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هـ د

أتقــدم بجزيــل الشــكر ووافــر الامتنــان إلــى الدكتــور مصطفــى عبــد الباقــي لتفضلــه بقبــول الإشــراف 
ــراً لجهــده وملاحظاتــه القيمــة التــي أغنتهــا. علــى هــذه الرســالة، وتقدي

كمــا ويطيــب لــي أن أتقــدم بالشــكر والتقديــر إلــى أعضــاء لجنــة المناقشــة الدكتــور فــادي ربايعــة  
والدكتــورة جميلــة زيــد علــى تفضلهمــا بقبــول مناقشــة هــذه الرســالة.

والشــكر موصــول أيضــا، إلــى جميــع أســاتذتي وكافــة الهيئــة التدريســية فــي كليــة الحقــوق والإدارة فــي 
جامعــة بيرزيــت، الذيــن كان لهــم الأثــر فيمــا وصلــت إليــه الآن.

ــد رفيــق النتشــة لمــا  ــد الوال ــة مكافحــة الفســاد الأول القائ ــر رئيــس هيئ كمــا وأخــص بالشــكر والتقدي
قدمــه لــي مــن دعــم فــي مســيرتي العلميــة والعمليــة.

فلهم مني جميعاً كل الاحترام والتقدير.
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تعتبر جريمة الكسب غير المشروع من جرائم الفساد التي أثار تجريمها 
جــدلًا قانونيــاً فــي العديــد مــن الدول، الأمــر الذي جعل تجريمهــا اختيارياً 
للــدول الأطــراف فــي اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد للعام 

2003، إلا أنهــا ألزمــت الــدول بالنظر في تجريمها.
وتســعى هــذه الرســالة، ومــن خــال اتبــاع المنهــج الوصفــي التحليلــي المقــارن، ضمــن الفصــل الأول الــذي 
الفلســطيني  القانونــي  النظــام  فــي  المشــروع  غيــر  الكســب  لجريمــة  الناظــم  الموضوعــي  الإطــار  تنــاول 
والأنظمــة المقارنــة، لدراســة مفهــوم جريمــة الكســب غيــر المشــروع، وأركانهــا وصورهــا فــي النظــام القانونــي 
الفلســطيني والأنظمــة المقارنــة ومــدى تواؤمهــا مــع متطلبــات اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد 
للعــام 2003، ثــم مــدى دســتورية تجريمهــا للوصــول لجــدوى التجريــم. أمــا فــي فصلهــا الثانــي فقــد تناولــت 
ضمــن الإطــار الإجرائــي لجريمــة الكســب غيــر المشــروع، إجــراءات التحــري والاســتدلال والأجهــزة المخولــة بهــا 
فــي النظــام القانونــي الفلســطيني والأنظمــة المقارنــة، ثــم إجــراءات التحقيــق والمحاكمــة فــي هــذه الجريمــة 
ــر المشــروع  وســلطاتها. وحيــث اعتبــر موضــوع التصالــح فــي جرائــم الفســاد عامــة، وفــي جريمــة الكســب غي
بشــكل خــاص مــن المواضيــع الســاخنة ذات الاهتمــام المتزايــد علــى المســتويين الإقليمــي والدولــي، وفــي 
محاولــة لدراســة جــدوى التصالــح فــي جريمــة الكســب غيــر المشــروع كإحــدى الوســائل البديلــة لحــل النزاعــات 
خُصِــص الفصــل الثالــث للتعــرف علــى نظــام التصالــح فــي جرائــم الكســب غيــر المشــروع فــي جمهوريــة مصــر 
العربيــة، ثــم بحــث موقــف النظاميــن القانونييــن الفلســطيني والأردنــي مــن التصالــح الجنائــي، وصــولًا لبحــث 

جــدوى التصالــح فــي جرائــم الكســب غيــر المشــروع فــي فلســطين.

وقد خلصت الرسالة إلى عدد من النتائج أهمها
توســع المشــرع الفلســطيني وأخــذاً عــن المشــرع المصــري فــي تعريــف جريمــة الكســب غيــر المشــروع لتشــمل 
صــوراً لا تتفــق وجوهــر هــذه الجريمــة، وإفــراغ هــذه الجريمــة مــن محتواها لــدى تعديل أحــكام الاثبات فيها في 
العــام 2010، لتضــع علــى الهيئــة مهمــة إثبــات المصــدر غيــر المشــروع للزيــادة غيــر المبــررة فــي ثــروة الخاضــع 
لأحــكام القانــون المشــتبه بارتكابــه جريمــة الكســب غيــر المشــروع، الأمــر الــذي جعــل التشــريع الفلســطيني) 
قبــل تعديلــه مؤخــراً( غيــر منســجم مــع متطلبــات اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لســنة 2003، 
واعتبــار أنــه لــم يجــرم فعــل الكســب غيــر المشــروع وفــق متطلبــات المــادة )20( منهــا. كمــا خلصــت الرســالة 
إلــى أن تجريــم الكســب غيــر المشــروع لا يتعــارض ومبــدأ افتــراض البــراءة؛ وبالتالــي فليــس ثمــة مــا يشــوب 
تجريمهــا وفــق متطلبــات الاتفاقيــة دســتورياً. وخلصــت الرســالة أيضــاً إلــى توســع المشــرع الفلســطيني مقارنــةً 
مــع كلٍ مــن المشــرعين المصــري والأردنــي واتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد فــي الركــن المفتــرض 
لجريمــة الكســب غيــر المشــروع؛ حيــث توســع فــي إخضــاع فئــات كثيــرة لأحــكام القانــون وبالتالــي لجريمــة 
الكســب غيــر المشــروع. وخلصــت ضمــن الإطــار الإجرائــي لجريمــة الكســب غيــر المشــروع إلــى أن جهــات التحــري 
والاســتدلال عــن جريمــة الكســب غيــر المشــروع تختلــف فــي التشــريعات المقارنــة، حيــث تتمثــل فــي فلســطين 
بضبــاط وضبــاط صــف الشــرطة كجهــة ضبــط قضائــي ذوي اختصــاص عــام، وموظفــي هيئــة مكافحــة الفســاد 

ملخص الرسالة

الذيــن يتمتعــون بصفــة الضبــط القضائــي كجهــة ضبــط ذوي اختصــاص خــاص بجرائــم الفســاد، فيمــا تتمثــل فــي 
الأردن فــي الهيئــة القضائيــة لــدى دائــرة إشــهار الذمــة الماليــة وأعضــاء وموظفــي هيئــة النزاهــة ومكافحــة 
الفســاد كجهتــي ضبــط قضائــي خــاص بالإضافــة إلــى المدعــي العــام المختــص يعاونــه الفئــات التــي حددهــا 
قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة فــي المــادة )9/2( كجهــة ضبــط قضائــي عــام ، أمــا فــي مصــر فتتمثــل 
فــي هيئــة الرقابــة الإداريــة كجهــة ضبــط قضائــي خــاص ومباحــث الأمــوال العامــة كجهــة ضبــط قضائــي عــام 
بالإضافــة لأعضــاء النيابــة العامــة وضبــاط الشــرطة كل فــي دائــرة اختصاصــه. وأخيــراً فمــن أهــم مــا خلصــت لــه 
الرســالة بعــد دراســة جــدوى التصالــح فــي جريمــة الكســب غيــر المشــروع عــدم الحاجــة إلــى تبنــي مثــل هــذا 
النظــام فــي فلســطين والاكتفــاء بإعفــاء مــن يتعــاون مــن مرتكبــي جريمــة الكســب غيــر المشــروع أو شــركائهم 

مــع جهــات إنفــاذ القانــون مــن العقوبــة أو تخفيضهــا، دون منحهــم الحصانــة مــن الملاحقــة.

طح



ك ي

The crime of illicit enrichment is one of the crimes of 
corruption that has been the subject of legal controversy 
in many countries, making its criminalizing optional for 
State members of the United Nations Convention against 
Corruption of 2003. Although it committed state members 
to consider its criminalizing.
This thesis, through a descriptive and comparative analytical approach, addressing 
the objective framework governing the crime of in the Palestinian legal system and 
comparative systems, studies the concept of the crime of illicit enrichment. Its elements 
and images in the Palestinian legal system and comparative systems and its compatibility 
with the requirements of the United Nations Convention against Corruption of 2003. Then 
the constitutionality of its criminalization to reach the feasibility of criminalization, in its 
first chapter.

 In the second chapter, it dealt with the procedural framework of the crime of illicit 
enrichment. The procedures of investigation and reasoning and the institutions authorized 
in the Palestinian legal system and comparative systems, and then the prosecution and 
trial procedures of this crime and its powers. In an attempt to study the feasibility of 
reconciliation in the crime of illicit enrichment as one of the alternative means of resolving 
disputes, Chapter III was devoted to the recognition of the system of reconciliation in the 
crimes of illicit enrichment in the Arab Republic of Egypt, and then discussed the position 
of the Palestinian and Jordanian legal systems of criminal reconciliation, to discuss the 
feasibility of reconciliation in crimes of illicit enrichment In Palestine.

The most important conclusions this thesis reached are:

•	 The Palestinian and the Egyptian legislators have expanded the definition of the crime 
of illicit enrichment to include images that are not in accordance with the essence of 
this crime.

•	 Amendments of the provisions of the evidence in 2010, exempted this crime from its 
contents, which has made the Palestinian legislation (before its recent amendment) 
inconsistent with the requirements of the United Nations Convention against Corruption 
of 2003.

•	 The criminalization of illicit enrichment does not contradict the principle of presumption 
of innocence, and is not considered unconstitutional offense.
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•	 The thesis also concluded that the Palestinian legislator, in comparison to both 
the Egyptian and Jordanian legislators and the United Nations Convention against 
Corruption, had expanded in the presumed element of the crime, it expanded the 
subjection of many groups to the provisions of the law and, consequently, to the crime 
of illicit enrichment. 

•	 The bodies of investigation of the crime of illicit enrichment differ in the comparative 
legislations, where in Palestine is represented by police officers as judicial control 
body with general competence, and the staff of the Anti-Corruption Commission Who 
have judicial control as a control body with special competence for corruption offenses, 
while in Jordan, its represented with  in the Judicial committee of the Financial 
Disclosure Department and the members and staff of the Integrity and Anti-Corruption 
Commission as special judicial control bodies, as well as the general judicial control 
body. In Egypt, it’s represented by public money investigators as a general judicial 
control, and the Administrative Control Authority as a special one.

•	 Finally, one of the most important conclusions after examining the feasibility of 
conciliation in the crime of illicit enrichment, is the lack of need to adopt such a system 
in Palestine and only exempting those cooperating with the criminals of this crime or 
their partners with the law enforcement agencies from punishment or reduction of 
punishment, without granting them immunity from Pursuit.



إشكالية البحثمقدمة

أسئلة البحث

تعتبر جريمة الكسب غير المشروع من الجرائم الحديثة نسبيا في النظام 
الجزائــي الفلســطيني، فلــم يُنــص علــى تجريمهــا فــي قوانيــن العقوبــات 
الســارية فــي كل مــن المحافظــات الشــمالية والمحافظــات الجنوبيــة، 
إلا مؤخــراً فــي العــام 2005، فــي قانــون الكســب غيــر المشــروع رقــم )1( 
لســنة 2005، المعــدل بالقــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 2010. وقــد أثــارت 
هــذه الجريمــة مجموعــة مــن الملاحظــات والانتقــادات مــن القانونييــن 
والمحاميــن الفلســطينيين، منهــا مــا تعلــق بدســتورية تجريــم الكســب 
غيــر المشــروع لعــدم وضــوح عناصرهــا، ومنهــا مــا تعلــق بمعارضتهــا لمبدأ 
افتــراض البــراءة، ومنهــا مــا تعلــق بعــبء الإثبــات، مــع العلم بــأن مثل هذه 
الملاحظــات علــى تجريــم الكســب غيــر المشــروع ترافقــت مــع مــداولات 
إعــداد الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد الأمــر الــذي دفــع صائغــي 
الاتفاقيــة لجعــل تجريمهــا مقتضــىً اختياريــاً مــع تشــجيع الــدول الأطــراف 

علــى النظــر فــي تجريمهــا ضمــن تشــريعاتها الجزائيــة. 
كمــا أن أســاليب التحقيــق فــي جريمــة الكســب غيــر المشــروع تختلــف نوعــاً مــا عــن الأســاليب التقليديــة 
ــر المشــروع علــى التحقيقــات الماليــة التــي مــن  للتحقيــق الجنائــي، فيرتكــز التحقيــق فــي جريمــة الكســب غي
ــه مــن  ــه العــام، ومــا يظهــر علي ــرادات المشــتبه بتكســبه مــن منصب ــن إي شــأنها فحــص مــدى التناســب مــا بي
مظاهــر ثــراء غيــر مبــرر ســواء بثــروة يمتلكهــا لا تتناســب مــع مجمــوع إيراداتــه المعلومــة والمشــروعة، أو 
أســلوب حيــاة ومصروفــات لا تتناســب هــي الأخــرى مــع إيراداتــه، وتمتــد التحقيقــات الماليــة لفحــص مــا يملكــه 
زوج/ زوجــة المشــتبه بــه وأولاده القصــر، ذلــك أن ذمــة الــزوج أو الأبنــاء القصــر كانــت فــي مرحلــة مــن المراحــل 
مــاذاً لنقــل المــال المكتســب مــن الوظيفــة العامــة وتحصينــه مــن الملاحقــة مســتندين علــى انفصــال الذمــم.

وبانضمــام دولــة فلســطين لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لســنة 2003 ودخولهــا حيــز النفاذ منذ 
أيــار مــن العــام 2014، والتــي مــن ضمــن متطلبــات تنفيذهــا النظــر فــي تجريــم الكســب غيــر المشــروع ضمــن 
مجموعــة مــن الجرائــم التــي تتطلــب الاتفاقيــة مــن الــدول الأطــراف تجريمهــا فــي تشــريعاتها الداخليــة، وحيــث 
خضعــت فلســطين لاســتعراض مــدى تنفيذهــا لأحــكام الفصليــن الثالــث والرابــع مــن الاتفاقيــة اللذيــن يتنــاولان 
تباعــاً التجريــم والتعــاون الدولــي، فقــد تبيــن وفــق الاســتعراض عــدم انســجام بعــض الأحــكام المتعلقــة بتجريــم 
الكســب غيــر المشــروع مــع متطلبــات الاتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة الفســاد، الأمــر الــذي يتطلــب مراجعــةً 

تشــريعيةً للنصــوص القانونيــة بمــا يتــواءم مــع متطلبــات هــذه الاتفاقيــة.

تكمــن اشــكالية البحــث فــي عــدم وضــوح عناصــر جريمــة الكســب غيــر المشــروع، وخلــو قانــون مكافحــة الفســاد 
المعــدل رقــم )1( لســنة 2005، المعــدل لقانــون الكســب غيــر المشــروع مــن تعريــف جريمــة الكســب غيــر 
المشــروع الأمــر الــذي يتطلــب البحــث فــي أركان الجريمــة وعناصرهــا، والوقــوف علــى مدى دســتورية تجريمها، 
ومــدى تعارضهــا مــع مبــدأ افتــراض البــراءة، والتعــرف علــى أســاليب التحقيق في جريمة الكســب غير المشــروع 
ــة لمكافحــة الفســاد،  ــة الأممي ــات الاتفاقي وعــبء إثباتهــا، ومــدى انســجام النصــوص التشــريعية مــع متطلب

وصــولًا بالنتيجــة إلــى تبيــان مــدى وجاهــة تجريــم الكســب غيــر المشــروع فــي النظــام الجزائــي الفلســطيني.

سيحاول البحث الإجابة عن الأسئلة الآتية: 

11 ما هو تعريف جريمة الكسب غير المشروع وفق التشريعات الجزائية الفلسطينية والمقارنة ؟.
22 ما هي أركان جريمة الكسب غير المشروع  وفق التشريعات الجزائية الفلسطينية والمقارنة؟.
33 ما مدى دستورية جريمة الكسب غير المشروع؟.
44 هل تتعارض الأحكام القانونية المجرمة للكسب غير المشروع مع مبدأ افتراض البراءة؟.
55 ما هي القواعد الإجرائية لدعوى الكسب غير المشروع، وما هي أساليب التحقيق فيها؟.
66 كيف يتعامل القضاء الفلسطيني والمقارن مع جريمة الكسب غير المشروع؟ .
77 هل تتوافق الأحكام الناظمة لهذه الجريمة مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؟.
88 وما جدوى التصالح كأحد الوسائل البديلة لحل النزاعات في جريمة الكسب غير المشروع؟.

م ل



نطاق البحث ومحدداتهأهمية البحث

منهجية البحث

تكمن أهمية البحث في الأمور التالية: 

•	 حداثــة تجريــم الكســب غيــر المشــروع، الأمــر الــذي يجعــل مــن المهــم ســبر أغــوار هــذه الجريمــة والتعــرف 
علــى بنيانهــا القانونــي مــن أركان وصــور.

•	 الجــدل الدائــر حــول مــدى دســتورية تجريــم الكســب غيــر المشــروع، ســواء فيمــا يتعلــق بتعارضهــا مــع مبــدأ 
المشــروعية، أو مــع مبــدأ افتــراض البــراءة، ويأتــي هــذا المجهــود البحثــي للمســاهمة فــي تبيــان مــدى 

ــر المشــروع مــن وجهــة نظــر الباحــث. دســتورية تجريــم الكســب غي

•	 الفعليــة  الحاجــة  ومــدى  المشــروع  غيــر  الكســب  تجريــم  وجاهــة  مــدى  حــول  للإجابــة  التوصــل  أهميــة 
لتجريمهــا، والوصــول إلــى النــص المقتــرح الــذي يلبــي الحاجــة ولا يتعــارض مــع القانــون الأساســي ويتــواءم 

مــع متطلبــات الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد.

•	 إبــراز القواعــد الإجرائيــة، وأســاليب التحقيــق المتبعــة لإثبــات جريمــة الكســب غيــر المشــروع، بمــا فــي ذلــك 
إقــرار الذمــة الماليــة، وإجــراءات التقاضــي، وتبيــان دور الجهــات المختصــة فــي هــذا المجــال.

•	 دراسة جدوى التصالح في جريمة الكسب غير المشروع في فلسطين.

يتنــاول البحــث الإطاريــن الموضوعــي والإجرائــي لجريمــة الكســب غير المشــروع، بالإضافة إلى الوســائل البديلة 
لحــل النزاعــات فــي جريمــة الكســب غيــر المشــروع، دون الدخــول ضمــن الإطار الموضوعي في سياســة العقاب 
ــر المشــروع ومــا يشــابهها مــن جرائــم الفســاد كالرشــوة واســتثمار  ــز مــا بيــن جريمــة الكســب غي ودون التميي
ــاول موضــوع التعــاون الدولــي فــي  ــة تن الوظيفــة والاتجــار بالنفــوذ، وضمــن الإطــار الإجرائــي اســتثنت الباحث
جريمــة الكســب غيــر المشــروع واســترداد الموجــودات. هــذا وتمــت المقارنــة مــع كل مــن التشــريعين المصــري 

والأردنــي ومــع الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد أينمــا أمكــن المقارنــة معهــا.

ســيعتمد البحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي المقــارن وذلــك مــن خــال اســتقراء وتحليــل الأحــكام ذات العلاقــة 
فــي التشــريعات الجزائيــة الفلســطينية لتعريــف جريمــة الكســب غيــر المشــروع وتحديــد أركانهــا واســتعراض 
وتحليــل الأحــكام القضائيــة التــي تناولــت جريمــة الكســب غيــر المشــروع الصــادرة عــن محكمــة جرائــم الفســاد، 
ودراســة مــدى انســجام أو تعــارض هــذه النصــوص التشــريعية مــع مبــدأ افتــراض البــراءة، ,والتعــرف علــى إجــراءات 
وأســاليب التحقيــق فــي جريمــة الكســب غيــر المشــروع،  ومــدى تواؤمهــا مــع متطلبــات اتفاقيــة الأمــم المتحدة 
لمكافحــة الفســاد، ومقارنــة كل ذلــك مــع كل مــن التشــريعات والتطبيقــات القضائيــة في كل من مصــر والأردن.

وتنــوه الباحثــة إلــى أن غالبيــة النتائــج والتوصيــات التــي تضمنتهــا الرســالة فــي فصلهــا الأول والتــي تتعلــق 
بالتعديــات التشــريعية الواجــب إدخالهــا علــى قانــون مكافحــة الفســاد المعــدل رقــم )1( لســنة 2005، تــم 
تضمينهــا للقــرار بقانــون رقــم )37( لســنة 2018، والــذي دخــل حيــز النفــاذ اعتبــارا مــن 7/3/2019، حيــث تبنــت 
هيئــة مكافحــة الفســاد لــدى إعدادهــا لمشــروع القــرار بقانــون غالبيــة توصيــات الباحثــة بالتعديــات التشــريعية، 
وتــم إقرارهــا بعــد مناقشــتها مــن قبــل لجنــة وزاريــة متخصصــة تــم تشــكيلها مــن قبــل مجلــس الــوزراء لدراســة 
ومناقشــة المشــروع المعــدل. وبذلــك فقــد اســتثنت الباحثــة كافــة الاقتراحــات والتوصيــات التــي تــم الأخــذ بهــا.

س ن



خطة البحثمراجعة موجزة للأدبيات السابقة

ــي الفلســطيني  ــر المشــروع فــي النظــام الجزائ دراســة عبــد اللطيــف ربايعــة، جريمــة الكســب غي
)دراســة تأصيليــة مقارنــة( ، رســالة دكتــوراة فــي الفلســفة الأمنيــة، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم 

ــاض 2014:  ــة/ الري الأمني
تعتبــر هــذه الدراســة مــن الدراســات الأولــى التــي تناولــت جريمــة الكســب غيــر المشــروع فــي النظــام الجزائــي 
الفلســطيني، وقــد تناولــت الجوانــب الموضوعيــة لهــذه الجريمــة مــن حيــث تعريفهــا وأساســها القانونــي 
وطبيعتهــا وبنيانهــا القانونــي، وأساســها فــي الشــريعة الإســامية، ثــم تناولــت بنيانهــا وأركانهــا، ثــم عقوبتهــا 
والعقوبــات الملحقــة بهــا، وحــالات الاعفــاء مــن العقوبــة، كمــا تناولــت أيضــا الجوانــب الإجرائيــة مــن حيــث 
إجــراءات الضبــط والملاحقــة والتحقيــق والمحاكمــة لجريمــة الكســب غيــر المشــروع والجهــات المختصــة بهــا. 

وفــي دراســته حــاول الباحــث المقارنــة مــع كل مــن التشــريعين الأردنــي والمصــري.
تتفــق هــذه الدراســة مــع بحثنــا فــي تناولــه لجريمــة الكســب غيــر المشــروع فــي التشــريع الفلســطيني ومقارنتــه 
مــع كل مــن التشــريعين المصــري والأردنــي، ولكــن مــا جــد فــي هــذا البحــث، أن القوانيــن المصريــة والأردنيــة 
ومؤخــرا الفلســطينية تــم تعديلهــا وبالتالــي فــإن المقارنــة ســتأتي بنتائــج مختلفــة، كمــا أن دخــول فلســطين 
طرفــاً فــي اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد منــذ العــام 2014، ســيعكس نفســه فــي هــذا البحــث 
علــى خــاف الدراســة الســابقة التــي لــم تفــرد مســاحة لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد. كمــا 
لــم يتنــاول ربايعــة فــي أطروحتــه الوســائل البديلــة لحــل النزاعــات فــي جريمــة الكســب غيــر المشــروع, هــذا 
بالإضافــة إلــى صــدور مجموعــة مــن الاحــكام القضائيــة ســواء مــن المحاكــم الفلســطينية أو المحاكــم المصريــة 

التــي تناولــت بالحســم مواضيــع هامــة تؤثــر علــى نتائــج البحــث. 

دراسة أحمد براك/ جرائم الفساد بين إشكالية النص والتطبيق العملي/ 2015: 
تنــاول الباحــث فــي هــذه الدراســة تحليــا وتأصيــا كافــة جرائــم الفســاد وفــق التشــريع الفلســطيني، ومــا 
ــة تطبيقهــا وجعلتهــا محــا للطعــن بعــدم الدســتورية، ومــن ضمــن  ــى صعوب يعتريهــا مــن اشــكاليات أدت إل
الجرائــم التــي تناولهــا الباحــث كانــت جريمــة الكســب غيــر المشــروع، حيــث يــرى الباحــث تعارضهــا مــع مبــدأ 
الدســتورية لعــدم احتــواء القانــون علــى تعريــف يحــدد عناصــر هــذه الجريمــة، بعــد إلغــاء تعريفهــا الــوارد فــي 
قانــون الكســب غيــر المشــروع رقــم )1( لســنة 2005، كمــا يــرى أيضــاً أن هــذه الجريمــة تتناقــض مــع مبــدأ 
افتــراض البــراءة المنصــوص عليــه فــي المــادة 14 مــن القانــون الأساســي الفلســطيني، ويخلــص الباحــث إلــى 
التوصيــة بتعديــل تشــريعي يحــدد بشــكل واضــح لا لبــس فيــه كافــة جرائــم الفســاد بشــكل ينســجم ومبــدأ 

المشــروعية وافتــراض البــراءة.
ورغــم اتفــاق البحــث هــذا مــع دراســة بــراك فــي تشــخيص الاشــكاليات التــي اعتــرت تجريــم الكســب غيــر 
المشــروع، إلا أن الباحثــة فــي بحثهــا هــذا تفتــرض الوصــول إلــى نتائــج مختلفــة حــول كيفيــة معالجــة هــذه 

الإشــكاليات.

يتضمــن البحــث مقدمــة، وثلاثــة فصــول، يتنــاول الفصــل الأول الإطــار الموضوعــي لجريمــة الكســب غيــر 
المشــروع فــي النظــام القانونــي الفلســطيني والنظــم المقارنــة، ويحتــوي علــى مبحثيــن الأول يبحــث فــي 
مفهــوم جريمــة الكســب غيــر المشــروع، مــن حيــث تعريفهــا فــي النظــام القانونــي الفلســطيني والنظــم 
ــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لســنة 2003،  ــم مــدى توافــق هــذه التعريفــات مــع اتفاقي ــة، ث المقارن
ــراً مــدى دســتورية هــذه الجريمــة، أمــا المبحــث الثانــي مــن هــذا الفصــل فيتنــاول أركان جريمــة الكســب  وأخي
غيــر المشــروع فــي النظــام القانونــي الفلســطيني والأنظمــة المقارنــة، الركــن المفتــرض والركــن المــادي 
والركــن المعنــوي. أمــا الفصــل الثانــي، فيتنــاول الإطــار الإجرائــي لجريمــة الكســب غيــر المشــروع فــي النظــام 
القانونــي الفلســطيني والنظــم المقارنــة، ضمــن مبحثيــن، الأول يبحــث فــي إجــراءات التحــري والاســتدلال فــي 
جريمــة الكســب غيــر المشــروع والأجهــزة المخولــة بهــا، فيمــا يبحــث الثانــي فــي إجــراءات التحقيــق والمحاكمــة 
وســلطاتها. ولمــا لأهميــة موضــوع التصالــح فــي جرائــم الفســاد عامــة وجريمــة الكســب غيــر المشــروع خاصــة، 
كأحــد الوســائل البديلــة لحــل النزاعــات علــى المســتويين الإقليمــي والدولــي خصصــت الباحثــة الفصــل الثالــث 
لتنــاول الوســائل البديلــة لحــل النزاعــات فــي دعــاوى الكســب غيــر المشــروع، ضمــن ثلاثــة مباحــث، الأول يعــرض 
ــر المشــروع فــي التشــريع المصــري، والثانــي يبيــن موقــف النظاميــن  ــا الكســب غي ــح فــي قضاي نظــام التصال
القانونييــن الفلســطيني والأردنــي مــن التصالــج الجزائــي، فيمــا يبحــث الثالــث والأخيــر فــي جــدوى التصالــح فــي 

جريمــة الكســب غيــر المشــروع فــي فلســطين.

ف ع
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حيــث يعــود تجريــم الكســب غيــر المشــروع إلــى العــام 
1936، عندمــا قــام البرلمانــي الأرجنتينــي » رودولفــو 
 »Rodolfo Corominas Segura ســيغويرا- 
بطــرح مشــروع قانــون لتجريــم ومعاقبــة الموظــف 
تبريــر  يســتطيع  لا  ثــروة  يمتلــك  الــذي  العمومــي 
ــه  مصــدر مشــروع لهــا، كــرد فعــل لاســتعراضٍ قــام ب
أحــد موظفــي الحكومــة لممتلكاتــه التــي حصــل عليها 
بعــد توليــه منصبــه، لــدى زيارتــه بالقطــار إلــى بيونيــس 
آيريــس، حيــث اعتقــد البرلمانــي ســيغويرا، أنــه مــا كان 
لموظــف أن يمتلــك كل هــذه الممتلــكات والأمــوال 
مــن مصــدر مشــروع. ورغــم عــدم إقــرار هــذا المقتــرح 
المقــدم مــن قبلــه فــي ذلــك العــام إلا أنــه ســاهم 
بالتعريــف بالجريمــة علــى مســتوى عالمــي، وســاعد 
علــى بــدء حركــة تجريــم فعــل الكســب غيــر المشــروع1.

فــي العــام 1964، جرمــت كل مــن الأرجنتيــن والهنــد 
الكســب غيــر المشــروع فــي تشــريعات أقــرت لهــذا 
الغــرض، ثــم وفــي الفتــرة ما بيــن 1970 و1980 تقدم 

1. Jeffrey R. Boles, “Criminalizing the problem of unexplained wealth: Illicit enrichment offenses and Human Rights Violations”, New York University 
Journal of Legislation and Public Policy, Vol. 17, No. 4, 2014, pages: 849-851, online published study at: http://www.nyujlpp.org/wp-content/
uploads/2015/03/Boles-Criminalizing-the-Problem-of-Unexplained-Wealth-17nyujlpp836.pdf
2. Muzila, Lindy; Morales, Michelle; Mathias, Marianne; Berger, Tammar. “On the Take : Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption”,( Washington, 
DC: World Bank.2012), Page8. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/13090

3. انظر المادة ) 9( من الاتفاقية.
4. المادة )20( من الاتفاقية.

5. انظر المادة )4( من الاتفاقية.

6. نشر في الوقائع الفلسطينية ، العدد 53، فبراير 2005.
7. حيــث تنــص المــادة )1( مــن القــرار بقانــون رقــم )7(لســنة 2010 علــى أن “ يســتبدل مســمى قانــون الكســب غيــر المشــروع رقــم )1( لســنة 2005، بمســمى قانــون مكافحــة الفســاد رقــم 

)1( لســنة 2005.
8.  أنظر المادة )6( من القرار بقانون رقم )7( لسنة 2010، التي عدلت المادة )3( من القانون الأصلي.

9. أنظر المادتين )16،17( من القرار بقانون رقم )7( لسنة 2010، اللتان أضافتا المادتين )9مكرر1، 9مكرر 2( للقانون الأصلي.

الجرائــم  مــن  المشــروع  غيــر  الكســب  وتعــد جريمــة 
الفلســطيني،  الجزائــي  النظــام  الحديثــة نســبياً فــي 
لأول  المشــروع  غيــر  الكســب  فعــل  جــرم  حيــث 
غيــر  الكســب  قانــون  بموجــب  فلســطين  فــي  مــرة 
المشــروع رقــم )1( لســنة62005، إلا أن هــذا القانــون 
ورغــم نشــره فــي الجريــدة الرســمية، وســريانه قانونــاً 
بمضــي مــدة الثلاثيــن يومــاً التــي نصــت عليهــا المــادة 
)36( منــه؛ لــم يطبــق علــى أرض الواقــع، حيــث لــم 
يتــم  ولــم  المشــروع  غيــر  الكســب  هيئــة  تشــكل 
إعمــال الالتــزام بتقديــم إقــرارات الذمــة الماليــة حتــى 
العــام72010، بعــد تعديلــه ليصبــح قانونــاً لمكافحــة 
الفســاد بموجــب القــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 2010 
بشــأن تعديــل قانــون الكســب غيــر المشــروع رقــم )1( 
لســنة 2005، الــذي أنشــئت بموجبــه هيئــة مكافحــة 
معهــا  للعمــل  متخصصــة  نيابــة  وانتدبــت  الفســاد8 
وشــكلت محكمــة متخصصــة بالنظــر بجرائــم الفســاد.9 
غيــر  الكســب  تجريــم  فــي  الحداثــة  هــذه  وتقتضــي 
المشــروع ســبر أغــوار هذيــن القانونيــن للتعــرف علــى 
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مُشــرِعون مــن عــدة دول بمقترحــات قوانيــن لتجريــم 
الكســب غيــر المشــروع، وفــي العــام 1990، كانــت 
ــن لتجريمــه،  ــى الأقــل قــد أقــرت قواني عشــر دولٍ عل
القوانيــن،  هــذه  إقــرار  وتيــرة  تســارعت  ثــم  ومــن 
التــي أقــرت  الــدول  العــام 2000، تخطــت  فبحلــول 
هــذه القوانيــن عشــرين دولــة، وفــي العــام 2010، 
ــر مــن  ــدول التــي جرمــت هــذا الفعــل أكث ــغ عــدد ال بل

أربعيــن دولــة2. 
ولعــل تبنــي عــدد مــن الاتفاقيات الدوليــة والإقليمية 
لأحــكام تتعلــق بالكســب غيــر المشــروع مــن العوامــل 
التــي أدت إلــى ازديــاد عــدد الــدول التــي تجــرم هــذا 
اتفاقيــة  الاتفاقيــات،  هــذه  أهــم  ومــن  الفعــل، 
البلــدان الأمريكيــة لمكافحــة الفســاد لســنة31996، 
والاتفاقيــة الأفريقيــة للوقايــة مــن الفســاد ومحاربتــه 
لســنة 2003، واتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة 
الفســاد لســنة42003، والاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة 

الفســاد لســنة52010.

أركانهــا،  علــى  والوقــوف  الجريمــة،  هــذه  مفهــوم 
مقارنــة بالتشــريعين المصــري والأردنــي اللذيــن ســبقا 

إقــراراً وتطبيقــاً.  الفلســطيني  التشــريع 
ســنتناول فــي هــذا الفصــل الأول مــن هــذه الرســالة 
مفهــوم جريمــة الكســب غيــر المشــروع، مــن حيــث 
تعريفهــا وصورهــا، ومــدى توافــق هــذا التعريــف مــع 
متطلبــات المــادة )20( مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
مــدى  فــي  البحــث  ثــم  ومــن  الفســاد،  لمكافحــة 
دســتورية تجريــم الكســب غيــر المشــروع فــي  من هذا 
الفصــل الــذي سينقســم إلــى ثلاثــة مطالــب، ومــن ثــم 
والتحليــل  بالبحــث  ســنتناول  الثانــي  المبحــث  وفــي 
أركان جريمــة الكســب غيــر المشــروع فــي التشــريع 
والمتمثلــة  المقارنــة  والتشــريعات  الفلســطيني 
بالركــن المفتــرض والركــن المــادي والركــن المعنــوي 
مقارنيــن كل ذلــك مــع اتفاقيــة الأمــم المتحــدة ومــا 

احتوتــه مــن أركان هــذه الجريمــة.

تعتبــر جريمــة الكســب غيــر المشــروع مــن الجرائــم الحديثــة نســبياً، ليــس 
فقــط علــى مســتوى النظــام الجزائــي الفلســطيني وإنمــا على المســتوى 

الدولــي، 
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إن الفهــم الســليم لجريمــة الكســب غيــر المشــروع، بتعريفهــا وصورهــا وأركانهــا لا يمكــن أن يكــون دون 
تحليــل للنصــوص القانونيــة الناظمــة لهــذه الجريمــة فــي التشــريعات المقارنــة محــل البحــث فــي هــذه 
الرســالة، للوقــوف علــى التعريــف التشــريعي لهــا فــي كل منهــا ومعرفــة أوجــه التشــابه والاختــاف 
بينهــا فــي هــذا المجــال، ومــدى انســجام كل ذلــك مــع متطلبــات المــادة )20( مــن اتفاقيــة الأمــم 
ــر  المتحــدة لمكافحــة الفســاد، وصــولًا للبحــث فــي دســتورية تجريــم هــذا الفعــل، “فعــل الكســب غي
المشــروع”، سينقســم المبحــث إلــى ثلاثــة مطالــب الأول يتنــاول تعريــف جريمــة الكســب غير المشــروع 
وصورهــا، فيمــا يتنــاول الثانــي مــدى توافــق تعريــف الجريمــة مــع اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة 

الفســاد، أمــا المطلــب الأخيــر فيبحــث فــي مــدى دســتورية هــذه الجريمــة.

10. حيث نصت المادة )4( من القرار بقانون رقم 7 لسنة 2010، على ما يأتي: 
“ تعدل المادة رقم )1( من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.

رئيس السلطة الوطنية: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
المجلس التشريعي: المجلس التشريعي الفلسطيني.

مجلس الوزراء: مجلس وزراء السلطة الوطنية الفلسطينية.
الهيئة: هيئة مكافحة الفساد.

رئيس الهيئة: رئيس هيئة مكافحة الفساد.
الفساد: يعتبر فساداً لغايات تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي:

1. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة والجرائم المخلة بالثقة العامة المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية.
2. الجرائم الناتجة عن غسل الأموال المنصوص عليها في قانون غسل الأموال.

3. كل فعل يؤدي إلى المساس بالأموال العامة.

علــى تبيــان الأحــكام الموضوعيــة لهــذه الجريمــة مــن 
عناصــر وأركان وصــور، مــا يمكــن اعتبــاره نســفاً لجريمــة 
الكســب غيــر المشــروع، وبشــكل خــاص بعــد إدخــال 
التعديــل علــى المــادة )20( مــن القانــون الأصلــي التي 
كانــت تنــص قبــل تعديلهــا علــى أنــه “ إذا تبيــن للهيئــة 
جديــة الشــكوى تطلــب مــن الشــخص المطعــون فــي 
ثرائــه بيــان مصــدر هــذا الثــراء”، لتصبــح بعــد تعديلهــا “  
إذا تبيــن للهيئــة جديــة الشــكوى المقدمــة لهــا تطلــب 
مــن الشــخص المطعــون فــي ثرائــه بيــان مصــدر هــذا 
الثــراء، وفــي حــال لــم تقتنــع الهيئــة بشــرعية مصــدر 
هــذا الثــراء عليهــا أن تثبــت بالتحقيقــات التــي تجريهــا 
التعديــل  الثــراء.” وبذلــك يكــون  عــدم شــرعية هــذا 
مــع  يتناقــض   ، المــادة 20  نــص  علــى  أدخــل  الــذي 
الأصلــي  القانــون  تناولــه  الــذي  الأول  التعريــف 

للكســب غيــر المشــروع. 
مــادة  تعديــل  أثــاره  الــذي  التســاؤل  بقــي  وقــد 
التعاريــف، هــل تعريــف الكســب غيــر المشــروع ألغــي 
قائمــاً  زال  مــا  القانــون  فــي  الــوارد  التعريــف  أن  أم 
الموضوعيــة  الأحــكام  علــى  للتعــرف  لــه  ويرجــع 
التســاؤل  هــذا  المشــروع؟   غيــر  الكســب  لجريمــة 
ــا  ــة إلــى أن أصــدرت المحكمــة العلي بقــي رســم الإجاب
رقــم  الطعــن  فــي  حكمهــا  الدســتورية  بصفتهــا 
)3/2014( بتاريــخ 21/10/2015، والــذي أكــد علــى 
أن القــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 2010 أبقــى علــى 
تجريــم الكســب غيــر المشــروع واعتبــره أحــد جرائــم 
الــوارد فــي قانــون الكســب  التعريــف  الفســاد، وأن 
غيــر المشــروع رقــم )1( لســنة 2005، لــم يتــم إلغــاؤه، 
ولــم تلــغ ضوابطــه التشــريعية الجنائيــة، وإنمــا تضمــن 
غيــر  الكســب  قانــون  مــن   )1( رقــم  المــادة  تعديــل 
المشــروع بــأن أضــاف إليهــا أنــواع الأفعــال المحظــورة 

4. إساءة استعمال السلطة خلافاً للقانون.
5. قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقاً وتحق باطلًا.

6. الكسب غير المشروع.
7. جميع الأفعال المجَرمة الواردة في الاتفاقيات العربية والدولية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها أو انضمت إليها السلطة الوطنية.

الموظــف: كل مــن يعيــن بقــرار مــن جهــة مختصــة لشــغل وظيفــة مدرجــة فــي نظــام تشــكيلات الوظائــف المدنيــة أو العســكرية علــى موازنــة إحــدى الدوائــر الحكوميــة أيــاً كانــت طبيعــة 
تلــك الوظيفــة أو مســماها.

الممتلــكات: الموجــودات بــكل أنواعهــا ســواء كانــت ماديــة أو غيــر ماديــة، منقولــة أو غيــر منقولــة، والمســتندات أو الصكــوك القانونيــة التــي تتثبــت ملكيــة تلــك الموجــودات، أو وجــود 
حــق فيهــا.

المحســوبية والواســطة: اتخــاذ الموظــف قــراراً أو تدخــاً لصالــح شــخص أو جهــة غيــر مســتحقة أو تفضيلهــا علــى غيرهــا لاعتبــارات غيــر مهنيــة كالانتمــاء الحزبــي أو العائلــي أو الدينــي أو 
الجهــوي للحصــول علــى منفعــة ماديــة أو معنويــة.

المحكمة: هيئة المحكمة المختصة بنظر جرائم الفساد.
11. للمزيد أنظر في الحكم الصادر عن المحكمة العليا بصفتها الدستورية في الطعن الدستوري رقم :3/2014، الصادر في مدينة رام الله بتاريخ21/10/2015.

12. نشر في الجريدة الرسمية في العدد 31، بتاريخ 31/7/1975.

جرائــم  مــن  جريمــة  منهــا  كل  تشــكل  التــي  جنائيــاً 
الفســاد ومــن ضمنهــا الكســب غيــر المشــروع باعتبــاره 
جريمــة محــددة العناصــر وفقــا لتعريفــه فــي المــادة 
ــر المشــروع، وبذلــك فــا  )1( مــن قانــون الكســب غي
يتعــارض التجريــم الــوارد فــي الفقــرة 6 مــن المــادة 
مــع  لســنة 2010   )7( رقــم  بقانــون  القــرار  مــن   )1(
مبــدأ الشــرعية الــوارد فــي المــادة )15( مــن القانــون 

الأساســي11. 
إلا أنــه ورغــم حســم المحكمــة العليــا لموضوع تعريف 
النــص  أن  باعتبــار  المشــروع،  غيــر  الكســب  جريمــة 
الــوارد فــي المــادة )1( مــن القانــون الأصلــي “قانــون 
الكســب غيــر المشــروع رقــم )1( لســنة 2005” لــم 
يتــم إلغــاؤه، بقــي موضــوع التعــارض مــا بيــن التعريــف 
الــوراد فــي المــادة )1( ومــا ورد فــي المــادة )20( بعــد 
تعديلهــا بموجــب القــرار بقانون رقم )7( لســنة 2010، 
حيــث بينمــا تتطلــب المــادة )1( فــي تعريفهــا لجريمــة 
الكســب غيــر المشــروع مــن الشــخص الخاضــع للقانون 
إثبــات مصــدر مشــروع للزيــادة فــي الثــروة التــي تطــرأ 
بعــد توليــه منصبــه عليــه أو زوجــه أو أبنائــه القصــر 
متــى كانــت هــذه الزيــادة لا تتناســب مــع مواردهــم، 
وإلا اعتبــر كســبا غيــر مشــروع، كانــت المــادة “20” 
مــن القانــون تتطلــب مــن الهيئــة  فــي حــال لــم تقتنــع 
بشــرعية  مصــدر هــذه الزيــادة أن تثبــت بالتحقيقــات 
التــي تجريهــا عــدم شــرعية هــذا الثــراء. ومــن شــأن 
تطبيــق الحكــم الــوارد فــي هــذه المــادة إفــراغ النــص 
مــن الحكمــة مــن تجريــم فعــل الكســب غيــر المشــروع 
ــي  ــر المشــروع وبالتال ــة المصــدر غي ــت الهيئ ــث تثب حي
تثبــت ضــده جريمــة أخــرى يمكــن اتهامــه بارتكابهــا، 
وفــي حــال عــدم إثباتهــا للمصــدر غيــر المشــروع فــا 

ــر المشــروع. مجــال لاتهامــه بالكســب غي

ــر  ــف جريمــة الكســب غي ــب الأول: تعري المطل
المشــروع 

الفلســطينية  التشــريعات  فــي  الأول  التعريــف  ورد 
 )1( المــادة  فــي  المشــروع  غيــر  الكســب  لجريمــة 
مــن قانــون الكســب غيــر المشــروع رقــم )1( لســنة 
ــه أحــد  ــه “كل مــال حصــل علي ــه بأن 2005، التــي عرفت
لغيــره  أو  لنفســه  القانــون  الخاضعيــن لأحــكام هــذا 
نتيجــة  أو  الصفــة  أو  الوظيفــة  اســتغلال  بســبب 
العامــة  لــآداب  أو  لنــص قانونــي  لســلوك مخالــف 
أو بأيــة طريقــة غيــر مشــروعة وإن لــم تشــكل جرمــاً، 
الثــروة  فــي  زيــادة  كل  مشــروع  غيــر  كســباً  ويعتبــر 
علــى  الصفــة  قيــام  أو  الخدمــة  تولــي  بعــد  تطــرأ 
الخاضــع لهــذا القانــون أو علــى زوجــه أو علــى أولاده 

ــت لا تتناســب مــع مواردهــم وعجــز  ــى كان القصــر مت
عــن إثبــات مصــدر مشــروع لهــا. ويدخــل فــي حكــم 
أي  عليــه  حصــل  مــال  كل  المشــروع  غيــر  الكســب 
شــخص طبيعــي أو اعتبــاري عــن طريــق تواطــؤ مــع أي 
شــخص مــن الخاضعيــن لهــذا القانــون علــى اســتغلال 
وظيفتــه أو صفتــه”. إلا أن التعديــل الــذي طــرأ علــى 
قانــون الكســب غيــر المشــروع بموجــب القــرار بقانــون 
رقــم )7( لســنة 2010 بشــأن تعديــل قانــون الكســب 
غيــر المشــروع رقــم )1( لســنة 2005، والــذي عــدل 
لــم يحتــو  التعاريــف(10،  المــادة الأولــى منــه )مــادة 
جريمــة  إيــراد  رغــم  المشــروع،  غيــر  للكســب  تعريفــاً 
الكســب غيــر المشــروع كأحــد جرائــم الفســاد. الأمــر 
الــذي أفــرغ التشــريع مــن احتوائــه علــى نصــوصٍ تعمــل 
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التشــريع  فــي  الــوارد  الأول  التعريــف  وبمقارنــة 
مــن  كل  مــع  المشــروع  غيــر  للكســب  الفلســطيني 
التشــريعين  فــي  الجــرم  لــذات  الوارديــن  التعريفيــن 
المصــري والأردنــي، نجــد أن التعريف الفلســطيني تأثر 
بشــكل كبيــر بالمشــرع المصــري، حيــث عــرف المشــرع 
المصــري الكســب غيــر المشــروع فــي المــادة )2( مــن 
قانــون رقــم 62 لســنة 121975 فــي شــأن الكســب 
غيــر المشــروع بأنــه: “يعــد كســباً غيــر مشــروع كل مــال 
القانــون  الخاضعيــن لأحــكام هــذا  أحــد  حصــل عليــه 
لنفســه أو لغيــره بســبب اســتغلال الخدمــة أو الصفــة 
عقابــي  قانونــي  لنــص  مخالــف  لســلوك  نتيجــة  أو 
أو لــآداب العامــة. وتعتبــر ناتجــة بســبب اســتغلال 
الخدمــة أو الصفــة أو الســلوك المخالــف كل زيــادة 
فــي الثــروة تطــرأ بعــد تولــى الخدمــة أو قيــام الصفــة 
علــى الخاضــع لهــذا القانــون أو علــى زوجــه أو أولاده 
ــت لا تتناســب مــع مواردهــم وعجــز  ــى كان القصــر مت

ــات مصــدر مشــروع لهــا.  عــن إثب
فــي  الــوارد  التعريــف  مــن  الأخيــر  الشــطر  أن  حتــى 
قانــون الكســب غيــر المشــروع الفلســطيني رقــم )1( 
لســنة 2005، والــذي ينــص علــى أنــه “ ويدخــل فــي 
حكــم الكســب غيــر المشــروع كل مــال حصــل عليــه 
أي شــخص طبيعــي أو اعتبــاري عــن طريــق تواطــؤ 
مــع أي شــخص مــن الخاضعيــن لهــذا القانــون علــى 
فــي  أساســه  يجــد  صفتــه”  أو  وظيفتــه  اســتغلال 
القانــون المصــري رقــم )193( لســنة 1951، المعــدل 
فــي   ،1952 لســنة   )35( رقــم  بقانــون  بالمرســوم 
الحكــم، وتــرى  المــادة )5( والتــي نصــت علــى ذات 
الباحثــة أن الشــطر الأخيــر مــن التعريــف الــوارد فــي 
القانــون الفلســطيني لا يعــدو أن يكــون تــزوداً لا داعٍ 
لــه، حيــث تنــص عليــه القواعــد العامــة فــي قوانيــن  
ــات الســارية، كمــا أن المشــرع المصــري ألغــى  العقوب
لقانــون  تعديلــه  فــي  التعريــف  مــن  الشــطر  هــذا 
الكســب غيــر المشــروع فــي العــام 1968، حيــث ورد 
فــي المذكــرة الإيضاحيــة للقانــون رقــم )11( لســنة 
1968،” أن القانــون القائــم- والمقصــود هنــا قانــون 

12. نشر في الجريدة الرسمية في العدد 31، بتاريخ 31/7/1975.
13. اسماعيل الخلفي، شرح قانون الكسب غير المشروع، مكتبة كوميث، القاهرة، 1997، ص- 233،232.

14. عبداللطيف ربايعة، جريمة الكسب غير المشروع في النظام الجزائي الفلسطيني) دراسة تأصيلية مقارنة(، رسالة دكتوراة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 2014، ص151.

15. تم الغاء المادة بموجب المادة )23( من القرار بقانون رقم )37( لسنة 2018.
16. أنظر المادة )1( المعدلة بموجب المادة )3( من القرار بقانون رقم )37( لسنة 2018.

17. منشور في الجريدة الرسمية رقم )5289( بتاريخ 1/6/2014.

-1952 حــدد المقصــود بالكســب غيــر المشــروع فــي 
ــر  ــه الغي ثــاث صــور--- ، ثانيهمــا: كل مــال حصــل علي
لاســتغلال  لأحكامــه  الخاضــع  مــع  تواطئــه  بســبب 
التــي  العيــوب  مــن  “أن  وأضــاف  مركــزه”،  أو  عملــه 
ــة  ــة الثاني ــه اشــترط فــي الحال ــم أن ــري النــص القائ تعت
عليــه  حصــل  قــد  الكســب  يكــون  التــي  وهــي   –
الغيــر- تواطــؤ بيــن هــذا الغيــر وبيــن الخاضــع لأحــكام 
التشــريع، وهــو وضــع شــاذ لا يتســق مــع الأســاس 
فــي تشــريع الكســب غيــر المشــروع والحكمــة منــه، 
إذ أنــه يســتهدف أساســاً محاربــة اســتغلال النفــوذ 
فــي الحالــة التــي يــؤدي فيهــا الحصــول علــى مــال، 
ويســتوي فــي ذلــك أن يحصــل علــى هــذا المــال ذات 
الحــل  أن  كمــا  غيــره،  أو  التشــريع  لأحــكام  الخاضــع 
الــذي يأخــذ بــه القانــون القائــم يــؤدي إلــى أن تخــرج 
مــن دائــرة العقــاب الحالــة التــي يســتغل فيهــا النفــوذ 
لاســتفادة الغيــر دون تواطــؤ مــع هــذا الغيــر الــذي 
قــد يكــون أخــا أو زوجــا أو ابنــا قاصــرا أو غيــر قاصــر، بــل 
قــد تفلــت صــور التواطــؤ لصعوبــة الإثبــات فــي مثــل 
هــذه الأحــوال”، وأضــاف “ أمــا مســؤولية غيــره بعــد 

ذلــك فهــي تخضــع للقواعــد العامــة“13.
أمــا عــن أوجــه الاختــاف مــا بيــن التعريفيــن المصــري 
والفلســطيني الــوارد فــي القانــون الأصلــي عــدا عــن 
القانــون  أن  نجــد  أعــاه،  المبينــة  الغيــر  مســؤولية 
مــال  أي  مشــروع  غيــر  كســباً  اعتبــر  الفلســطيني 
يحصــل عليــه الخاضــع للقانــون نتيجــة لســلوك مخالــف 
طريقــة  بــأي  أو  العامــة  لــآداب  أو  قانونــي  لنــص 
غيــر مشــروعة وإن لــم تشــكل جرمــاً، بينمــا المشــرع 
المصــري عنــد تناولــه لهــذه الصــورة مــن صــور الكســب 
غيــر المشــروع، اســتخدم عبــارة “ســلوك مخالــف لنص 
قانونــي عقابــي أو لــآداب العامــة.”، وقــد أخــذ علــى 
المشــرع الفلســطيني التوســع فــي الصــورة المشــار 
إليهــا أعــاه، بحيــث يمكــن تصــور بعــض الحــالات التــي 
يتقــرر فيهــا إدانــة الموظــف بالكســب غيــر المشــروع 
دون أن يكــون ذلــك متماشــياً مــع منطــق التجريــم14، 
إذا مــا تــم اعتبــار حصــول الخاضــع للقانــون علــى المــال 

نتيجــة مخالفــة نــص قانونــي حتــى وإن كان غيــر عقابي 
مــن قبيــل الكســب غيــر المشــروع، حيــث قــد تتســع 
هــذه الحالــة لتشــمل حــالات يمثــل فيهــا الســلوك 
بــه،  المصــرح  غيــر  الخــاص  إداريــة، كالعمــل  مخالفــة 
قيامــه  نتيجــة  المــال  علــى  يحصــل  الــذي  فالمعلــم 
بعمــل لا يتعلــق بوظيفتــه خــارج أوقاتهــا ولكــن دون 
اســتحصال علــى الإذن الخــاص وفــق أحــكام قانــون 
مــن  هــل  التنفيذيــة،  ولائحتــه  المدنيــة  الخدمــة 
الممكــن أن يشــمله تفســير النــص الــوارد فــي القانــون 
ــه  ــر المــال الــذي تحصَــل علي الفلســطيني بحيــث يعتب
ويحاكــم  مشــروع،  غيــر  كســباً  العمــل  هــذا  نتيجــة 

المعلــم باعتبــاره مرتكبــاً لجــرم فســاد؟!
وكنتيجــة لهــذه الملاحظــات والمآخــذ علــى التعريــف 
الأول لجريمــة الكســب غيــر المشــروع فــي المــادة )1( 
مــن قانــون الكســب غيــر المشــروع رقــم )1( لســنة 
الأخيــر  التعديــل  فــي  المشــرع  أفــرد  فقــد   ،2005
الــوارد علــى قانــون مكافحــة الفســاد بموجــب المــادة 
)3( مــن القــرار بقانــون رقــم )37( لســنة 2018 تعريفــاً 
يشــمل تحديــداً واضحــاً لأركانهــا وصورهــا، بمــا يزيــل 
الغمــوض الــذي اعتــرى النــص، بحيــث اشــتمل علــى 
صورتــي الكســب المتأتــي بســبب اســتغلال الوظيفــة 
أو الصفــة، أو الزيــادة التــي تطــرأ علــى الخاضع للقانون 
أو زوجــه أو أبنائــه القصــر ويعجــز عــن إثبــات مصــدر 
مشــروع لهــا. كمــا تــم أيضــا إلغــاء المــادة )20( مــن 
قانــون مكافحــة الفســاد المعــدل بمــا يزيــل التعــارض 
فيمــا  المــادة  هــذه  احتوتــه  ومــا  التعريــف  بيــن  مــا 
يتعلــق بعــبء الاثبــات الــذي أفــرغ تجريــم الكســب غيــر 

ــواه.15 المشــروع مــن محت
بموجــب  المشــروع  غيــر  الكســب  تعريــف  وأصبــح 
غيــر  “الكســب  الآتــي:  النحــو  علــى  الأخيــر  التعديــل 
الخاضعيــن  أحــد  عليــه  حصــل  مــال  كل  المشــروع: 
بســبب  لغيــره  أو  لنفســه  القانــون،  هــذا  لأحــكام 
غيــر  كســباً  ويعتبــر  الصفــة،  أو  الوظيفــة  اســتغلال 
تولــي  بعــد  تطــرأ  الثــروة  فــي  زيــادة  كل  مشــروع 

الخدمــة أو قيــام الصفــة علــى الخاضــع لأحــكام هــذا 
القانــون، أو علــى زوجــه أو علــى أولاده القصــر، متــى 
كانــت لا تتناســب مــع مواردهــم، وعجــز عــن إثبــات 

لهــا”16  مشــروع  مصــدر 
ابتــداءً مــا  بالاعتبــار  أخــذ  المشــرع الأردنــي قــد  أمــا 
شــاب تعريــف الكســب غيــر المشــروع فــي التشــريعات 
التــي  الصــور  اســتثنى  حيــث  المتعاقبــة،  المصريــة 
احتواهــا التعريــف المصــري والتــي أثــارت الملاحظــات، 
ســواء المتعلقــة بالســلوك المخالــف لقانــون عقابــي 
أو لــآداب العامــة، حيــث نجــد أن المشــرع الأردنــي 
قــد عــرف الكســب غيــر المشــروع فــي المــادة )4( 
ــر المشــروع رقــم )21( لســنة  ــون الكســب غي مــن قان
مــال  غيــر مشــروع كل  يعتبــر كســباً  بأنــه”   ،172014
أي  عليــه  يحصــل  أو  منقــول حصــل  غيــر  أو  منقــول 
لنفســه  القانــون  هــذا  أحــكام  عليــه  تســري  شــخص 
أو  وظيفتــه  أو  منصبــه  اســتغلال  بســبب  لغيــره  أو 
المركــز الــذي يشــغله أو بحكــم صفــة أي منهــا، وكل 
زيــادة تطــرأ علــى المــال المنقــول أو غيــر المنقــول 
وفــق إقــرار الذمــة الماليــة المقــدم منــه بمقتضــى 
أحــكام هــذا القانــون أو قانــون إشــهار الذمــة الماليــة 
أولاده  أو  لزوجــه  أو  لــه   ،2006 لســنة   54 رقــم 
الوظيفــة  أو  للمنصــب  أثنــاء إشــغاله  القصــر وذلــك 
أو المركــز أو بســبب صفــة أي منهــا إذا كانــت هــذه 
الزيــادة لا تتناســب مــع مواردهــم الماليــة وعجــز عــن 
إثبــات مصــدر مشــروع لتلــك الزيــادة.” فالكســب غيــر 
المشــروع وفــق التشــريع الأردنــي يكون فــي صورتين، 
أو  الوظيفــة  أو  المنصــب  باســتغلال  تكــون  الأولــى 
فــي  المبــررة  غيــر  بالزيــادة  تتمثــل  والثانيــة  الصفــة، 
زوجــه  أو  للخاضــع  المنقــول   المنقــول وغيــر  المــال 
أو ابنائــه القصــر وفــق إقــرار الذمــة الماليــة المقــدم 
مــن الخاضــع، أثنــاء إشــغاله للمنصــب أو للوظيفــة أو 
ــوارد فــي التشــريع  بســببها، ويؤخــذ علــى التعريــف ال
الأردنــي قصــر التجريــم فــي صورتــه الثانيــة علــى الفئــة 

المكلفــة بتقديــم الإقــرارات دون غيرهــا.
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المطلــب الثانــي: مــدى توافــق تعريــف جريمــة 
الكســب غيــر المشــروع مــع اتفاقيــة الأمــم 

المتحــدة لمكافحــة الفســاد
تعتبـــر اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الفســـاد 
للعـــام182003، والتـــي دخلت حيز التنفيـــذ في العام 
2005، مـــن أهـــم الصكـــوك الدوليـــة التـــي وضعـــت 
واعتمدت لمكافحة الفســـاد19، باعتبـــاره آفةً عالميةً 
ذات آثـــارٍ خطيـــرةٍ تهدد اســـتقرار المجتمعات وأمنها، 
وتقـــوض الديمقراطيـــة والقيم الأخلاقيـــة والعدالة، 
اقتناعـــاً مـــن المجتمـــع الدولي بـــأن الفســـاد لم يعد 
شـــأناً محليـــاً بـــل هـــو ظاهـــرة عبـــر وطنيـــة تمس كل 
التعـــاون  يجعـــل  ممـــا  والاقتصـــادات،  المجتمعـــات 
الدولـــي علـــى منعه ومكافحتـــه أمراً ضروريـــاً، وبينت 

الاتفاقيـــة فـــي المـــادة الأولـــى أن أغراضها هي: 
أ ترويـــج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع الفســـاد 	.

بصـــور أكفأ وأنجع.
ب الدولـــي 	. التعـــاون  ودعـــم  وتيســـير  ترويـــج 

والمســـاعدة التقنيـــة في مجال منـــع ومكافحة 
الفســـاد، بمـــا فـــي ذلـــك فـــي مجـــال اســـترداد 

الموجـــودات.
ج تعزيز الشـــفافية والمســـاءلة والإدارة الســـليمة 	.

للشـــؤون العموميـــة والممتلـــكات العمومية.
وقـــد جـــاءت الاتفاقيـــة فـــي ثمانيـــة فصـــول، الأول 
التدابيـــر  والثانـــي  العامـــة،  الأحـــكام  تنـــاول  منهـــا 
الوقائيـــة، والثالـــث التجريم وإنفـــاذ القانـــون، والرابع 
التعـــاون الدولـــي، والخامـــس اســـترداد الموجودات، 
والســـادس المســـاعدة التقنية وتبـــادل المعلومات، 

والســـابع آليـــات التنفيـــذ، والثامـــن أحـــكام ختاميـــة. 
يطلـــب الفصـــل الثالـــث المتعلـــق بالتجريـــم وإنفـــاذ 
القانـــون مـــن الـــدول الأطـــراف تجريـــم مجموعة من 
الأفعـــال التـــي اعتبرهـــا جرائـــم فســـاد، أو النظـــر في 
تجريمهـــا رهنـــاً بدســـتورها والمبادئ الأساســـية في 
نظامها القانوني، وهي رشـــو الموظفين العموميين 
رشـــو  والارتشـــاء(20،  )الرشـــوة  بصورتيـــه  الوطنييـــن 
وموظفـــي  الأجانـــب  العمومييـــن  الموظفيـــن 
اختـــاس  العموميـــة21،  الدوليـــة  المؤسســـات 
الممتلـــكات أو تبديدها أو تســـريبها من قبل موظف 
عمومـــي22، المتاجـــرة بالنفـــوذ23، إســـاءة اســـتغلال 
الوظائـــف24، الإثـــراء غيـــر المشـــروع25، الرشـــوة فـــي 
القطـــاع الخـــاص26، اختلاس الممتلـــكات في القطاع 
الخـــاص27، غســـل العائـــدات الإجراميـــة28، الإخفـــاء29، 

وإعاقـــة ســـير العدالـــة30 .
وقـــد حـــددت الاتفاقية درجـــة إلزاميـــة كل مادة من 
المـــواد ســـالفة الذكـــر، فبعـــض الجرائم الـــواردة في 
الفصـــل الثالث منهـــا ملزمة لكافة الـــدول الأطراف، 
بمعنـــى أن علـــى كل دولة طرف أن تعتمـــد من يلزم 
من تدابير تشـــريعية لتجريمها فـــي قوانينها الوطنية 
وفـــق العناصـــر المتضمنـــة فـــي الاتفاقيـــة، وبعضها 
يعتبـــر من قبيـــل المقتضيـــات الاختياريـــة، بحيث تلزم 
الدولـــة بالنظـــر في إمكانيـــة اعتماد تدابير تشـــريعية 
لتجريمهـــا رهنـــاً بدســـاتيرها وأنظمتهـــا القانونيـــة31، 
وقـــد اعتبـــرت الاتفاقيـــة تجريم الإثراء غير المشـــروع 

مـــن المقتضيـــات الاختيارية.
طلبـــت اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحة الفســـاد 

18. اعتمــدت بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة 58/4، المــؤرخ 31/تشــرين الأول/ 2003، 
ودخلــت حيــز التنفيــذ بتاريــخ 14/12/2005، بعــد مــرور تســعين يومــا علــى ايــداع صــك 
مــن   68 المــادة  أحــكام  وفــق  الثلاثيــن،  الانضمــام  أو  الإقــرار  أو  القبــول  أو  التصديــق 

الأولــى. فــي فقرتهــا  الاتفاقيــة 
19. حيــث ســبق هــذه الاتفاقيــة مجموعــة مــن الصكــوك متعــددة الأطــراف علــى النحــو 

الآتــي: 
-	 الــدول  البلــدان الأمريكيــة لمكافحــة الفســاد المعتمــدة مــن قبــل منظمــة  اتفاقيــة 

العــام 1996. فــي  الأمريكيــة 
-	 الــدول  موظفــي  أو  الأوروبيــة  الجماعــات  موظفــي  بيــن  الفســاد  مكافحــة  اتفاقيــة 

العــام 1997. فــي  الأوروبــي  الاتحــاد  اعتمدهــا  التــي  الأوروبــي،  الاتحــاد  فــي  الأعضــاء 
-	 التجاريــة  المعامــات  فــي  الأجانــب  العمومييــن  الموظفيــن  رشــو  مكافحــة  اتفاقيــة 

الدوليــة ، التــي اعتمدتهــا منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي، 1997.
-	 اتفاقيــة القانــون الجنائــي بشــأن الفســاد، المعتمــدة مــن قبــل اللجنــة الوزاريــة لمجلــس 

ــا، 1999. أوروب
-	 اتفاقيــة القانــون المدنــي بشــأن الفســاد، المعتمــدة مــن قبــل اللجنــة الوزاريــة لمجلــس 

ــا، 1999. أوروب
-	 اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومحاربته، التحاد الأفريقي ،2003.
-	 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 2003.

31. تحتــوي اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد علــى مجموعــة مــن المــواد تختلــف فــي مــدى إلزاميتهــا، وترتــب علــى الــدول مقتضيــات الزاميــة، أو مقتضيــات اختياريــة، أو تدابيــر 
اختياريــة، فالمقتضيــات الإلزاميــة هــي التــي تترتــب علــى الــدول الأطــراف تنفيــذا لحكــم إلزامــي فــي الاتفاقيــة، والتــي تلــزم الدولــة الطــرف باتخــاذ تدابيــر تشــريعية، أو تدابيــر أخــرى. وتكــون 
الإشــارة إلــى حكــم إلزامــي عنــد اســتخدام العبــارات التاليــة فــي الاتفاقيــة ) تعتمــد كل دولــة طــرف......، تجعــل كل دولــة طــرف.....،و تتخــذ كل دولــة طــرف......(، أمــا المقتضيــات الاختياريــة 
فترتــب علــى الــدول الاطــراف الالتــزام بالنظــر فــي مســائل معينــة، وتكــون الإشــارة إلــى مقتضــى اختيــاري عنــد اســتخدام عبــارات مثــل) تنظــر كل دولــة طــرف....، أو تســعى كل دولــة طــرف 
إلــى .......(، وفــي هــذه الحالــة يكــون علــى الدولــة أن تثبــت أنهــا نظــرت فــي اعتمــاد تدبيــر معيــن، أو أنهــا بذلــت جهــدا حقيقيــا لكــي تتأكــد مــن مــا إذا كان ملائمــا لنظامهــا القانونــي أم لا، 
ومثــال ذلــك إعــداد مشــروع قانــون، أو تشــكيل لجنــة وغيــره مــن الإجــراءات. أمــا التدابيــر الاختياريــة فهــي تدابيــر قــد تــود الــدول الأطــراف أن تنظــر فيهــا، وتكــون الإشــارة غلــى تدبيــر اختيــاري 

عنــد اســتخدام عبــارات مثــل: ) يجــوز لــكل دولــة طــرف أن تعتمــد....، أو يجــوز للدولــة الطــرف أن تنظــر فــي ....(، وفــي هــذه الحالــة ليــس علــى الدولــة أي موجــب قانونــي.
32. مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، الأعمــال التحضيريــة للمفاوضــات الراميــة إلــى وضــع اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، نيويــورك، 2011، كتيــب 
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Travaux/ .منشــور علــى الموقــع الالكترونــي لمكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة

Travaux_Preparatoires_-_UNCAC_A.pd
33. الأمم المتحدة، الأعمال التحضيرية للمفاوضات الرامية إلى وضع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابق، ص269.

رهنـــاً  طـــرف،  دولـــة  كل  مـــن   )20( المـــادة  فـــي 
بدســـتورها والمبادئ الأساســـية لنظامها القانوني، 
أن تنظـــر فـــي اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشـــريعية 
وتدابيـــر أخـــرى لتجريم تعمـــد موظف عمومـــي إثراءً 
غيـــر مشـــروع، أي زيـــادة موجوداتـــه زيـــادة كبيـــرة لا 
يســـتطيع تعليلها بصـــورة معقولة قياســـاً إلى دخله 
المشـــروع، وبذلـــك يمكن تعريـــف جريمة الإثـــراء غير 
المشـــروع فـــي الاتفاقيـــة بأنهـــا ) زيـــادة كبيـــرة فـــي 
موجـــودات موظـــف عمومـــي، لا يســـتطيع تعليلها 

بصـــورة معقولـــة ، قياســـاً إلـــى دخله المشـــروع(.
وبتتبـــع المناقشـــات التـــي تـــم تداولها فـــي الأعمال 
التحضيريـــة للمفاوضـــات الراميـــة إلى وضـــع اتفاقية 
الأمـــم المتحـــدة لمكافحة الفســـاد32، نجد أن تعريف 
هـــذه الجريمـــة خضـــع لمناقشـــات متعـــددة تعددت 
معهـــا التعريفـــات المقترحـــة، ومن ضمنها مـــا يأتي: 
) إثـــراء الموظـــف العمومـــي بطريقـــة غير مشـــروعة 
أو ازديـــاد موجوداتـــه بشـــكل يتجـــاوز بدرجـــة كبيـــرة 
مقـــدار دخلـــه المشـــروع أثنـــاء القيـــام بوظائفـــه، ولا 
يمكـــن تبريره على نحو معقـــول(، وهذا التعريف كان 
المقتـــرح الأول الـــذي تـــم تداولـــه أثنـــاء التحضيـــرات 
لجريمـــة الإثـــراء غير المشـــروع وقـــد اقتـــرح من قبل 
المكســـيك فـــي الاجتماع التحضيري الرســـمي للجنة 
المخصصة بالتفاوض بشـــأن اتفاقيـــة الأمم المتحدة 
لمكافحـــة الفســـاد فـــي العـــام 2001، ويلاحـــظ أنـــه 
يحتـــوي فيمـــا تظهره الصياغـــة على صورتيـــن للإثراء 
غيـــر المشـــروع، الأولـــى تتمثـــل فـــي إثـــراء الموظف 
بطريقـــة غيـــر مشـــروعة، والثانيـــة تتمثل فـــي الزيادة 
الموظـــف  موجـــودات  فـــي  المبـــررة  غيـــر  الكبيـــرة 
العمومـــي أثنـــاء الوظيفـــة ، والتـــي يعجز عـــن تبريرها 

معقول. بشـــكل 

وطـــرح إلى جانبـــه التعريف الأول الســـالف الذكر في 
الـــدورة الأولـــى للمفاوضـــات ثلاثـــة خيـــارات، منهـــا 
تعريـــف تقدمت به كولومبيـــا حيث اقترحت أن تكون 
المـــادة المجرمـــة للإثـــراء غير المشـــروع  ) تعتمد كل 
دولـــة طرف ما قد يلـــزم من تدابير تشـــريعية وتدابير 
اخـــرى لتجريـــم قيـــام موظـــف عمومي عمـــداً بزيادة 
ثروتـــه بصورة غير مبررة أثناء خدمتـــه لدى الدولة، أو 
في غضون ســـنتين من تركه تلـــك الخدمة(، ويلاحظ 
علـــى هـــذا التعريف مـــد الفتـــرة التي تعتبـــر فيها أي 
زيـــادة غير مبررة فـــي ثروة الموظـــف العمومي اثراء 
غير مشـــروع، لتتعدى فتـــرة خدمته، وتمتد لســـنتين 
بعدهـــا. وفي الـــدورة الثالثة للمفاوضـــات المنعقدة 
فـــي فيينـــا فـــي العـــام 2002، تـــم إدخـــال موضـــوع 
دســـاتير الـــدول الاطـــراف ونظامهـــا القانونـــي فـــي 
التعريف واقترح أن يكون تجريم الاثراء غير المشـــروع 
هـــذه  أن  اعتبـــرت  الـــدول  بعـــض  أن  ذلـــك  اختياريـــاً، 
الجريمـــة مـــن شـــانها أن تتعـــارض مـــع مبـــدأ افتراض 
البـــراءة فيما تتضمنـــه من نقل لعـــبء الإثبات، وفي 
الدورة الخامســـة فـــي العام 2003، تـــم حذف كلمة 
)أو ( الـــواردة فـــي تعريـــف الاثراء غير المشـــروع ذلك 
أن اســـتخدامها  أوحـــى خطأً أن الاثراء غير المشـــروع 
والزيـــادة الكبيـــرة همـــا جرمـــان مختلفـــان، بينمـــا هي 
تعريـــف لتعبيـــر الإثـــراء غيـــر المشـــروع.  لتعتمـــد في 
الـــدورة السادســـة التعريـــف الـــوارد حاليـــاً فـــي نـــص 
المـــادة )20( مـــن الاتفاقيـــة والـــذي يعتبـــر إثـــراءً غير 
مشـــروع الزيـــادة الكبيـــرة فـــي موجـــودات موظـــف 
عمومي، التي لا يســـتطيع تعليلهـــا بصورة معقولة، 

قياســـاً إلى دخله المشـــروع.

20. في المادة )15( من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2003.
21. في المادة )16( من الاتفاقية.

22. المادة )17( من الاتفاقية.

23. المادة )18( من الاتفاقية.

24. المادة )19( من الاتفاقية.

25. المادة )20( من الاتفاقية.

26. المادة )21( من الاتفاقية.

27. المادة )22( من الاتفاقية.
28. المادة )23( من الاتفاقية
29. المادة )24( من الاتفاقية
30. المادة )25( من الاتفاقية.
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إذا مـــا قـــورن تعريـــف التشـــريع الفلســـطيني لجريمة 
الكســـب غير المشـــروع34 مع تعريـــف اتفاقية الأمم 
المتحـــدة لمكافحـــة الفســـاد، والـــذي يعـــرف الإثراء 
غيـــر المشـــروع بأنـــه ) زيـــادة كبيـــرة فـــي موجـــودات 
بصـــورة  تعليلهـــا  يســـتطيع  لا  عمومـــي،  موظـــف 
معقولة، قياســـاً إلى دخله المشروع(، نجد أن جريمة 
الكســـب غير المشـــروع وفق التعريف الوارد لها في 
التشـــريع الفلســـطيني احتوت ما يجرم كل زيادة في 
الثـــروة تطـــرأ بعد تولي الخدمة أو قيـــام الصفة على 
الخاضـــع لهذا القانـــون أو على زوجـــه أو على أولاده 
القصـــر متـــى كانـــت لا تتناســـب مع مواردهـــم وعجز 
عـــن إثبات مصدر مشـــروع لها. فهي جرمـــت العناصر 
المحتـــواة فـــي جريمـــة الاثـــراء غيـــر المشـــروع وفـــق 
الاتفاقيـــة، وجرمـــت بالإضافـــة إليهـــا صـــورة أخـــرى 
واعتبرتهـــا كســـباً غير المشـــروع تتمثل فـــي الحصول 
علـــى المـــال بســـبب اســـتغلال الوظيفـــة أو الصفـــة. 
كمـــا يلاحظ أنه فـــي حين تعتبر الاتفاقيـــة الزيادة غير 
المبـــررة فـــي موجـــودات الموظـــف العمومي فقط 
دون أي ممـــن لهـــم صلـــة به اثـــراء غير مشـــروع، نجد 
أن المشـــرع الفلســـطيني في هذه الصـــورة من صور 
الكســـب غيـــر المشـــروع يعتبـــر الزيـــادة غيـــر المبـــررة 
فـــي ثـــروة الخاضـــع للقانون أو زوجـــه أو أبنـــاه القصر 
التـــي يعجـــز عـــن اثبـــات مصـــدر مشـــروع لهـــا، فلـــم 
يقصـــر الزيادة علـــى ما يطرأ فقط علـــى ثروة الخاضع 
الأمميـــة  الاتفاقيـــة  أن  إلـــى  بالإضافـــة  للقانـــون. 
لمكافحـــة الفســـاد اشـــترطت أن تكـــون الزيـــادة في 
الثروة كبيرة35، فيما لم يحدد التشـــريع الفلســـطيني 
أي شـــرط في الزيادة التي تعتبر كســـباً غير مشـــروع.  
ولكـــن يمكـــن القـــول أن تحديـــد الزيـــادة فـــي كلتـــي 

الحالتيـــن تكـــون رهنـــاً لتقدير قاضـــي الموضوع.

34. المــادة )1( مــن قانــون مكافحــة الفســاد المعــدل ، المعدلــة بموجــب المــادة )3( مــن القــارا بقانــون رقــم )37( لســنة 2018: “”الكســب غيــر المشــروع: كل مــال حصــل عليــه أحــد الخاضعيــن 
لأحــكام هــذا القانــون، لنفســه أو لغيــره بســبب اســتغلا الوظيفــة أو الصفــة، ويعتبــر كســباً غيــر مشــروع كل زيــادة فــي الثــروة تطــرأ بعــد تولــي الخدمــة أو قيــام الصفــة علــى الخاضــع لأحــكام 

هــذا القانــون، أو علــى زوجــه أو علــى أولاده القصــر، متــى كانــت لا تتناســب مــع مواردهــم، وعجــز عــن إثبــات مصــدر مشــروع لهــا”  
ــر الــدول  35. اقترحــت باكســتان أثنــاء صياغــة نــص الاتفاقيــة تقييــد انطبــاق هــذه المــادة بتحديــد عتبــة دنيــا للموجــودات لا تنطبــق المــادة دونهــا، مــع تــرك أمــر تقريــر تلــك العتبــة لتقدي
الأطــراف، إلا أن هــذا الاقتــراح لــم يمــر، للمزيــد مــن لتفصيــل أنظــر: الأمــم المتحــدة، الأعمــال التحضيريــة للمفاوضــات الراميــة إلــى وضــع اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، مرجــع 

ســابق، ص267.
36. أحمد براك، قانون الكسب غير المشروع ومدى دستوريته، مقال منشور على الموقع الالكتروني : 

http://www.ahmadbarak.com/Category/StudyDetails/1033
آخر زيارة بتاريخ 11/5/2018.

37. مــن الــدول التــي اعترضــت علــى تجريــم فعــل الكســب غــر المشــروع أثنــاء مــداولات إعــداد اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وكنــدا وروســيا. 
للمزيــد مــن لتفصيــل أنظــر: الأمــم المتحــدة، الأعمــال التحضيريــة للمفاوضــات الراميــة إلــى وضــع اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، مرجــع ســابق، ص266.

38. مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، الدليــل التشــريعي لتنفيــذ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، الطبعــة الثانيــة المنقحــة، فيينــا، 2012، ص 84، منشــور 
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/LegislativeGuide/UNCAC_Legislative_Guide_A.pdf : علــى الموقــع الالكترونــي

أمـــا مـــن حيث من تنطبـــق عليهم هـــذه الجريمة نجد 
أن التشـــريع الفلســـطيني توسع في شـــموله لفئات 
لم يشـــملها التجريم للإثراء غير المشـــروع الوارد في 
الاتفاقيـــة، وذلـــك لاتســـاع الفئات الخاضعـــة لقانون 

مكافحة الفســـاد المعدل رقم )1( لســـنة 2005. 
قانـــون مكافحـــة  مـــن   )20( المـــادة  إلغـــاء  أن  كمـــا 
الفســـاد المعـــدل جعلـــت من التشـــريع الفلســـطيني 
متوائـــم مـــع متطلبـــات التجريـــم فيما يتعلـــق بعبء 
الإثبـــات،  علـــى عكـــس الوضـــع حيـــن خضـــوع دولـــة 
حيـــث   ،2015 العـــام  فـــي  للاســـتعراض  فلســـطين 
كانـــت المادة 20 في قانون الكســـب غير المشـــروع  
للعـــام 2005 ) القانـــون الأصلي( قبـــل تعديلها تنص 
علـــى أنـــه” إذا تبيـــن للهيئـــة جديـــة الشـــكوى تطلب 
مـــن الشـــخص المطعون فـــي ثرائه بيان مصـــدر هذا 
الثـــراء”، إلا أنها عدلت بموجب نـــص المادة )12( من 
القـــرار بقانـــون رقـــم )7( لســـنة 2010،  لتصبـــح “ إذا 
تبيـــن للهيئـــة جديـــة الشـــكوى المقدمـــة لهـــا تطلب 
مـــن الشـــخص المطعون فـــي ثرائه بيان مصـــدر هذا 
الثـــراء، وفـــي حـــال لـــم تقتنـــع الهيئة بشـــرعية مصدر 
هـــذا الثراء عليهـــا أن تثبـــت بالتحقيقات التـــي تجريها 
عدم شـــرعية هذا الثـــراء” ، وجاء هـــذا التعديل تجاوباً 
مـــع آراء بعـــض القانونييـــن الذين وجدوا فـــي تعريف 
الكســـب غيـــر المشـــروع وبالـــذات فـــي صورتـــه التي 
تتمثـــل بالزيـــادة غيـــر المبـــررة فـــي الثروة التـــي يعجز 
الخاضـــع للقانـــون عن إثبـــات مصدرٍ مشـــروعٍ لها، مع 
مـــا ورد فـــي المـــادة )20( مـــن القانـــون التـــي توجب 
علـــى الخاضـــع للقانـــون إثبـــات مصـــدر الزيـــادة، أنـــه 
يتعـــارض مـــع مبـــدأ افتـــراض البـــراءة الـــذي تضمنتـــه 

المـــادة )14( مـــن القانون الأساســـي36. 

القــرار  العــام 2015، كان  العــام 2010 وحتــى  منــذ 
مــادة  عــدل  قــد   ،2010 لســنة   )7( رقــم  بقانــون 
التعريفــات واســتبدلها بنــص جديــد أغفــل عــن إيــراد 
عــدم  ظــل  وفــي  المشــروع،  غيــر  للكســب  تعريــف 
المحتــوي  التعريــف  الجريمــة لغيــاب  وضــوح عناصــر 
عليهــا، وتعديــل المــادة )20( مــن قانــون الكســب غيــر 
المشــروع الــذي ألــزم علــى الهيئــة إثبــات المصــدر غيــر 
المشــروع للزيــادة فــي ثــروة الخاضــع للقانــون أو زوجه 
او أبنائــه القصــر، لــم تعــد عناصــر الجريمــة المشــمولة 
فــي الاتفاقيــة لجريمــة الإثــراء غيــر المشــروع محتــواة 

فــي التشــريع الفلســطيني.
محكمــة  بصفتهــا  العليــا  المحكمــة  حكــم  وبصــدور 
دســتورية رقــم )3/2014( والــذي اعتبــر أن تعريــف 
 )1( المــادة  فــي  الــوارد  المشــروع  غيــر  الكســب 
مــن قانــون الكســب غيــر المشــروع رقــم )1( لســنة 
2005، لــم يتــم إلغــاؤه، أصبــح التشــريع الفلســطيني 
يحــوي نصيــن متعارضيــن، ففــي حيــن تتكــون عناصــر 
الجريمــة فــي التعريــف بزيــادة غيــر مبــررة ناتجــة عــن 
اســتغلال مفتــرض للوظيفــة أو الصفــة، يعجــز الخاضــع 
ألزمــت  لهــا،  مشــروع  مصــدر  اثبــات  عــن  للقانــون 
المصــدر  بإثبــات  الهيئــة  تعديلهــا  بعــد   )20( المــادة 
الــذي يتناقــض مــع التعريــف  غيــر المشــروع، الأمــر 
الــوارد فــي ذات القانــون، كمــا يتناقــض مــع عناصــر 
ــر المشــروع كمــا تضمنتهــا اتفاقيــة  ــراء غي جريمــة الإث
الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، الأمــر الــذي نتــج 
فلســطين  دولــة  لتنفيــذ  المســتعرضين  اعتبــار  عنــه 
ــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد  لأحــكام اتفاقي
أن فلســطين لــم تجــرم الكســب غيــر المشــروع وفــق 
اتفاقيــة  مــن   )20( المــادة  فــي  المحتــواة  العناصــر 

للعــام 2003 الفســاد  المتحــدة لمكافحــة  الامــم 
أمــا التشــريعين المصــري والأردنــي، فهمــا ملتزمــان 
بأحــكام المــادة )20( مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 

لمكافحــة الفســاد، حيــث أبقــى المشــرعان المصــري 
هــذا  تجريــم  مــن  والهــدف  الفكــرة  علــى  والأردنــي 
تزيــد  التــي  الصــورة  فــي  خــاص  وبشــكل  الفعــل 
فيهــا ثــروة المكلــف زيــادة لا تتناســب مــع مصــادر 
الاســتغلال  وجــود  افترضــا  حيــث  المشــروع،  دخلــه 
الوظيفــي، وطلبــا مــن المكلــف إثبــات مصــدر مشــروع 

الأمــوال. لهــذه 
جريمــة  دســتورية  مــدى  الثالــث:  المطلــب 

المشــروع غيــر  الكســب 
وعلــى  المقارنــة،  الــدول  فــي  كمــا  فلســطين  فــي 
فــي  النظــر  إجــراءات  ترافقــت  الدولــي  المســتوى 
تجريــم فعــل الكســب غيــر المشــروع بانتقــادات مــن 
الــدول  بعــض  وممثلــي  والقانونييــن  المشــرعين 
لمكافحــة  المتحــدة  الأمــم  اتفاقيــة  فــي  الأطــراف 
ــة ، مفادهــا  ــاء مــداولات صياغــة الاتفاقي الفســاد أثن
أن فــي تجريــم فعــل الكســب غيــر المشــروع بالصيغــة 
الأمــم  اتفاقيــة  مــن   )20( المــادة  فــي  المتضمنــة 
المتحــدة لمكافحــة الفســاد مخالفــة لمبــدأ دســتوري 
افتــراض  بمبــدأ  يتعلــق  الدســاتير  غالبيــة  احتوتــه 
البــراءة، كمــا يــرى بعضهــم أن عــدم وضــوح عناصــر 
هــذه الجريمــة مــن شــأنه أن يمــس بمبــدأ الشــرعية، 
ومــا يحتويــه هــذا التجريــم مــن قلــب مفتــرض لعــبء 
الإثبــات مــن النيابــة إلــى المتهــم بهــذا الجــرم يتعــارض 
مــع الدســتور ويمــس بضمانــات المحاكمــة العادلــة. 
المعنــي  المتحــدة  الأمــم  مكتــب  إيضــاح  ورغــم 
مــع  التجريــم  تعــارض  عــدم  والجريمــة  بالمخــدرات 
مبــدأ افتــراض البــراءة ، إلا أن الاعتراضــات أدت لجعــل 
تجريــم فعــل الكســب غيــر المشــروع رهنــاً بالنظــام 
طــرف  دولــة  لــكل  الدســتورية  والمبــادئ  القانونــي 
فــي الاتفاقيــة، علــى الــدول الأطــراف اتخــاذ التدابيــر 

للنظــر فــي تجريمهــا، لا أن تلــزم بالتجريــم.
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ــة الأمــم  ــذ اتفاقي ــل التشــريعي لتنفي فقــد أورد الدلي
ــراء  المتحــدة لمكافحــة الفســاد بخصــوص تجريــم الإث
غيــر المشــروع مــا يلــي: “ وقــد تبيــن أن تجريــم الإثــراء 
ــة، فهــو  ــات القضائي ــد فــي الولاي ــر المشــروع مفي غي
عندمــا  الادعــاء  يواجههــا  الــذي  الصعوبــات  يعالــج 
يتعيــن إثبــات أن أحــد الموظفيــن العمومييــن التمــس 
أو قبــل رشــىً فــي حــالات يكــون إثــراؤه غيــر متناســب 
بقــدر كبيــر مــع دخلــه المشــروع، بحيــث يمكــن ردع 
جريمــة  وإرســاء  الفســاد.  بشــأن  الوجاهــة  ظاهــرة 
أنــه مفيــد كــرادع  الإثــراء غيــر المشــروع تبيــن أيضــاً 
العمومييــن.  الموظفيــن  أوســاط  فــي  للفســاد 
هــذا  تجريــم  فــي  بالنظــر  الأطــراف  التــزام  ولكــن 
الفعــل الإجرامــي مرهــون بدســتور كل دولــة طــرف 
وبالمبــادئ الأساســية لنظامهــا القانونــي. وهــذا مــا 
يســلم بالفعــل بــأن جــرم الإثــراء غيــر المشــروع ، الــذي 
ــه أن يعلــل علــى نحــو  يتعيــن فيــه علــى المدعــى علي
معقــول الزيــادة الكبيــرة فــي موجوداتــه، قــد يعتبــر 
فــي بعــض الولايــات القضائيــة متعارضــاً مــع الحــق 
المنصــوص عليــه فــي القانــون بشــأن افتــراض البــراءة 
أيضــاً  جــرى  فقــد  ذلــك  ومــع  الإدانــة.  تثبــت  حتــى 
الجــرم وأن  ارتــكاب  أنــه لا وجــود لافتــراض  توضيــح 
عــبء الإثبــات يقــع علــى عاتــق الادعــاء، الــذي يتعيــن 
عليــه إثبــات أن الإثــراء يتجــاوز حــدود الدخــل المشــروع. 
ومــن ثــم يمكــن اعتبــار الافتــراض قابــاً للطعــن، وإذا 
مــا أقيمــت الدعــوى فــإن المدعــي بإمكانــه حينئــذٍ أن 

يقــدم التوضيحــات المعقولــة أو المقنعــة.”39 
ســنعمل فــي هــذا المطلــب علــى اســتعراض كافــة 
الآراء المنتقــدة لتجريــم فعــل الكســب غيــر المشــروع 
وتلــك المؤيــدة لــه، وصــولًا لرأي الباحثــة، وبحث مدى 
دســتورية هــذه الجريمــة مــن حيــث مــدى تعارضهــا 
مــع المبــادئ الأساســية المتعلقــة بافتــراض البــراءة 
العادلــة،  المحاكمــة  وضمانــات  الشــرعية،  ومبــدأ 

وإمكانيــة الإثبــات الجنائــي باســتخدام القرينــة.

والمؤيــدة  المعارضــة  الآراء  الأول:  الفــرع 
المشــروع: غيــر  الكســب  لتجريــم 

انقســم القانونيــون كمــا انقســمت الــدول الأطــراف 
الفســاد  لمكافحــة  المتحــدة  الأمــم  اتفاقيــة  فــي 
فــي موقفهــم مــن تجريــم الكســب غيــر المشــروع، 
حيــث تمســك اتجــاه بعــدم دســتورية هــذه الجريمــة 
الدســتوري  المبــدأ  مــع  أساســي  بشــكل  لتعارضهــا 
لهــذا  التجريــم  أن  وجــدوا  حيــث  البــراءة،  بافتــراض 
الفعــل يحــوي قلبــاً لعــبء الإثبــات، فيمــا رأى الاتجــاه 
الآخــر المؤيــد لتجريــم الكســب غيــر المشــروع عــدم 
تعــارض تجريمــه مــع مبــدأ افتــراض البــراءة، وفنــدوا 
الادعــاء باحتــواء التجريــم علــى قلــب عــبء الاثبــات، 
التــي ســاقها كل  الحجــج  أهــم  نعــرض  يلــي  وفيمــا 

اتجــاه مــن هاذيــن الاتجاهيــن.
أولا: يمكــن إيجــاز الآراء المعارضــة لتجريــم 

فعــل الكســب غيــر المشــروع بمــا يأتــي:
أ. قلب عبء الإثبات

غيــر  الكســب  تجريــم  معارضــي  مــن  الكثيــر  يســتند 
علــى  لاعتراضهــم  مشــتركٍ  ســببٍ  إلــى  المشــروع 
دســتورية تجريــم هــذا الفعــل، ويتمثــل هــذا الســبب- 
غيــر  الكســب  تجريــم  فــي  أن  نظرهــم-  وجهــة  مــن 
ــاً لعــبء الإثبــات، فعلــى عكــس الحــال  المشــروع قلب
فــي الجرائــم الأخــرى، حيــث يقــع علــى ســلطة الاتهــام 
بأركانهــا  الجريمــة  حــدوث  إثبــات   ) العامــة  النيابــة   (
الــذي  هــو  المتهــم  وأن  قانونــاً،  المقــررة  القانونيــة 
عــبء  ينحصــر   ، ذلــك  علــى  الدليــل  وبيــان  اقترفهــا 
الاثبــات الــذي يقــع علــى عاتــق ســلطة الاتهــام فــي 
جريمــة الكســب غيــر المشــروع بإثبــات جــزء مــن عناصــر 
الجريمــة، والمتمثلــة فــي الزيــادة الكبيــرة فــي ثــروة 
الموظــف بعــد توليــه الوظيفــة أو الصفــة، وإثبــات 
عــدم تناســب هــذه الزيــادة مــع المصــادر المشــروعة 
يقــع علــى  أن  الموظــف، دون  لهــذا  بهــا  والمصــرح 
ــادة،  ــر المشــروع لهــذه الزي عاتقهــا إثبــات المصــدر غي
ومــا لــم يثبــت المتهــم شــرعية هــذه الزيــادة بإثبــات 
مصــدرٍ مشــروعٍ لهــا، فســوف يــدان بارتكابــه جريمــة 
يطلــق  للكثيريــن،  وبالنســبة  غيــر مشــروع.  الكســب 
ــة  “عكــس أو قلــب عــبء الإثبــات”،  علــى هــذه الحال
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التــي تمثــل انتهــاكاً لحقــوق المتهميــن مثــل الحــق 
الصمــت،  التــزام  البــراءة، والحــق فــي  افتــراض  فــي 

والحمايــة مــن تجريــم الــذات41. 
لجريمــة  السياســي  الاســتغلال  إمكانيــة  ب. 

المشــروع   غيــر  الكســب 
بعــض  تمنــع  قــد  التــي  الإشــكاليات  أهــم  بيــن  مــن 
الــدول مــن تجريــم الكســب غيــر المشــروع، إمكانيــة 
واتخاذهــا  الجريمــة،  لهــذه  السياســي  التوظيــف 
لمطــاردة  السياســيين  بعــض  طــرف  مــن  وســيلة 
معهــم،  المختلفــة  حســاباتهم  وتصفيــة  خصومهــم 
والواقــع أن هــذا التبريــر أو التخــوف قــد يعتبــر منطقيــاً 
بالنســبة لمجموعــة مــن الــدول التــي لا تــزال تعــرف 
تعثــراً كبيــراً علــى مســتوى الممارســة الديمقراطيــة 
كانــت  مــا  إذا  خــاص  وبشــكل  القضــاء،  واســتقلال 
قوانينهــا لا تشــترط الزيــادة الكبيــرة للملاحقــة علــى 

المشــروع.  غيــر  الكســب  جريمــة 
ج. انخفــاض القيمــة النفعيــة لتجريــم الكســب غيــر 

المشــروع فــي مكافحــة الفســاد
يواجــه تجريــم الإثــراء غيــر المشــروع تحديــاً مــن منظــور 
غيــر  الكســب  المبــدأ،  حيــث  النفعيــة، فمــن  قيمتــه 
المشــروع يتعامــل مــع الفســاد فــي القطــاع العــام 
فإنــه  ذلــك،  علــى  وعــاوةً  الخــاص.  القطــاع  دون 
ينطبــق عندمــا يكــون هنــاك زيــادة كبيــرة فــي الأصــول 
أو الثــروة، فهــو حســب وجهــة النظــر هــذه،  يعمــل 
فقــط فــي حالــة الفســاد الكبيــر، بينمــا الفســاد الصغيــر 
ليــس ضمــن حــدوده، ومــن هنــا، فإنــه يضيــف شــيئاً 
ــاً إلــى الحــرب العالميــة ضــد “ســرطان”  هامشــياً تقريب

الفســاد.
د. التأثيــر ســلباً علــى جــودة وفعاليــة تحقيقــات 

التحقيــق ســلطات 
غيــر  الكســب  تجريــم  معارضــي  بعــض  يــرى  حيــث 

المشــروع، أن مــن شــأن ذلــك أن يــؤدي إلــى إضعــاف 
ارتــكاب  لإثبــات  التحقيــق  ســلطات  تحقيقــات 
الموظفيــن العمومييــن لجرائــم الفســاد المختلفــة، 
مكتفيــن بإثبــات الزيــادة غيــر المتناســبة فــي ثروتهــم، 
ملقيــن علــى المتهــم إثبــات المصــدر الشــرعي لهــذه 
التحقيــق  ســلطة  تقــوم  لأن  الحاجــة  دون  الزيــادة 
غيــر  المصــدر  تثبــت  التــي  الأدلــة  عــن  بالتفتيــش 

الأصــول43.  أو  الأمــوال  لهــذه  المشــروع 

: أمــا الآراء المؤيــدة لتجريــم الكســب  ثانيــاًً
فيمــا  إجمالهــا  فيمكــن  المشــروع  غيــر 

يأتــي:
أ. الطبيعــة الخاصــة فــي جرائــم الفســاد تتطلــب 

تجريــم الكســب غيــر المشــروع 
يأتــي تجريــم الكســب غيــر المشــروع، مــن وجهــة نظــر 
الفســاد  محاربــة  لجهــود  تعزيــزاً  تجريمــه،  مؤيــدي 
واســتكمالًا للأطــر القانونيــة التــي مــن شــأنها ضمــان 
مرتكبيــه44.  الفســاد وملاحقــة ومحاســبة  مكافحــة 
الأنظمــة  مــن  العديــد  تجريــم  مــن  الرغــم  فعلــى 
اســتغلال  عــن  الناتجــة  الفســاد  لأفعــال  القانونيــة 
والاختــاس  كالرشــوة  للتربــح،  العامــة  الوظيفــة 
إلا  وغيرهــا،  الوظيفــة  واســتثمار  بالنفــوذ  والاتجــار 
ونظــرا  مثــاً،  كالرشــوة  الفســاد  جرائــم  بعــض  أن 
لطبيعتهــا التــي تفــرض ســريةً وتكتمــاً مــن طرفيهــا 
جــداً  الصعــب  مــن  تجعــل  والمرتشــي(  )الراشــي 
اكتشــافها ابتــداءً، حيــث يحــرص طرفاهــا علــى أن تتــم 
بســرية تامــة، فغالبيــة جرائــم الرشــوة تتــم فــي الخفــاء 
ودون أن يتــرك طرفاهــا مــن الأدلــة مــا يثبــت ارتكابهــا، 
فــا حــوالات بنكيــة ولا شــيكات بــل يتــم الدفــع مثــاً 
باليــد، كمــا أنــه وحتــى فــي حــال وردود شــكاوى أو 
وجــود شــبهات أدت للتحقيــق فــي شــبهات بارتــكاب 
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يزيــد فعاليــة  المشــروع  غيــر  الكســب  تجريــم  د. 
الموجــودات  اســترداد 

تجريــم  أن  إلــى  الــرأي،  هــذا  أصحــاب  يذهــب  حيــث 
الكســب غيــر المشــروع مــن شــأنه تمكيــن الدولــة مــن 
تجميــد وحجــز ومصــادرة عوائــد جرائــم الفســاد بشــكل 
أســرع وأكثــر فعاليــة، آخذيــن بالاعتبــار وجــود بعــض 
الــدول التــي توفــر مــاذاتٍ آمنــةٍ يلجــأ لهــا الفاســدون 
لاســتثمار الأمــوال المنهوبــة والمتأتيــة مــن جرائــم 
فســاد مرتكبــة مــن قبلهــم، الأمــر الــذي يجعــل مــن 
اســتعادتها مهمــةً صعبــةً للغايــة50. لــذا فــإن تجريــم 
الكســب غيــر المشــروع يمكــن مــن مصــادرة واســترداد 
هــذه الأمــوال قبــل فــوات الأوان، أي قبــل تهريبهــا 
لتنــال مــا يشــبه الحصانــة التــي تحــول دون اســتردادها. 

جريمــة الرشــوة، وحتــى فــي حــال وجــود مــالٍ فــي 
دخلــه  مصــادر  عــن  يزيــد  بالرشــوة  المتهــم  حســاب 
بالفعــل  المــال  هــذا  اثبــات علاقــة  فــإن  المشــروع، 
المرتكــب مــن قبلــه مــن الصعــب بمــكان، مــا يــؤدي 
إلــى إمكانيــة إفــات الموظــف المرتشــي الــذي اتجــر 
ماديــة  علــى مكاســب  للحصــول  العامــة  بالوظيفــة 
مــن العقــاب، فيبقــى مــن الجريمــة المرتكبــة فقــط 
مــا نتــج عنهــا مــن زيــادة غيــر مبــررة فــي ثــروة هــذا 
الموظــف45. ومــع خطــورة مــا ينتــج عــن ذلــك مــن 
إهــدار للعدالــة الجنائيــة وفقــدان بالثقــة بالوظيفــة 
غيــر  الكســب  تجريــم  فبإمــكان  وشــاغليها،  العامــة 
غيــر  الزيــادة  أن  بافتــراض  ثغــرة  يســد  أن  المشــروع 
متأتيــة  العمومــي  الموظــف  ثــروة  فــي  المبــررة 
مــن اســتغلاله لوظيفتــه مــا لــم يثبــت لهــا مصــدراً 

مشــروعاً. 
كذلــك الأمــر فــي  جرائــم الفســاد الأخــرى، فــإن صفــة 
مــن ســلطات وصلاحيــات  بــه  يتمتــع  مرتكبهــا ومــا 
علــى  الأدلــة  إخفــاء  مــن  تمكنــه  وظيفتــه  بموجــب 
واســتثمار  كالاختــاس  الفســاد  لجرائــم  ارتكابــه 
اكتشــافها  الصعــب  مــن  يجعــل  مــا  الوظيفــة، 
ينتــج  مــا  ظهــور  بقــاء  مــع  مرتكبهــا،  ومحاســبة 
ممتلكاتــه  فــي  يظهــر  للموظــف  اغتنــاء  مــن  عنهــا 
وموجوداتــه ومــا يظهــر عليــه مــن ثــراء، الأمــر الــذي 
وســيلة  المشــروع  غيــر  الكســب  تجريــم  مــن  يجعــل 
لمواجهــة فســاد الموظفيــن العمومييــن عندمــا لا 
يثبــت ارتكابهــم لأفعــال الفســاد بشــكل مباشــر وإنمــا 
يثبــت امتلاكهــم لأمــوال وموجــودات لا تتناســب مــع 
مصــادر دخلهــم المعروفــة والمشــروعة، ولا يمكــن 
تبريرهــا وإثبــات مصــدر مشــروع لهــا، وبذلــك يســاعد 
تجريــم الكســب غيــر المشــروع فــي منــع إفــات هــذه 

الفئــة مــن العقــاب.

ب. المصلحــة المرعيــة فــي تجريــم الكســب غيــر 
المشــروع أساســاً لتقييــد الحــق بافتــراض البــراءة

يهــدف تجريــم الكســب غيــر المشــروع إلــى تحقيــق 
يهــدف  فهــو  المصالــح،  مــن  مجموعــة  ومراعــاة 
تكــون محــاً  أن  مــن  العامــة  الوظيفــة  إلــى حمايــة 
للاســتغلال، كمــا حمايــة المــال العــام مــن أن يكــون 
العمومييــن  الموظفيــن  عرضــةً لأن يمســه أي مــن 
مســتغلين صفاتهــم الوظيفيــة، وفــي المحصلــة فــإن 
ــر المشــروع يحمــي المجتمــع مــن  ــم الكســب غي تجري
آفــة خطيــرة تتمثــل فــي الفســاد46، مــن شــأنها الإضــرار 
بالمجتمــع ككل والتأثيــر ســلباً علــى مناحــي الحيــاة 
كافــة. هــذه المصلحــة المرعيــة مــن تجريــم الكســب 
غيــر المشــروع تصلــح لأن تكــون أساســاً لتقييــد الحــق 
بافتــراض  للمتهــم  دســتورياً  المكفــول  الأساســي 
بموجــب  التقييــد  هــذا  يكــون  أن  البــراءة47. شــريطة 
نــص قانونــي ، وأن يكــون معقــولًا آخــذا بعيــن الاعتبــار 
جســامة الجريمــة والمحافظــة علــى حقــوق الدفــاع48. 
الوظيفــة  فــي  والشــفافية  النزاهــة  ضمــان  ج. 
العامــة يقتضــي مســؤولية الموظــف عــن تبريــر 

مصــادر دخلــه غيــر المصــرح بهــا
يــرى بعــض مؤيــدي تجريــم الكســب غيــر المشــروع 
ــم يرتبــط بطبيعــة الوظيفــة العامــة  أن أســاس التجري
والتزاماتهــا التعاقديــة، حيــث يتضمــن قبــول الموظف 
بشــروط الوظيفــة العامــة قبــولًا ضمنيــاً بمســؤوليته 
عــن إيضــاح مصــادر ثروتــه التــي لا تتناســب مــع دخلــه 
المشــروع والمصــرح بــه، وبشــكل خــاص فــي الأنظمــة 
إقــرار  تقديــم  العــام  الموظــف  مــن  تتطلــب  التــي 
بذمتــه الماليــة، وذلــك حفاظــاً علــى نزاهــة الوظيفــة 
العامــة، وإعمــالًا للمســاءلة المجتمعيــة لشــاغل هــذه 
الوظيفــة49. ومــن هــذا المنطلــق يبــرر أصحــاب هــذا 
الــرأي كــون هــذه الجريمــة ترتكــب فقــط مــن قبــل 

الموظــف العــام.

ثالثاً: رأي الباحثة:
المؤيــدة  وتلــك  الرافضــة  الآراء  اســتعراض  بعــد 
لتجريــم الكســب غيــر المشــروع بشــكل العــام، تذهــب 
مؤيــدو  تبناهــا  التــي  الأســباب  تأييــد  إلــى  الباحثــة  
تجريــم الكســب غيــر المشــروع وتفنــد الآراء الرافضــة 

النحــو الآتــي:  لتجريمــه علــى 
أ جــوازه 	. وعــدم  الإثبــات  عــبء  لقلــب  بالنســبة 

ــراءة، حيــث وعلــى  ــراض الب ــدأ افت لتعارضــه مــع مب
الــرأي  أصحــاب  مــع  الباحثــة  اتفــاق  مــن  الرغــم 
بــأن افتــراض البــراءة حــق أساســي مكفــول فــي 
الدســتور مــن نتائجــه إيقــاع عــبء الاثبــات علــى 
جهــة الادعــاء، إلا أنهــا لا تتفــق مــع النتيجــة التــي 
ايقــاع  أن  مــن  الــرأي  هــذا  أصحــاب  لهــا  توصــل 
مهمــة إثبــات مصــدر مشــروع للثــروة التــي تزيــد 
المشــروعة  الدخــل  يتناســب مــع مصــادر  بمــا لا 
لعــبء  ذاتــه، فيــه قلــب  المتهــم  للمتهــم علــى 
الإثبــات، حيــث تذهــب الباحثــة إلــى الــرأي القائــل 
عــن  يخــرج  المشــروع لا  غيــر  الكســب  تجريــم  أن 
القواعــد العامــة للإثبــات إلا بالقــدر الــذي يتــاءم 
زال  مــا  الإثبــات  الجريمــة51. فعــبء  مــع طبيعــة 

ــادة  ــى جهــة الادعــاء بالنســبة لوجــود زي قائمــاً عل
تناســب  لعــدم  وبالنســبة  المتهــم،  ثــروة  فــي 
تلــك الزيــادة مــع مصــادر الدخــل المشــروعة لــه، 
قابلــة  بســيطة  قرينــة  تقــوم  ذلــك  ثبــت  فــإذا 
لإثبــات العكــس بــأن الزيــادة متأتيــةً عــن كســبٍ 
غيــر مشــروع، وذلــك لا يــؤدي إلــى قلــب عــبء 
الإثبــات، فعلــى المتهــم إذا أراد مغايــرة مــا تــم 
إثباتــه مــن قبــل الادعــاء العــام أن يثبــت العكــس، 
وهــو نــوع مــن الدفــاع لأن المتهــم ذاتــه الأقــدر 

علــى نفيهــا إذا كان لديــه مــا ينفيــه. 
لجريمــة 	.ب السياســي  الاســتغلال  إمكانيــة  أمــا 

مــن  وســيلة  واتخاذهــا  المشــروع  غيــر  الكســب 
خصومهــم  لمطــاردة  السياســيين  بعــض  طــرف 
وتصفيــة حســاباتهم معهــم، تــرى الباحثــة أن هــذه 
الإمكانيــة لا ترتبــط فقــط بجريمــة الكســب غيــر 
المشــروع، حيــث الافتــراض يقــوم علــى إمكانيــة 
لكافــة  والممكــن  المتــاح  الأمــر  وهــو  الاتهــام، 
الجرائــم، وبالنســبة لجــرم الكســب غيــر المشــروع 
تتثبــت جهــة  أن  بعــد  إلا  يكــون  الاتهــام لا  فــإن 
المتهــم،  ثــروة  فــي  زيــادة  وجــود  مــن  الادعــاء 
وأن هــذه الزيــادة لا تتناســب مــع مصــادر دخلــه 
بجــرم  كان  أي  فاتهــام  وبالتالــي  المشــروعة. 
يكــون لمجــرد وجــود  المشــروع لا  الكســب غيــر 
المــال، بــل بعــد التأكــد مــن المصــادر المشــروعة 
للدخــل وحصرهــا، وأن هــذا المــال أو الزيــادة تأتــت 
بعــد تولــي الوظيفــة العامــة، وأنهــا لا تتناســب 
مــع مصــادر الدخــل المشــروعة للمتهــم، وبذلــك 
بــأن تجريــم الكســب غيــر المشــروع  القــول  فــإن 
يجعــل اســتغلال هــذه الجريمــة سياســياً ممكــن 

أكثــر مــن الجرائــم الأخــرى أمــر فــي غيــر محلــه.
ج وحــول انخفــاض القيمــة النفعيــة لتجريــم الكســب 	.

علــى  انطباقــه  عــدم  حيــث  مــن  المشــروع  غيــر 
القطــاع الخــاص، واقتصــار تطبيقــه علــى الموظــف 
العــام، تــرى الباحثــة عكــس مــا ذهــب إليــه هــذا 
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بالقطــاع  الجريمــة  هــذه  ارتبــاط  أن  حيــث  الــرأي، 
القيمــة  يقلــل إطلاقــاً مــن  العــام وموظفيــه لا 
الجريمــة  تتعلــق  فعندمــا  لتجريمــه،  النفعيــة 
بالقطــاع العــام فــإن الفئــة المتضــررة مــن حدوثهــا 

تتسع لتشمل المجتمع بمكوناته كافة.	
أمــا انخفــاض القيمــة النفعيــة للتجريــم لاقتصــاره علــى 
الزيــادة الكبيــرة دون غيرهــا مــن الفســاد الصغيــر، فــإن 
الباحثــة تــرى أن ارتبــاط التجريــم بالزيــادة الكبيــرة فــي 
ثــروة الموظــف يزيــد مــن القيمــة النفعيــة للتجريــم 
غيــر  الكبيــرة  الزيــادة  وجــود  أن  ذلــك  يقللهــا،  ولا 
ــروة الموظــف العــام  ــررة فــي ث ــر المب المتناســبة وغي
بعــد توليــه الوظيفــة يعنــي ارتــكاب الموظــف جــرم 
فســاد لــم يكتشــف ومــن الصعــب إثباتــه، ومــن شــأن 
عــدم تجريــم الكســب غيــر المشــروع إفــات مثــل هذه 
الحــالات مــن العقــاب. وعليــه فــإن القيمــة النفعيــة 
لتجريــم الكســب غيــر المشــروع كبيــرة علــى عكــس مــا 

ذهــب إليــه أنصــار هــذا الــرأي.

الجنائــي  الإثبــات  إمكانيــة  الثانــي:  الفــرع 
القرينــة:  باســتخدام 

تقــوم جريمــة الكســب غيــر المشــروع بشــكل أساســي 
علــى قرينــةٍ قانونيــةٍ بســيطةٍ قابلــة لإثبــات العكــس، 
بعــد  تطــرأ  التــي  العــام  الموظــف  ثــروة  زيــادة  بــأن 
مــع  تتناســب  لا  والتــي  الصفــة  أو  المنصــب  توليــه 
المصــادر المشــروعة والمعروفــة لدخلــه، تعتبــر كســباً 
غيــر مشــروع، إلا إذا أثبــت المتهــم مصــدراً مشــروعاً 
لهــذه الزيــادة. فهــل تصلــح القرائــن القانونيــة أساســاً 

للإثبــات الجنائــي.
واقعــة  علــى  حكــم  “اســتنتاج  بأنهــا  القرينــة  تعــرف 
معينــة مــن وقائــع أخــرى وفقــا لمقتضيــات العقــل 
غيــر  أمــر  “اســتنباط  عــام  بوجــه  والمنطق”52وهــي 
الدليــل”،  عليــه  قــام  معلــوم  ثابــت  أمــر  مــن  ثابــت 
صورتــان  الإثبــات  فــي  قوتهــا  حيــث  مــن  والقرائــن 
الأولــى قرائــن بســيطة تقبــل إثبــات العكــس53، تبقــى 
قائمــة إلــى أن يقــوم الدليــل علــى عكســها، والصــورة 

الثانيــة هــي القرائــن القاطعــة وهــي التــي لا يرقــى 
إليهــا الشــك ولا تقبــل إثبــات العكــس.  وفــي التشــريع 
الفلســطيني ورغــم عــدم وجــود تعريــف للقرائــن فــي 
الجزائيــة،  الإجــراءات  قانــون  أو  العقوبــات  قانــون 
إلا أن نــص المــادة )106( مــن قانــون البينــات فــي 
)4( لســنة542001،  رقــم  المدنيــة والتجاريــة  المــواد 
عــرف القرائــن بأنهــا” نتائــج تســتخلص بحكــم القانــون 
ومعروفــة  ثابتــة  واقعــة  مــن  القاضــي،  تقديــر  أو 
للاســتدلال علــى واقعــة غيــر معروفــة وهــي نوعــان: 
قرائــن قانونيــة وقرائــن قضائيــة.”، كمــا عرفــت القرينة 
بأنهــا: “ القرينــة  المــادة )107( منــه  القانونيــة فــي 
التــي ينــص عليهــا القانــون، وهــي تعفــي مــن تقــررت 
لمصلحتــه مــن أيــة طريقــة أخــرى مــن طــرق الإثبــات، 
علــى أنــه يجــوز نقــض هــذه القرينــة بالدليــل العكســي، 
وبالرجــوع  ذلــك”.  بغيــر  يقضــي  نــص  يوجــد  لــم  مــا 
إلــى قانــون الإجــراءات الجزائيــة الفلســطيني، ورغــم 
ــن  ــه صراحــةً علــى نصــوصٍ تتعلــق بالقرائ عــدم احتوائ
المــادة  فــي  أنــه  إلا  القضائيــة،  أو  منهــا  القانونيــة 
الدعــاوى  فــي  البينــة  “تقــام  أن  علــى  نــص   )206(
الجزائيــة بجميــع طــرق الإثبــات، إلا إذا نــص القانــون 
علــى طريقــة معينــة للإثبــات.” وبذلــك تعتبــر القرائــن 
النظــام  فــي  المقبولــة  الجنائــي  الإثبــات  أدلــة  مــن 
القانونــي الفلســطيني، بــل يــرى البعــض أن القرائــن 
يجــوز أن تقــوم كدليــل وحيــد فــي الإثبــات اســتناداً 

إلــى مبــدأ حريــة القاضــي فــي الاقتنــاع55. 
غيــر  الكســب  تجريــم  احتواهــا  التــي  القرينــة  وتعتبــر 
فــي  كمــا  الفلســطيني  القانــون  فــي  المشــروع 
القانونيــن المصــري والأردنــي، وفــق مــا تــم الإشــارة 
غيــر  الكســب  لجريمــة  تعريــف كل منهــم  فــي  إليــه 
المشــروع ، كمــا هــو الحــال فــي تعريــف المــادة )20( 
مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لجــرم 
الإثــراء غيــر المشــروع، قرينــة قانونيــة بســيطة، حيــث 
أقامهــا المشــرع بالنــص عليهــا قانونــاً، تقــوم هــذه 
القرينــة بعــد إثبــات ســلطة الادعــاء للزيــادة فــي ثــروة 
المتهــم، وكــون الوظيفــة أو الصفــة ممــن تســمح لــه 

بالتكســب غيــر المشــروع، وعــدم تناســب الزيــادة بيــن 
ثروتــه ومصــادر دخلــه المشــروعة المعروفــة، وتبقــى 
بإثبــات  المتهــم  يقــم  لــم  مــا  قائمــة  القرينــة  هــذه 
عكســها، فإثبــات جهــة الادعــاء للعناصــر المذكــورة 
أعــاه- والتــي تمثــل الواقعــة المعلومــة فــي قرينــة 
الكســب غيــر المشــروع- تدلــل علــى ارتــكاب المتهــم 
جريمــة الكســب غيــر المشــروع، حيــث يمثــل الســلوك 
الــذي أتــاه المتهــم للتكســب مــن الوظيفــة بشــكل 
غيــر مشــروع الواقعــة المجهولــة التــي تــم الاســتدلال 
ــام هــذه  ــات الواقعــة المعلومــة، وقي عليهــا بعــد إثب
القرينــة يتطلــب مــن المتهــم دحضهــا، حتــى يدحــض 
الظاهــر الــذي تــم إثباتــه، فــإذا مــا أثبــت المتهــم أن 
هــذه الزيــادة تعــود لمصــدر لا علاقــة لــه بالوظيفــة 
العامــة، كأن يثبــت مثــاً أنــه حصــل علــى إرث، أو ربــح 
اليانصيــب فــإن هــذه القرينــة تنهــدم وبالتالــي فــا 
يمكــن القــول بارتكابــه جريمــة الكســب غيــر المشــروع، 
ــادة  ــرر هــذه الزي أمــا إذا لــم يثبــت مصــدراً مشــروعاً يب

يثبــت ارتكابــه لجــرم الكســب غيــر المشــروع.
وقــد اعترفــت بعــض التشــريعات الجزائيــة بمثــل هــذه 
القرائــن القانونيــة فــي بعــض الجرائــم ذات الطبيعــة 
الخاصــة لإثبــات ارتــكاب المتهــم للســلوك الجرمــي، 
مــن  تجعــل  الجرائــم  لهــذه  الخاصــة  الطبيعــة  حيــث 
مهمــة جهــة الادعــاء فــي إثبات ارتــكاب المتهم للركن 
المــادي للجريمــة أمــراً فــي غايــة الصعوبــة، وهــو مــا 
صريحــةٍ  بنصــوصٍ  للتدخــل  الجزائــي  المشــرع  دفــع 
تفتــرض ارتــكاب المتهــم للســلوك المــادي للجريمــة 

ــى يثبــت العكــس.  ــاً لهــا حت بوصفــه فاعــاً أصلي
العقوبــات  قانــون  التشــريعات  هــذه  بيــن  ومــن 
 )16( رقــم  الأردنــي  العقوبــات  وقانــون  الفرنســي 
فــي  الغربيــة  الضفــة  فــي  المطبــق   1960 لســنة 
و)315(  الفرنســي  القانــون  مــن   )225-6( المادتيــن 
مــن القانــون الأردنــي فــي تناولهمــا لجنحــة مســاكنة 
قانــون  مــن   )225-6( المــادة  نصــت  فقــد  البغــي، 

52. نبيل محمود السيد، “جريمة الكسب غير المشروع” ،ايتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، 2005، 87.
https://www.iraqja.iq/krarat/ ، 53. عمــار مطنــي، “القرينــة ودورهــا فــي الإثبــات الجنائــي” ، ص 24، مقــال منشــور علــى الموقــع الالكترونــي لمجلــس القٌضــاء الأعلــى العراقــي

researsh/alqarena.pdf ، آخــر زيــارة بتاريــخ 24/12/2017.
54. منشور في العدد )38( من الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 5/9/2001، ص226.

55. مصطفى عبد الباقي، “ شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني: دراسة مقارنة، 2015،ص421.

بالدعــارة  يلحــق  أنــه:”  علــى  الفرنســي  العقوبــات 
الآتيــة: الأفعــال  مــن  فعــل  أي  بعقوبتــه  ويعاقــب 

-3 عــدم اســتطاعته إثبــات المــوارد الماليــة المقابلــة 
يمــارس  شــخص  يســاكن  مــن  لــكل  حياتــه،  لنمــط 
الدعــارة بصــورة اعتياديــة، أو تربطــه علاقــة اعتياديــة 
مــع شــخص أو أكثــر يمارســون الدعــارة، أو يســاكن 
الدعــارة”،  يمارســون  بأشــخاص  علاقــة  لــه  شــخص 
فالمشــرع الجزائــي الفرنســي فــي هــذا النــص افتــرض 
ارتــكاب المتهــم لجريمــة الاعتمــاد فــي العيــش علــى 
كســب البغــي، بمجــرد مســاكنته أو معاودتــه لشــخص 
أو أشــخاص يمارســون الدعــارة ، فعــدم قــدرة المتهــم 
علــى إثبــات مــوارده الماليــة التــي تتناســب مــع نمطــه 
للجريمــة.  مرتكبــاً  منــه  يجعــل  الظاهــر،  المعيشــي 
أمــا إذا أثبــت مشــروعية مــوارده، تنتفــي عنــه هــذه 

الجريمــة. 
العقوبــات الأردنــي،  المــادة )315( مــن قانــون  أمــا 

فقــد نصــت علــى أن:
11 فــي معيشــته . يكــون معولــه  ذكــر  “كل شــخص 

كلهــا أو بعضهــا علــى مــا تكســبه أي أنثــى مــن 
البغــاء، يعاقــب بالحبــس مــن ســتة أشــهر لســنتين.

22 إذا ثبــت علــى شــخص ذكــر أنــه يســاكن بغيــاً أو .
أنــه اعتــاد معاشــرتها أو أنــه يســيطر أو يؤثــر علــى 
أو  يســاعدها  أنــه  معهــا  يظهــر  بصــورة  حركاتهــا 
يرغمهــا علــى مزاولــة البغــاء مــع شــخص آخــر أو 
علــى مزاولتــه بوجــه عــام، يعتبــر أنــه يعــول فــي 
ــك،  ــم بذل ــى كســب البغــي وهــو عال معيشــته عل

إلا أن يثبــت خــاف ذلــك.“
لحقــوق  الأوروبيــة  المحكمــة  موقــف  ويعتبــر  هــذا 
القانونيــة  القرائــن  اســتخدام  إمكانيــة  مــن  الإنســان 
البســيطة فــي الإثبــات الجنائــي، وعــدم معارضتهــا 
اســتند  التــي  الســوابق  مــن  البــراءة  افتــراض  لمبــدأ 
لهــا مؤيــدو تجريــم الكســب غيــر المشــروع، وذلــك 

56. محمد نواف الفواعرة، “ قرينة الإدانة في التشريعات الجزائية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص359.
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57. Salabiaku v. France, 1988 13 Eur. H.R. Rep 379-388 France v Salabiaku 58 ‘ As the Government and the Commission have pointed out, in principle the 
Contracting States remains free to apply the criminal law to act where it is not carried out in the normal exercise of one of the rights protected under the 
Convention and, according, to define the constituent elements of resulting offence. In particular, and again in principle, the Contracting States may, under 
certain conditions, penalise a simple or objective fact as such, irrespective of whether it results from criminal intent or from negligence… Article 6(2) 
does not therefore regards presumption of fact or, of the law provided for the criminal law with indifferences. It requires States to confine them within 
reasonable limits which take into account importance of what is at stake and maintain in the rights of the defece…’

58. محمد نواف الفواعرة، “ قرينة الإدانة في التشريعات الجزائية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 351-352.
59. Déc. 99-411. D.C. 16 Juin 1999, Sécurité routière, D-15 Juin 1999, Dernière actualité pan B.Mathieu-4. Mayaud )
“presumption of innocence( article9)
Article 9 of the Declaration of Human and Civic Rights provides ‘ As everyone is presumed innocent until declared guilty , force used in making unavoidable 
arrest which exceeds that needed to secure his person shall be severely punished by law” It follows that the legislature can not normally establish a 
presumption of guilt in the criminal law. Exceptionally ,however, such presumptions may be established , notably in relation to minor offences , provided 
they are not irrebuttable, natural justice is preserved and the facts of the case are such as to generate a probability of responsibility.”

60. محمد الفواعرة، المرجع السابق، ص355.

 ،Salabiaku v France57 ســالابياكو  قضيــة  فــي 
حيــث تقــدم الســيد ســابياكو بطعــن إلــى المحكمــة 
الأوروبيــة لحقــوق الإنســان وذلــك بخصــوص إدانتــه 
بجــرم التهــرب الجمركــي لمجــرد حيازتــه لأمــوال داخــل 
القانونيــة  الرســوم  دفــع  دون  الجمــارك  منطقــة 
أن  طعنــه  فــي  مدعيــاً  عليهــا،  قانونيــاً  المفروضــة 
الفرنســي  الجمــارك  قانــون  مــن   )392/1( المــادة 
التــي عوقــب بموجبهــا تعتبــر مخالفــة لمبــدأ قرينــة 
مــن   )6/2( المــادة  فــي  عليهــا  المنصــوص  البــراءة 
الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، علــى اعتبــار أن 
نــص الفقــرة الأولــى مــن المــادة )392( مــن قانــون 
الجمــارك الفرنســي يفتــرض إدانــة الشــخص لمجــرد 
ــة. ــر مســتوفية الرســوم الجمركي ــازة للأمــوال غي الحي

أكــدت المحكمــة الأوروبيــة فــي ردهــا علــى الطعــن 
قانــون  مــن   )392/1( المــادة  نــص  أن  الســابق 
الجمــارك الفرنســي لــم يتضمــن قرينــة مطلقــة حتــى 
تضمــن  بــل  البــراءة،  لقرينــة  مخالفــاً  اعتبــاره  يمكــن 
النــص قرينــة قانونيــة بســيطة يمكــن للمشــتكى عليــه 
إثبــات عكســها، كدفعــه بتوافــر القــوة القاهــرة علــى 
ســبيل المثــال لإثبــات براءتــه مــن الجــرم المســند إليــه، 
المشــتكى  يحــرم  لــم  الجمــارك  قانــون  أن  موضحــةً 
عليــه مــن حقــه فــي الدفــاع عــن نفســه فــي مواجهــة 

القرينــة المفترضــة فــي جانبــه58. 
وبذلــك يمكــن تلخيــص موقــف المحكمــة الأوروبيــة 
لحقــوق الإنســان بــأن النــص علــى القرينــة القانونيــة 
فــي التشــريعات الجزائيــة لا يشــكل مخالفــةً لقرينــة 
البــراءة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )2( مــن المــادة 
الإنســان  لحقــوق  الأوروبيــة  الاتفاقيــة  مــن   )6(
للــدول  معيــاراً  أنهــا وضعــت  إلا  المبــدأ،  حيــث  مــن 
بــه يتمثــل فــي عــدم  بــد مــن الأخــذ  المتعاقــدة لا 
تجــاوز الحــدود المعقولــة عنــد الأخــذ بهــذه القرائــن، 

عــدم  مــع  المرتكبــة،  الجريمــة  جســامة  وبحســب 
الإخــال بحقــوق المتهــم فــي الدفــاع عــن نفســه مــن 

التهمــة المســندة  إليــه. 
رأيــاً مشــابهاً  الفرنســي  الدولــة  تبنــى مجلــس  وقــد 
فــي  الإنســان  لحقــوق  الأوروبيــة  المحكمــة  لــرأي 
قــراره الصــادر بتاريــخ5916/6/1999، حيــث اعتبــر أن 
للمشــرع الجزائــي اســتثناءً النــص علــى “قرائــن إدانــة” 
فــي المســائل الجزائيــة، واضعــاً لذلــك عــدة شــروط 
حتــى تبقــى مثــل هــذه القرائــن مطابقــة للدســتور، 

وتتمثــل هــذه الشــروط بمــا يأتــي: 
-	 أن لا تكون القرينة قطعية أو نهائية.
-	 عدم الإخلال بحقوق الدفاع.
-	 أن يدلــل ظاهــر الحــال وبشــكل عقلانــي علــى ظاهــر 

الإدانة.60
بنــاءً علــى مــا تقــدم ذكــره، تــرى الباحثــة عــدم تعــارض 
افتــراض  مبــدأ  مــع  المشــروع  غيــر  الكســب  تجريــم 
البــراءة، ذلــك أن القرينــة التــي يقــوم عليهــا تجريــم 
الكســب غيــر المشــروع قرينــة بســيطة قابلــة لإثبــات 
أثبــت  مــا  إذا  هدمهــا  المتهــم  يســتطيع  العكــس، 
مصــدراً مشــروعاً للزيــادة فــي ثروتــه التــي لا تتناســب 
إعمــالٌ  ذلــك  المشــروعة، وفــي  مــع مصــادر دخلــه 
لحــق المتهــم فــي الدفــاع عــن نفســه فــا إخــال فــي 
حقــوق الدفــاع، كمــا أن إثبــات النيابــة للزيــادة وعــدم 
تناســبها مــع ربــط ذلــك بوظيفــة أو صفــة المتهــم، 
يدلــل بظاهــر الحــال وبشــكل عقلانــي علــى ارتــكاب 

المتهــم لجــرم الكســب غيــر المشــروع. 
دســتورية  بعــدم  القائــل  الــرأي  أن  وحيــث  وعليــه، 
إلــى  تجريــم الكســب غيــر المشــروع يســتند أساســاً 
تعــارض هــذا التجريــم مــع مبــدأ افتــراض البــراءة، تــرى 
الباحثــة أن ليــس ثمــة مــا يشــوب تجريــم الكســب غيــر 

دســتورياً. المشــروع 

المبحث الثاني
أركان جريمة الكسب غير المشروع

تتطلــب جريمــة الكســب غبــر المشــروع، كغيرهــا مــن 
الجرائــم، توافــر الأركان الأساســية لوجودهــا، والتــي 
المعنــوي، مــع  المــادي والركــن  الركــن  تتمثــل فــي 
ضــرورة توافــر الركــن المفتــرض، وهــي الصفــة الخاصــة 
مــن  يكــون  بــأن  الجانــي،  شــخص  فــي  والمتطلبــة 

الفســاد. لقانــون مكافحــة  الخاضعيــن  الأشــخاص 
وبذلــك ســنعرض خــال هــذا المطلــب لأركان جريمــة 
الكســب غيــر المشــروع ، بــدءاً بالركــن المفتــرض، ومــن 

ثــم تبيــان ركنيهــا المــادي والمعنــوي. 
المطلــب الأول: الركــن المفتــرض فــي جريمــة 

الكســب غيــر المشــروع:
أحــكام  وفــق  المشــروع  غيــر  الكســب  جريمــة  تقــع 
المعــدل  الفســاد  قانــون مكافحــة  مــن   )1( المــادة 
الفئــات  مــن  وتعديلاتــه،   2005 لســنة   )1( رقــم 
الخاضعــة لأحــكام ذلــك القانــون دون غيرهــم، والتــي 
تــم تحديدهــا علــى ســبيل الحصــر، فــا يقــاس علــى 
القيــاس فــي  يمتنــع  مــن ورد ذكرهــم فيهــا، حيــث 
ــون ســالف  ــم61، مــع ملاحظــة أن القان مســائل التجري
الذكــر قبــل تعديلــه بالقــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 
2010، نــص علــى انطبــاق أحكامــه علــى فئــات تختلف 
اختلافــاً كبيــراً عــن تلــك التــي أخضعهــا للقــرار بقانــون 
المعــدل لقانــون الكســب غيــر المشــروع، ففــي حيــن 
اســتهدف الأول فئــات تجتمــع فــي علاقتهــا بالمــال 
لــم  وإن  فئــات  باســتهدافه  الأخيــر  توســع  العــام، 
تتعلــق أعمالهــا بالمــال العــام، وإنمــا تشــترك فــي أن 

أعمالهــا لهــا علاقــة بالشــأن العــام62. 
بقانــون  المســتهدفة  للفئــات  عــرض  يلــي  وفيمــا 

 2005 لســنة   )1( رقــم  المعــدل  الفســاد  مكافحــة 
وتعديلاتــه، والتــي تقــع منهــا جرائــم الفســاد وفــق 
التعريــف الموســع لهــا بمــا يشــمل جريمــة الكســب 
التشــريعين  مــن  كل  مــع  مقارنــة  المشــروع  غيــر 

والأردنــي:  المصــري 
1. رئيس الســلطة الوطنية ومستشــاروه ورؤســاء 

المؤسســات التابعة للرئاسة.
تنطبــق  وبالتالــي  الفســاد،  قانــون مكافحــة  يســري 
جريمة الكســب غير المشــروع كأحد جرائم الفســاد إذا 
مــا ارتكبــت مــن قبــل رئيــس الســلطة الوطنيــة باعتباره 
ورؤســاء  ومستشــاريه  التنفيذيــة،  الســلطة  رأس 
النــص  بــأن  علمــاً  للرئاســة63،  التابعــة  المؤسســات 
الســابق الــوارد فــي قانــون الكســب غيــر المشــروع 
قبــل تعديلــه، نــص علــى انطباقــه على رئيس الســلطة 
ونوابــه ومستشــاريه، والتعديــل أســقط كلمــة نوابــه، 
لعــدم وجــود هــذا المنصــب وفــق القانــون الأساســي 
الفلســطيني، كمــا أضــاف عبــارة، رؤســاء المؤسســات 
المــادة  تناقضــت مــع  للرئاســة، والتــي وإن  التابعــة 
)69( مــن القانــون الأساســي التــي تُتبِــع المؤسســات 
أتبعــت  الحالــي  الواقــع  أنــه  إلا  الــوزراء،  لمجلــس 
بعــض المؤسســات للرئاســة وأخــرج بعضهــا مــن إطــار 
ــذا فــكان مــن الصــواب إخضاعهــا  ــة، ل الخدمــة المدني
لقانــون مكافحــة الفســاد وبالتالــي يجــرم شــاغلوها 
فــي حــال ارتكابهــم جــرم الكســب غيــر المشــروع، كمــا 
أن اســتهداف رئيــس الســلطة الوطنيــة يعطــي دلالــة 
واضحــة علــى أن لا أحــد فــوق القانــون، ويشــكل ذلــك 
رادعــاً للفئــات الأدنــى. وإن لــم يــأت القانــون المصــري 
رقــم )62( لســنة 1975، بنــص شــبيه يخضــع رئيــس 

61. حسن المرصفاوي، “ المرصفاوي في قانون الكسب غير المشروع”،  منشأة المعارف ، الاسكندرية، 1983. ، ص17.
62. ربايعة، عبداللطيف، المرجع السابق، ص 119.

63. مثل هيئة الشؤون المدنية، وهيئة المنظمات الأهلية، وهيئة الإذاعة والتلفزيون.
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الفقــرة  نــص  أن  إلا  لأحكامــه  صراحــةً  الجمهوريــة 
أخضعــت  التــي  منــه  الأولــى  المــادة  مــن  الأولــى 
لأحكامــه القائميــن بأعبــاء الســلطة العامــة، وســائر 
ــات المســتوى  العامليــن فــي الجهــاز الإداري عــدا فئ
ــة وفــق مــا ذهبــت  الثالــث، تتضمــن رئيــس الجمهوري
تضمنتــه  ومــا  إليــه  المشــار  النــص  تفســيرات  إليــه 
المذكــرة الإيضاحيــة للقانــون.64 أمــا قانــون الكســب 
غيــر المشــروع الاردنــي رقــم )21( لســنة 2014، فلــم 
يحــو نصــا شــبيهاً يخضــع الملــك لأحــكام هــذا القانــون، 
حيــث النظــام فــي الأردن ملكــي، وهــذا يعنــي عــدم 
إمكانيــة ملاحقــة الملــك بجــرم الكســب غير المشــروع 
فــي الأردن، حيــث حصنــت المــادة )30( مــن الدســتور 
الأردنــي الملــك مــن أي مســاءلة علــى النحــو الآتــي: “  
الملــك هــو رأس الدولــة وهــو مصــون مــن كل تبعــة 

ومســؤولية65.“ 
٠٫٥إداريــا أو قضائيــا لــدى دولــة طــرف، ســواء أكان .11

معينــا أم منتخبــا، دائمــا أم مؤقتــا، مدفــوع الأجــر 
أم غيــر مدفــوع الأجــر، بصــرف النظــر عــن أقدميــة 

ذلــك الشــخص؛
أي شــخص آخــر يــؤدي وظيفــة عموميــة، بمــا فــي .22

ذلــك لصالــح جهــاز عمومــي أو منشــأة عموميــة، 
الداخلــي  القانــون  فــي  الــوارد  التعريــف  حســب 
فــي  مطبــق  هــو  مــا  وحســب  الطــرف  للدولــة 
الدولــة  تلــك  لــدى  الصلــة  القانونــي ذي  المجــال 

الطــرف؛ 
أنــه “موظــف عمومــي” .33 أي شــخص آخــر معــرف 

يمكــن  وبذلــك  الطــرف”،  للدولــة  القانــون  فــي 
القــول أن التعريــف الموســع الــذي تبنتــه اتفاقيــة 
الأمــم المتحــدة للموظــف العمومــي يشــمل فئــة 
الرئيــس ومستشــاريه ورؤســاء المؤسســات التابعــة 
للرئاســة، حيــث يعتبــرون جميعهــم ممــن يشــغلون 

منصبــاً فــي الســلطة التنفيذيــة.

فــي  ومــن  الــوزراء  مجلــس  وأعضــاء  رئيــس   .2
حكمهــم

رئيــس  لأحكامــه  الفســاد  مكافحــة  قانــون  أخضــع 
وأعضــاء مجلــس الــوزراء ومــن فــي حكمهــم، وبذلــك 
غيــر  الكســب  جريمــة  منهــم  أي  ارتكــب  مــا  فــإذا 
المشــروع يجــرم وفــق أحــكام هــذا القانــون باعتبــار 
الكســب غير المشــروع أحد جرائم الفساد، وبالوقوف 
علــى هــذه الفئــة نجــد أنهــا تمثــل الســلطة التنفيذيــة 
ممثلــة برئيــس وأعضــاء الحكومــة مــن الــوزراء، وفــي 
عبــارة ومــن فــي حكمهــم امتــداد لتصــل غيرهــا مــن 
المناصــب التــي شــهدنا مؤخــراً تعيينهــا بدرجــة وزيــر 
وإن لــم يكــن شــاغلوها مــن أعضــاء الحكومــة.66 ورغــم 
تنطبــق  العــام  الموظــف  أن صفــة  يــرى  البعــض  أن 
علــى هــذه الفئــة، وبالتالــي فإخضــاع الموظــف العــام 
ــة67، إلا أن المتمعــن  ــاً إخضــاع هــذه الفئ ــي تلقائي يعن
بتعريــف الموظــف العــام فــي المــادة الأولــى مــن 
قانــون مكافحــة الفســاد68، يجــد أن رئيــس وأعضــاء 
الحكومــة يخرجــون منــه كــون أنهــم يكلفــون تكليفــاً 
ــاً، وإن انطبــق التعريــف علــى مــن فــي حكــم  لا تعيين
الــوزراء باعتبــار أنهــم يعينــون كموظفيــن عاميــن وفــق 

التعريــف الــوارد فــي القانــون.
الإشــارة  مــن  المصــري  القانــون  يخلــو  حيــن  وفــي 
صراحــة إلــى خضــوع رئيــس وأعضــاء الحكومــة إلا أنهــم 
مشــمولون فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة الأولــى 
باعتبارهــم مــن القائميــن بأعبــاء الســلطة العامــة69.
مــن  )أ(  الفقــرة  فــي  يخضــع  الأردنــي  القانــون  نجــد 
المــادة )3( قانــون الكســب غيــر المشــروع لأحكامــه 
رئيــس  ينــدرج  كمــا  والــوزراء.  الــوزراء  رئيــس  صراحــة 
وأعضــاء مجلــس الــوزراء ومــن فــي حكمهــم، ضمــن 
المــادة  أحــكام  وفــق  العمومــي  الموظــف  تعريــف 
ــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد  )2( مــن اتفاقي
باعتبارهــم يشــغلون مناصــب فــي الســلطة التنفيذية.

64. حسن المرصفاوي، المرجع السبق ، ص21.
65.  الدستور الأردني لسنة 1952 وتعديلاته، رشن يف دعد اديرجلة اةيمسرل رمق 1093 اترخي 8/1/1952.

66. مثــل رئيــس ســلطة الأراضــي، رئيــس ســلطة الطاقــة،  رئيــس ســلطة الميــاه، ورئيــس هيئــة الجــدار، ورئيــس هيئــة الشــؤون المدنيــة، ورئيــس هيئــة التقاعــد ورئيــس هيئــة شــؤون الأســرى، 
ورئيــس ديــوان الموظفيــن العــام، ورئيــس ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة،  غيرهــا مــن الهيئــات.
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ــاً وهــم  ــات الممنوحــة لهــم قانون ــة العامــة قضــاة يمارســون الصلاحي ــى النياب ــي لســنة 1961، تنــص علــى أن :” 1. .يتول ــة الأردن ــون أصــول المحكمــات الجزائي 74. المــادة )11/1( مــن قان
ــر العدليــة .” ــا لوزي مرتبطــون بقاعــدة تسلســل الســلطة وتابعــون اداري

3. رئيس وأعضاء المجلس التشريعي 
رئيــس  لأحكامــه  الفســاد  مكافحــة  قانــون  أخضــع 
يلاحقــون  وبذلــك  التشــريعي،  المجلــس  وأعضــاء 
مــن  ارتكــب  مــا  إذا  المشــروع  غيــر  الكســب  بجــرم 
قبــل أي منهــم، ويتفــق فــي إخضــاع هــذه الفئــة كل 
وتعتبرهــم  والأردنــي71.  المصــري70  القانونيــن  مــن 
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد موظفيــن 
غيــر  الكســب  جــرم  قبلهــم  مــن  يرتكــب  عمومييــن 
المشــروع، كونهــم ممــن يشــغلون مناصــب تشــريعية 

بالانتخــاب.
4. أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة

ويقصــد بأعضــاء الســلطة القضائيــة قضــاة المحاكــم 
بكافــة أنواعهــا وفــق مــا ورد فــي البــاب الســادس مــن 
القانــون الأساســي المعــدل فــي المــواد مــن )97( 
الفلســطيني  المشــرع  وحتــى )109(، وحســناً فعــل 
القانــون علــى أعضــاء  انطبــاق  بالنــص صراحــةً علــى 
النيابــة، فعلــى الرغــم مــن شــمول القانــون الأساســي 
فــي بابــه الســادس لأحــكامٍ ناظمــةٍ للنيابــة العامــة 
تبعيــة  جدليــة  أن  إلا   ،)108  ،107( المــواد  فــي 
النــص  اقتضــت  القضائيــة،  للســلطة  العامــة  النيابــة 
صراحــة علــى خضــوع أعضــاء النيابــة للقانــون وعــدم 
الســلطة  موظفــو  أمــا  القضــاة،  بإخضــاع  الاكتفــاء 
فــي  يندرجــون  فهــم  الإداريــون  والنيابــة  القضائيــة 
تعريــف الموظــف العــام وبالتالــي تــم شــطب كلمــة 
)وموظفوهــا( التــي وردت فــي نهايــة هــذه الفقــرة 
القــرار  أدخــل عليهــا بموجــب  الــذي  التعديــل  ضمــن 

لســنة722018.   )37( رقــم  بقانــون 
ــى مــن  ــون المصــري تشــمل الفقــرة الأول وفــي القان
المــادة الأولــى التــي تنــص علــى انطبــاق القانــون على 
الســلطة  أعضــاء  العامــة  الســلطة  بأعبــاء  القائميــن 
فقــد  الأردنــي  القانــون  أمــا  والنيابــة73،  القضائيــة 
ــى  ــه عل ــن )د، هـــ( مــن المــادة 3 من نــص فــي الفقرتي
انطباقــه علــى رئيــس وأعضــاء المحكمــة الدســتورية، 

والقضــاة، دون أن يحتــوي علــى فقــرة خاصــة تنــص 
صراحــة علــى انطباقــه علــى أعضــاء النيابــة، وذلــك لأن 
أعضــاء النيابــة العامــة فــي الأردن يعتبــرون قضــاة74. 
وينــدرج أعضــاء الســلطة القضائيــة والنيابــة العامــة 
ــذي  ضمــن التعريــف الواســع للموظــف العمومــي ال
المتحــدة  الأمــم  اتفاقيــة  مــن   )2( المــادة  تبنتــه 
لمكافحــة الفســاد عندمــا شــملت مــن يشــغل منصبــاً 
تشــريعياً أو تنفيذيــاً أو قضائيــاً، ســواء كان معينــاً أو 

منتخبــاً.
والأجهــزة  والهيئــات  المؤسســات  رؤســاء   .5
المدنيــة والعســكرية، وأعضــاء مجالــس إدارتهــا، 

وجــدت إن 
أخضــع قانــون مكافحــة الفســاد المعــدل لأحكامــه 
وتثيــر   ، والأجهــزة  والهيئــات  المؤسســات  رؤســاء 
هــذه الفقــرة عــدداً مــن الملاحظــات، حيــث أن رؤســاء 
المؤسســات والهيئــات يخضعــون للقانــون بموجــب 
الفقــرة )2( مــن هــذه المــادة التــي تخضع الــوزراء ومن 
فــي حكمهــم، إذا مــا كان رئيــس المؤسســة أو الهيئــة 
عيــن بدرجــة وزيــر، وإلا فإنــه ينــدرج ضمــن الفقــرة )7( 
منهــا التــي تخضــع الموظفيــن لأحــكام هــذا القانــون، 
باعتبارهــم موظفيــن عاميــن وفــق التعريــف الــوارد 
الفقــرة  هــذه  أثــارت  وقــد  منــه،   )1( المــادة  فــي 
بموجــب  تعديلهــا  يتــم  أن  قبــل  أخــرى  ملاحظــات 
الفقــرة )5( مــن المــادة )4( مــن القــرار بقانــون رقــم 
)37( لســنة 2018، حيــث كانــت الفقــرة علــى النحــو 
الآتــي: “ رؤســاء هيئــات وأجهــزة الســلطة الوطنيــة.” 
حيــث أثــار مصطلــح أجهــزة الســلطة الوطنيــة اللبــس 
حــول المقصــود بالأجهــزة، حيــث وإن درج اســتخدام 
أن  ألا  الأمنيــة،  المؤسســات  علــى  المصطلــح  هــذا 
المؤسســات لا تســتخدم  لهــذه  الناظمــة  القوانيــن 
هــذا المصطلــح، ونجــد هــذا المســمى يطلــق علــى 
بعــض المؤسســات المدنيــة كجهــاز الاحصاء المركزي.
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القانــون  فــي  ذاتهــا  الفقــرة  نــص  إلــى  وبالرجــوع 
الأصلــي، نجــد أنهــا كانــت تنــص علــى إخضــاع “ رؤســاء 
الأجهــزة ومديــرو الدوائــر ونوابهــم فــي قــوات الأمــن 
والشــرطة”، وعنــد التعديــل وبســبب إخضــاع جميــع 
ضمــن  الأمــن  قــوى  فــي  والعامليــن  الموظفيــن 
تعريــف الموظــف لأحــكام القانــون، تــم تعديــل هــذه 
الفقــرة بإلغــاء العبــارة التاليــة لعبــارة رؤســاء الأجهــزة، 

وأضيــف عليهــا رؤســاء الهيئــات. 
علــى  والأردنــي  المصــري  التشــريعين  احتــوى  وقــد 
فقرات تخضع ذات الفئة لأحكام قوانينهما المتعلقة 
بالكســب غيــر المشــروع، فقــد نــص المشــرع المصــري 
فــي الفقــرة )4( مــن المــادة )1( مــن قانــون الكســب 
إخضــاع  1975علــى  لســنة   62 رقــم  المشــروع  غيــر 
العامليــن  وســائر  الإدارة  مجالــس  وأعضــاء  رؤســاء 
العامــة والوحــدات  العامــة والمؤسســات  بالهيئــات 
الاقتصاديــة التابعــة لهــا عدا شــاغلي فئات المســتوى 
الثالــث؛ كمــا نــص المشــرع الأردنــي فــي الفقرتيــن )ح، 
ي( مــن المــادة )3( مــن قانــون الكســب غيــر المشــروع 
ــات  ــى إخضــاع رؤســاء الهيئ رقــم 21 لســنة 2014، عل
المســتقلة والســلطات وأعضــاء مجالســها، ورؤســاء 
المؤسســات الرســمية العامــة، والمؤسســات العامــة 
وأعضــاء  ومديريهــا  والأمنيــة  والعســكرية  المدنيــة 

مجالــس إدارتهــا إن وجــدت.
الموظــف  تعريــف  ضمــن  الفئــة  هــذه  وتنــدرج 
العمومــي الــوارد فــي المــادة )2( مــن اتفاقيــة الأمــم 
المتحــدة لمكافحــة الفســاد، ضمــن شــاغلي المناصــب 

التنفيذيــة فــي الدولــة.
6. المحافظــون ورؤســاء وأعضــاء مجالس الهيئات 

المحليــة والعاملــون فيها
أخضع قانون مكافحة الفســاد لأحكامه المحافظين، 
ورئيــس  تنفيذيــة  ســلطة  أعلــى  المحافــظ  ويعتبــر 
لرئيــس  وممثــاً  محافظتــه  فــي  العامــة  الإدارة 
الســلطة فيهــا، ولا يشــملهم تعريــف الموظــف كمــا 
الفســاد  المــادة )1( مــن قانــون مكافحــة  ورد فــي 
الهيئــات  مجالــس  وأعضــاء  رؤســاء  أمــا  المعــدل، 

خــارج نطــاق  الشــريحة الأولــى مــن  المحليــة، فهــم 
الوظيفــة العامــة بمفهومهــا الضيــق إلا أنهــا تعتبــر 
التــي  الأعمــال  وتعتبــر  الإداري،  الجهــاز  مــن  جــزء 
يقومــون بهــا مــن قبيــل الخدمــات العامــة والأمــوال 
التــي يديرونهــا لهــا صفــة المــال العــام حيــث تهــدف 
القانــون  وأخضــع  للمواطنيــن،  الخدمــات  لتقديــم 
الهيئــات  مجالــس  فــي  العامليــن  كافــة  لأحكامــه 
المحليــة. وعليــه وحيــث أن الوظائــف التــي يشــغلها 
الهيئــات  مجالــس  وأعضــاء  رؤســاء  أو  المحافظــون 
المحليــة أو العامليــن فيهــا، هــي وظائــف لهــا علاقــة 
وبالشــأن  للمحافظيــن،  بالنســبة  العامــة  بــالإدارة 
عليهــم  تنطبــق  المحليــة،  للهيئــات  بالنســبة  العــام 
جريمــة الكســب غيــر المشــروع إذا مــن ارتكبــت مــن 

قبــل أي منهــم.
إخضــاع  صراحــة  المصــري  المشــرع  يتنــاول  لــم 
المحافظيــن لأحــكام قانــون الكســب غيــر المشــروع، 
إلا أن هــذه الفئــة يمكــن إدراجهــا ضمــن الفقــرة )1( 
مــن المــادة )1( مــن قانــون الكســب غيــر المشــروع 
رقــم 62 لســنة 1975، باعتبــار أنهــم مــن القائميــن 
بأعبــاء الســلطة العامــة، أمــا أعضــاء الهيئــات المحليــة، 
فقــد تناولهــا المشــرع المصــري فــي الفقــرة )3( مــن 
المــادة )1( مــن قانــون الكســب غيــر المشــروع حيــث 
نــص علــى إخضــاع “ رئيــس وأعضــاء مجلــس الشــعب 
المحليــة  الشــعبية  المجالــس  وأعضــاء  ورؤســاء 
ــوا  وغيرهــم ممــن لهــم صفــة نيابيــة عامــة ســواء كان
منتخبيــن أو معينيــن.” إلا ان المشــرع المصــري لــم 

يخضــع العامليــن فــي الهيئــات المحليــة.
أمــا المشــرع الأردنــي فلــم ينــص صراحــة علــى إخضــاع 
تناولتهــا  فقــد  المحليــة  الهيئــات  أمــا  المحافظيــن، 
الفقرتيــن )م، ن( مــن المــادة )3( مــن قانــون الكســب 
غيــر المشــروع رقــم )21( لســنة 2014، حيــث أخضعت 
أميــن عمــان وأعضــاء مجلــس أمانــة عمــان، ورؤســاء 
ــة  ــات مــن الفئ ــة فــي البلدي وأعضــاء المجالــس البلدي
الأولــى والثانيــة وفــق قانــون البلديــات، أمــا العامليــن 
فــي البلديــات فلــم تخضــع منهــم لأحــكام القانــون إلا 
رؤســاء لجــان العطــاءات والمشــتريات فــي البلديات75.

75. مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الطبعة الثانية المنقحة، فيينا، 2012، ص 11.
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/LegislativeGuide/UNCAC_Legislative_Guide_A.pdf : منشور على الموقع الالكتروني

76. عدلت هذه الفقرة بموجب الفقرة )7( من المادة )4( من القرار بقانون رقم )37( لسنة 2018.
77. الفقــرة )1( مــن المــادة )1( مــن قانــون الكســب غيــر المشــروع المصــري رقــم )62( لســنة1975 ، وتشــمل هــذه الفئــة وفــق المــادة )10( مــن قانــون رقــم )81( لســنة 2016 بإصــدار 

قانــون الخدمــة المدنيــة، مجموعــة الوظائــف الكتابيــة والحرفيــة والخدمــة المعاونــة.
78.  الفقرتين ل،ن من المادة )3( من قانون الكسب غير المشروع رقم 21 لسنة 2014.

79. تــم تعديــل هــذه الفقــرة بموجــب  الفقــرة )8( مــن المــادة )4( مــن القــرار بقانــون رقــم )37( لســنة 2018، لتشــمل كافــة أنــواع الشــركات التــي تســاهم فيهــا الدولــة أو أي مــن مؤسســاتها 
وليــس فقــط الشــركات المســاهمة العامــة، حيــث أصبــح النــص علــى النحــو الآتــي: “ رؤســاء وأعضــاء مجالــس إدارة الشــركات، والعاملــون فيهــا، التــي تكــون الدولــة أو أي مــن مؤسســاتها 

مســاهماً فيهــا.” 
80. انظر الفقرتين س،ع من المادة )3( من قانون الكسب غير المشروع رقم )21( لسنة 2014.

81. مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابق، ص 10.

7. الموظفون
حيــث أخضــع القانــون لأحكامــه وفــق أحــكام الفقــرة 
)7( مــن المــادة )2(  منــه76، كل مــن يعيــن بقــرار مــن 
نظــام  فــي  مدرجــة  وظيفــة  لشــغل  مختصــة  جهــة 
علــى  العســكرية  أو  المدنيــة  الوظائــف  تشــكيلات 
موازنــة إحــدى الدوائــر الحكومية أياً كانت طبيعة تلك 
الوظيفــة أو مســماها، وأعضــاء الســلك الدبلوماســي 
ومــن فــي حكمهــم.  ويتميــز هــذا القانــون بإخضــاع 
مــن  والعســكريين  المدنييــن  الموظفيــن  كافــة 
عكــس  علــى  الوظيفيــة،  والدرجــات  الفئــات  كافــة 
والأردنــي،  المصــري  المشــرعين  مــن  كل  فعــل  مــا 
حيــث اســتثنى المشــرع المصــري مــن انطبــاق قانــون 
الكســب غيــر المشــروع الفئــة الثالثــة مــن العامليــن 
فــي جهــازه الإداري77، أمــا المشــرع الأردنــي فأخضــع 
لقانونــه الموظفيــن مــن الفئــة العليــا، وأعضــاء لجــان 
المشــتريات78.  العامــة ولجــان  المركزيــة  العطــاءات 

وبذلــك يكــون القانــون الفلســطيني الأكثــر مواءمــة 
للموظــف  المتحــدة  الأمــم  اتفاقيــة  لتعريــف 
العمومــي، ولعــل مــا يؤخــذ علــى التشــريعين المصــري 
والأردنــي أن اســتثناء بعــض الفئــات الوظيفيــة مــن 
ــر المشــروع، وإن ارتبــط  ــون الكســب غي الخضــوع لقان
بعــدم تكليــف هــذه الفئــات مــن الموظفيــن بتقديــم 
مــن  أخرجهــم  أنــه  إلا  الماليــة،  بذممهــم  إقــرارات 
ــر المشــروع، الأمــر الــذي  ــاق جريمــة الكســب غي انطب
يتناقــض مــع مــا تطلبتــه المــادة )20( مــن اتفاقيــة 
اعتبــرت  التــي  الفســاد،  لمكافحــة  المتحــدة  الأمــم 
موظــف  جريمــة  المشــروع  غيــر  الكســب  جريمــة 
ــاه الواســع وبغــض النظــر عــن الدرجــة  عمومــي بمعن

الوظيفيــة.

الشــركات  إدارة  مجالــس  وأعضــاء  رؤســاء   .8
والعاملــون فيهــا التــي تكــون الســلطة الوطنيــة 

فيهــا79 مســاهماً  مؤسســاتها  مــن  أيٍ  أو 
هــذه  لإخضــاع  الفلســطيني  المشــرع  يشــترط  لــم 
أحــد  أو  الســلطة  لمســاهمة  معينــة  نســبة  الفئــة 
مؤسســاتها، ويتفــق فــي ذلــك مــع المشــرع المصــري 
وفــق مــا ورد فــي الفقــرة 5 مــن المــادة الأولــى مــن 
قانــون الكســب غيــر المشــروع المصــري رقــم )62( 
لســنة 1975، أمــا المشــرع الأردنــي فيخضــع للقانــون 
هيئــات المديريــن فــي الشــركات التــي تســاهم فيهــا 
دون  الاجتماعــي،  الضمــان  مؤسســة  أو  الحكومــة 
تحديــد لنســبة المســاهمة، وتخضــع كذلــك رؤســاء 
أي  أو  المديريــن،  إدارات وهيئــات  وأعضــاء مجالــس 
مديــر عــام فــي الشــركات والمؤسســات المملوكــة 
أو  الاجتماعــي  الضمــان  أو  للحكومــة  بالكامــل 
المؤسســات  أو  العامــة  الرســمية  المؤسســات 

العامــة80. 
ويذكــر فــي هــذا المجــال أن هــذه الفئــة قبــل التعديــل 
الــذي أدخــل عليهــا بموجــب المــادة )4( مــن القــرار 
بقانــون رقــم )37( لســنة 2018، كانــت تقتصــر علــى 
مــن  غيرهــا  دون  العامــة  المســاهمة  الشــركات 
نقــاش،  محــل  كان  الــذي  الأمــر  الأخــرى،  الشــركات 
حيــث أن المعيــار يجــب أن يكــون مســاهمة الدولــة او 
ملكيتهــا بغــض النظــر عــن نــوع الشــركة التــي تملكهــا 

أو تســاهم فيهــا.
هــذه الفئــة لــم يتضمنهــا تعريــف الموظــف العمومي 
الــوارد فــي المــادة )2( مــن الاتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
ان  أجــازت  الاتفاقيــة  أن  إلا  الفســاد،  لمكافحــة 
تتضمــن التشــريعات الوطنيــة تعاريــف أكثــر اتســاعاً، إذ 
ينبغــي لهــا كحــد أدنــى، أن تشــمل مــا هــو لازم وفقــاً 

للاتفاقيــة81.  
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القضائيــون  والحــراس  والخبــراء  المحكمــون   .9
والمصفــون الدائنيــن  ووكلاء 

انفــرد قانــون مكافحــة الفســاد المعــدل دون ســابقه 
ودون القانونيــن المصــري والأردنــي فــي النــص علــى 
قوانيــن  أن  المجــال  هــذا  فــي  ويذكــر  الفئــة،  هــذه 
العقوبــات فــي الأردن ومصــر تحــوي نصوصــاً تعتبــر 
بعــض المســميات الــواردة فــي هــذه الفقــرة بــأن لهــا 

صفــة الموظــف العــام.
الجمعيــات  إدارة  مجالــس  وأعضــاء  رؤســاء   .10
التــي  الأهليــة  والهيئــات  والتعاونيــة  الخيريــة 
المســتقلة  الاعتباريــة  بالشــخصية  تتمتــع 
والأحــزاب  والإداري  المالــي  وبالاســتقلال 
فــي  ومــن  والأنديــة  والاتحــادات  والنقابــات 
حكمهــم والعامليــن فــي أي منهــا حتــى ولــو لــم 

العامــة82 الموازنــة  مــن  دعمــاً  تتلقــى  تكــن 
وذلــك علــى اعتبــار أن أعمالهــا لهــا علاقــة بالشــأن 
العــام، ويخضــع القانــون المصــري ذات الفئــات لقانــون 
الكســب غيــر المشــروع بمــا فيهــا الجمعيــات التعاونيــة 
وذلــك فــي الفقرتيــن 6،7 من المــادة )1( منه، وكذلك 
فعل المشرع الأردني في الفقرة )ف( من المادة )3( 
منــه، إلا أن المشــرع الأردنــي لــم يســتهدف العامليــن 
فــي أي منهــا، بينمــا أخضــع القانــون المصــري جــزء مــن 
العامليــن فــي الجمعيــات التعاونيــة فقــط، أمــا اتفاقية 
الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد فلــم تعتبــر صراحــةً 
رؤســاء وأعضــاء مجالــس الجمعيــات الخيريــة والهيئــات 
الموظــف  تعريــف  ضمــن  فيهــا  والعامليــن  الأهليــة 
العمومــي الــوارد فــي المــادة )2( مــن الاتفاقيــة الأمم 
المتحــدة لمكافحــة الفســاد، إلا أن الاتفاقيــة أجازت ان 
تتضمــن التشــريعات الوطنيــة تعاريــف أكثــر اتســاعاً، إذ 
ينبغــي لهــا كحــد أدنــى، أن تشــمل مــا هــو لازم وفقــاً 

للاتفاقيــة83. 
11. الأشــخاص المكلفــون بخدمــة عامــة بالنســبة 

للعمــل الــذي يتــم تكليفهــم بــه
ويشــمل ذلــك أي مــن الأشــخاص مــن خــارج الوظيفــة 
عامــة  بخدمــة  بالقيــام  يكلفــون  الذيــن  العامــة 

المشــرع  وينســجم  حدودهــا،  وفــي  تأديتهــا  أثنــاء 
الفلســطيني فــي ذلــك مــع اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
لمكافحــة الفســاد التــي اعتبــرت فــي الفقــرة)  أ/ 2( 
ــا “ أي شــخص  مــن المــادة )2( منهــا موظفــا عمومي
آخــر يــؤدي وظيفــة عموميــة، بمــا فــي ذلــك لصالــح 
جهــاز عمومــي أو منشــأة عموميــة، أو يقــدم خدمــة 

عموميــة”.
12. أي شــخص غيــر فلســطيني يشــغل منصبــا في 
أي مــن مؤسســات الســلطة الوطنيــة التشــريعية، 
يمــارس  شــخص  وأي  والقضائيــة  التنفيذيــة 
أو  عمومــي  جهــاز  أي  لصالــح  عموميــة  وظيفــة 
منشــأة عموميــة أو منظمــة أهليــة تابعــة لبلــد 

أجنبــي أو مؤسســة دوليــة عموميــة
غيــر  فئــة  الأولــى  فئتيــن،  تحــوي  الفقــرة  وهــذه 
مؤسســات  فــي  العامليــن  مــن  الفلســطينيين 
فــي  عملــه  منهــم  أي  اســتغل  مــا  فــإذا  الســلطة، 
مؤسســات الســلطة للحصــول علــى المــال، تنطبــق 
عليــه جريمــة الكســب غيــر المشــروع، أمــا الفئــة الثانيــة 
فتشــمل الفلســطينيين وغيــر الفلســطينيين العامليــن 
تابعــة  أهليــة  منظمــة  أو  عمومــي  جهــاز  أي  فــي 
لبلــد أجنبــي او لمنظمــة دوليــة، وبذلــك لا يحصــن 
ــي أو منظمــة  ــد أجنب ــن فــي جهــات تابعــة لبل العاملي
ــت إجــراءات الملاحقــة  ــة مــن المســاءلة وإن كان دولي
ــاج للتعــاون الدولــي، وقــد  ــة قــد تحت فــي هــذه الحال
انفــرد القانــون الفلســطيني فــي إخضــاع هــذه الفئــة 
لأحــكام قانــون مكافحــة الفســاد، حيــث أن  المشــرع 
المصــري أو الأردنــي لــم يخضــع هــذه الفئــة لأحكامــه، 
وفــي محاولــة لمعرفــة ســبب إخضــاع هــذه الفئــة نجد 
أنهــا مــن الفئــات التــي نصــت عليهــا اتفاقيــة الأمــم 
المتحــدة لمكافحــة الفســاد فــي المــادة )2( والمــادة 
ــة  ــوت المــادة )2( مــن الاتفاقي )16( منهــا، حيــث احت
فــي  الأجنبــي  العمومــي  للموظــف  تعريــف  علــى 
الفقــرة )ب( منهــا، فعرفتــه بأنــه “أي شــخص يشــغل 
ــاً لــدى  ــاً أو قضائي ــاً أو إداري ــاً تشــريعياً أو تنفيذي منصب
بلــد أجنبــي، ســواء أكان معينــاً أم منتخبــاً، وأي شــخص 
يمــارس وظيفــة عموميــة لصالــح بلــد أجنبــي، بمــا فــي 

ذلــك لصالــح جهــاز عمومــي أو منشــأة عموميــة.”، 
كمــا عرفــت فــي الفقــرة )ج( منهــا موظــف مؤسســة 
دوليــة عموميــة بأنــه: “مســتخدم مدنــي دولــي، أو 
ــأن  ــل ب ــه مؤسســة مــن هــذا القبي ــأذن ل أي شــخص ت
ــة أحــكام  ــا بقي ــةً عنهــا” . وإذا مــا تفحصن يتصــرف نياب
الاتفاقيــة نجــد أن هذيــن المصطلحيــن لــم يســتخدما 
إلا فــي المــادة )16( مــن الاتفاقيــة التي تتعلق برشــو 
وارتشــاء الموظفيــن العمومييــن الأجانــب، وموظفــي 
المؤسســات الدوليــة العموميــة، حيــث تنــص على أن:

تعتمــد كل دولــة طــرف مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر .11
تشــريعية وتدابيــر أخــرى لتجريــم القيــام عمدا، بوعد 
مؤسســة  موظــف  أو  أجنبــي  عمومــي  موظــف 
دوليــة عموميــة بمزيــة غيــر مســتحقة أو عرضهــا 
عليــه أو منحــه إياهــا، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، 
ســواء لصالــح الموظــف نفســه أو لصالــح شــخص 
أو كيــان آخــر، لكــي يقــوم ذلــك الموظــف بفعــل مــا 
أو يمتنــع عــن القيــام بفعــل مــا لــدى أداء واجباتــه 
الرســمية، مــن أجــل الحصــول علــى منفعــة تجاريــة 
أو أي مزيــة غيــر مســتحقة أخــرى، أو الاحتفــاظ بهــا 
ــة الدوليــة. فيمــا يتعلــق بتصريــف الأعمــال التجاري

تنظــر كل دولــة طــرف فــي اعتمــاد مــا قــد يلــزم .22
لتجريــم  أخــرى  تدابيــر  أو  تشــريعية  تدابيــر  مــن 
قيــام موظــف عمومــي أجنبــي أو موظــف فــي 
مؤسســة دوليــة عموميــة عمــدا، بشــكل مباشــر أو 
غيــر مباشــر، بالتمــاس أو قبــول مزية غير مســتحقة، 
ســواء لصالح الموظف نفســه أو لصالح شــخص أو 
كيــان آخــر، لكــي يقــوم ذلــك الموظــف بفعــل مــا 
أو يمتنــع عــن القيــام بفعــل مــا لــدى أداء واجباتــه 
المتعلقــة   )20( المــادة  فــي  أمــا   ، الرســمية.” 
اســتهدفت  فقــد  المشــروع  غيــر  الإثــراء  بتجريــم 
المــادة الموظــف العمومــي دون غيــره، بمعنــى أن 
جريمــة الإثــراء غيــر المشــروع وفــق أحــكام اتفاقيــة 
الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد تقــع مــن قبــل 
 )2( المــادة  تعريــف  وفــق  العمومــي  الموظــف 
مــن الاتفاقيــة ، ولا تقــع مــن الموظــف العمومــي 
دوليــة  مؤسســة  فــي  الموظــف  أو  الأجنبــي 

عموميــة. 

وتــرى الباحثــة أن خضــوع هــذه الفئــة لأحــكام قانــون 
مكافحــة الفســاد بصفــة عامــة، ســد ثغــرة فــي قانــون 
العقوبــات الــذي لا يلاحــق هــذه الفئــة علــى جرائــم 
لتعريــف  يخضعــون  لا  كونهــم  العامــة  الوظيفــة 
القانــون للموظــف العــام، حيــث يمكــن ملاحقتهــم 
بتهمة الكســب غير المشــروع، حيث أن تعريفها الذي 
احتــواه التعديــل الأخير لقانون مكافحة الفســاد، اعتبر 
أن هــذا الجــرم يقــع مــن أي مــن الجهــات الخاضعــة 
ارتــكاب موظــف عمومــي أجنبــي أو  للقانــون، فــإن 
موظــف مؤسســة دوليــة عموميــة لجــرم الكســب غير 
ــا لجــرم فســاد يلاحــق عليــه  ــه مرتكب المشــروع  يجعل
بموجــب قانــون مكافحــة الفســاد المعــدل، مــع الأخــذ 
بعيــن الاعتبــار أن  إجــراءات الملاحقــة فــي هــذه الحالــة 

قــد تحتــاج للتعــاون الدولــي.
الربحيـــة  الشـــركات غيـــر  المســـاهمون فـــي   .14

فيهـــا84   والعاملـــون 
مكافحــة  لقانــون  الربحيــة  غيــر  الشــركات  أخضعــت 
رقــم  الــوزراء  مجلــس  قــرار  بموجــب  ابتــداءً  الفســاد 
مــن  الفقــرة)14(  أحــكام  وفــق   ،2015 لســنة   )7(
المــادة )2(  مــن قانــون مكافحــة الفســاد المعــدل، 
ــوزراء  حيــث منحــت هــذه الفقــرة صلاحيــة لمجلــس ال
أعمالهــا  أن طبيعــة  يــرى  فئــة  أو  بإضافــة أي جهــة 
تدخــل إطــار الشــأن العــام أو العمــل العــام، ويمكــن 
أن تؤثــر فــي المصلحــة العامــة، ولكــن يجــب ملاحظــة 
صلاحيــة  الفقــرة  هــذه  بموجــب  للمجلــس  كان  أنــه 
الإضافــة فقــط دون أن تكــون لــه صلاحيــة الحــذف، 
ســواء مــن الفئــات التــي نــص عليهــا القانــون ابتــداءً أو 
التــي يمكــن أن تكــون قــد أضيفــت بقــرار منــه، وأُخــذ 
المشــمولة  للفئــة  تحديــده  عــدم  القــرار  هــذا  علــى 
ضمــن الشــركات، فهــل الإخضــاع للشــخص المعنــوي 
للعامليــن  أم  ومالكيهــا  لمؤسســيها  أم  للشــركة، 
فيهــا. وحســناً فعــل المشــرع فــي القــرار بقانــون رقــم 
علــى  القانــون  ضمــن  نــص  بــأن   2018 لســنة   )37(
بمــا  الخاضعيــن  وحــدد  الربحيــة،  الشــركات  إخضــاع 

فيهــا. والعامليــن  المســاهمين  يشــمل 

82. تم تعديل هذه الفقرة بإضافة الجمعيات التعاونية، والاتحادات والأندية إليها، بموجب الفقرة )11( من المادة )4( من القرار بقانون رقم )37( لسنة 2018.
84. أنظر الفقرة )9( من المادة )2( من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم )1( لسنة 2005 وتعديلاته، المعدلة بموجب المادة )4( من القرار بقانون رقم )37( لسنة 83.2018. المرجع السابق، ص10.
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لجريمــة  المــادي  الركــن  الثانــي:  المطلــب 
المشــروع غيــر  الكســب 

الركــن المــادي فــي أيــة جريمــة، يتمثــل فــي الســلوك 
الإنســاني الــذي يفضــي إلــى الإضــرار بحقــوق الأفــراد 
الخارجــي  المــادي  المظهــر  يمثــل  والمجتمــع، فهــو 
قيــام  يتصــور  لا  عامــة  كقاعــدة  وبدونــه  للجريمــة، 
الركــن  أهميــة  وتكمــن  العقــاب.  جــواز  ولا  الجريمــة 
الملموســة  الماديــات  عــن  تعبيــره  فــي  المــادي 
الخارجــي وتعبــر عــن  للجريمــة والتــي تظهــر للعالــم 
الإرادة الإجراميــة لمرتكــب الفعــل الإجرامــي، عوضــاً 
إقامــة  الســهل  مــن  تجعــل  الماديــات  هــذه  أن  عــن 

ومعاقبتــه85.  مرتكبهــا  علــى  الدليــل 
ويقــوم الركــن المــادي علــى ثلاثــة عناصــر، هــي الفعــل 
أو الســلوك المحظــور والمتمثــل فــي الفعــل الإرادي 
مــن جانــب شــخص مــا، والنتيجــة التــي تتمثــل فــي 
الضــرر الــذي يصيــب المجتمــع أو أحــد أفــراده، وعلاقــة 
بالنتيجــة  المحظــور  الســلوك  تربــط  التــي  الســببية 

الضــارة.
فــي  المــادي  الركــن  يقــوم  الأســاس،  هــذا  وعلــى 
جريمــة الكســب غيــر المشــروع بتوافــر ثلاثــة عناصــر، 
أو  للوظيفــة  اســتغلال  فــي  يتمثــل  نشــاط  أولهــا 
للصفــة، والثانــي هــو تحقــق النتيجــة بالحصــول علــى 
المــال، والعنصــر الثالــث يتمثــل فــي توافــر العلاقــة 
يلــي  وفيمــا  والنتيجــة.  النشــاط  بيــن  مــا  الســببية 

الثــاث:  العناصــر  لهــذه  ســنعرض 

الفرع الأول: النشاط الجرمي 
غيــر  الكســب  جريمــة  فــي  الجرمــي  النشــاط  يتمثــل 
المشــروع كأحــد عناصــر ركنهــا المــادي فــي صورتيــن 
الصفــة،  أو  للوظيفــة  الفعلــي  الاســتغلال  الأولــى 
حيــث  المفتــرض  أو  الحكمــي  الاســتغلال  والثانيــة  
يتمثــل النشــاط الــذي يأتيــه الجانــي فــي هــذه الحالــة 
باســتغلال الوظيفــة التــي يشــغلها أو الصفــة التــي 
يتصــف بهــا، أي قيــام الخاضــع لأحكام قانون مكافحة 
الفســاد بالحصــول علــى المــال بالاســتناد إلى الأعمال 

أو الســلطات التــي تخولهــا لــه وظيفتــه أو صفتــه 86. 
ولفــظ الاســتغلال يتضمــن بالضــرورة تصــرف إيجابــي 
الموقــف  الفــرد، فــا يكفــي فيــه مجــرد  مــن قبــل 
ــر المشــروع  ــر جريمــة الكســب غي الســلبي، حيــث تعتب
مــن الجرائــم الإيجابيــة التــي يتعيــن أن يبــذل الفاعــل 
فيهــا نشــاطاً يكــون لــه أثــره فــي المحيــط الخارجــي، 
ويســتوي أن يكــون نشــاطه قيــام بعمــل أو الامتنــاع 
عــن القيــام بعمــل87، ويســتوي فــي ذلــك أيضــاً أن 

يكــون النشــاط مخالفــاً للقانــون أو متفقــاً معــه.
وحيــث ربــط القانــون الاســتغلال بالوظيفــة أو الصفــة، 
فــا بــد أن تتوافــر فــي الشــخص المســتغل إحــدى 
حالتيــن، الوظيفــة وهــي التــي تتطلــب قيــام العلاقــة 
الوظيفيــة مــا بيــن الموظــف والدولــة كمشــغل، أو 
الصفــة فــي حــال عــدم توفــر علاقــة التبعيــة وإنمــا 
الشــخص  لهــذا  منحــت  لصفــة  يكــون  الاســتغلال 
ومكنتــه مــن الاتصــال بالمــال العــام. كمــا يجــب أن 
تكــون الوظيفــة أو الصفــة التــي يتمتــع بهــا الشــخص 
الــذي  العمــل  يكــون  وأن  التصــرف،  وقــت  قائمــة 
يشــغله الشــخص ممــا يصلــح بطبيعتــه لأن يســتغل 
فيحصــل مــن ورائــه علــى زيــادة فــي ثروتــه88.  وقــد 
فــي  المصريــة  النقــض  محكمــة  ذلــك  علــى  أكــدت 
بينــت  والــذي  العــام891965،  فــي  الصــادر  حكمهــا 
كل  المشــروع،  غيــر  بالكســب  المقصــود   “ أن  فيــه 
فصــار  حكمــه  فــي  مــن  أو  الموظــف  تملكــه  مــال 
ضمــن ذمتــه الماليــة عنصــراً مــن عناصرهــا، باســتغلال 
مــن  مركــزه  يخولــه  أو  وظيفتــه،  عليــه  تســبغه  مــا 
إمكانيــات تطــوع لــه الاجتــراء علــى محــارم القانــون 
ممــا يمــس بمــا يفتــرض فــي الموظــف العــام ومــن 
فــي حكمــه مــن الأمانــة والنزاهــة، وهــذا هــو المعنــى 
الــذي عنــاه الشــارع، وبينــه ســواء فيمــا أورده مــن نــص 
أو فيمــا أفصــح عنــه مــن اســتمداده لقانــون الكســب 
غيــر المشــروع مــن نظيــره القانــون الفرنســي الصــادر 
فــي 6 مــن ينايــر مــن العــام 1945، أوفــي الأعمــال 
التحضيريــة اســتهدافا للقضــاء علــى الشــره إلــى المــال 
الحكــم  أداة  ســامة  علــى  والإبقــاء  الأمانــة  وقلــة 

86. عبد اللطيف ربايعة، المرجع السابق، ص127.
87. حسن المرصفاوي، مرجع سابق، ص53.

88. اسماعيل الخلفي، “شرح قانون الكسب غير المشروع” ، مرجع سابق ، ص55.
90. اسماعيل الخلفي، “شرح قانون الكسب غير المشروع” ، مرجع سابق، ص89.54. نقض بتاريخ 27/12/1965، أحكام محكمة النقض، السنة 16، ق ص183.

وســمعته، وذلــك بإبقــاء الرقابــة علــى الموظفيــن أو 
مــن فــي حكمهــم مــن ذوي الصفــة النيابيــة العامــة، 
والكســب غيــر المشــروع أخــذاً مــن نــص قانونــه، لا 
يعــدو صورتيــن، الأولــى وهــي التــي يثبــت فيهــا علــى 
الموظــف أو مــن فــي حكمــه أيــاً كان نــوع وظيفتــه 
ظــروف  او  نفــوذ  أو  لأعمــال  بالفعــل  اســتغلاله 
مــال  علــى  بالفعــل  وحصولــه  مركــزه  أو  وظيفتــه 
مؤثــم نتيجــة لهــذا الاســتغلال. وهــذه الصــورة التــي 
تواجههــا الفقــرة الأولــى مــن المــادة الخامســة مــن 
القانــون رقــم 131 لســنة 1952 فــي صريــح مدلولهــا، 
والثانيــة هــي التــي لا يثبــت فيهــا الاســتغلال الفعلــي 
علــى الموظــف أو مــن فــي حكمــه، ولكــن يثبــت أن 
لديــه فــي ثروتــه زيــادة عجــز عــن إثبات مصدرهــا، وهذا 
هــو موضــوع الفقــرة الثانيــة مــن المــادة، وفــي هــذه 
الحالــة يتعيــن أن يكــون نــوع وظيفــة المتهــم ممــا 
يتيــح لــه فرصــة الاســتغلال علــى حســاب الدولــة أو 
ــر. ويتعيــن علــى قاضــي الموضــوع  علــى حســاب الغي
لأخــذ المتهــم بجريمــة الكســب غير المشــروع أن يثبت 
فــي حكمــه توافــر أمريــن هــي الزيــادة غيــر المبــررة فــي 
مــال الموظــف، وكــون نــوع وظيفتــه بالــذات يتيــح لــه 
ــار عجــزه عــن  ــى اعتب ــى يصــار إل فرصــة الاســتغلال حت
إثبــات مصــدر الزيــادة فــي مالــه قرينــة قانونيــة عامــة 
علــى أن هــذه الزيــادة تمثــل كســباً غيــر مشــروع. ولا 
يســار إلــى حكــم القرينــة المنصــوص عليهــا فــي الفقرة 
الثانيــة حتــى يثبــت ذلــك فــي شــأن الموظــف أو مــن 
فــي حكمــه، لأن الفقــرة الثانيــة تاليــة للفقــرة الأولــى 
ــر  ــون الكســب غي مــن نــص المــادة الخامســة مــن قان
لســنة 1952 منعطفــا عليهــا  رقــم 131  المشــروع 
فــي الحكــم مرتبطــة بهــا فــي المعنــى، والقــول بغيــر 
ذلــك يــؤدي إلــى اعتبــار القرينــة العامــة المنصــوص 
عليهــا فــي الفقــرة الثانيــة دليــا مطلقــاً لا يندفــع 
إذا اقتطــع حكمهــا غيــر مرتبــط بحكــم الفقــرة الأولــى 
الكســب  إليــه  نســب  الــذي  المتهــم  كــون  لمحــض 
موظفــاً أو مــن فــي حكمــه، وهــو بعيــد عــن أن يتعلــق 
بــه حكــم الشــارع الــذي أراد مجــرد قرينــة عامــة فــي 
ــه  حــق المتهــم حتــى لا يكلــف ســلطة الاتهــام مؤون
تقديــم الدليــل علــى مصــدر الزيــادة فــي ثروتــه، الأمــر 

لقانــون  وأن  حصولهــا،  إثبــات  يعجزهــا  قــد  الــذي 
الكســب غيــر المشــروع أثــرا رجعيــاً، ينعطــف إلــى أول 
ســبتمبر عــام 1939 حيــن لــم يكــن يتوقــع أحــد مــن 
الموظفيــن أو مــن فــي حكمــه أنــه ســيجيئ وقــت 

يســأل فيــه عــن مصــادر إيــراده.”
الصفــة  أو  الوظيفــة  اســتغلال  بــأن  القــول  ويمكــن 
تعريــف  عليــه  نــص  مــا  وفــق  نوعيــن  علــى  يكــون 
الفلســطيني  التشــريع  المشــروع فــي  الكســب غيــر 

 : والأردنــي  المصــري  التشــريعين  فــي  وكذلــك 
الأول: الاستغلال الفعلي

ويتمثــل فيمــا يثبــت مــن تصرفــات قــام بهــا الخاضــع 
للقانــون فعــاً، مســتغلًا بذلــك وظيفتــه أو صفتــه 
ويمكــن  لغيــره،  أو  لنفســه  المــال  علــى  للحصــول 
غيــر  الكســب  صــور  مــن  الصــورة  هــذه  بــأن  القــول 
المشــروع  تغطــي جانبــاً مــن التجريــم عندمــا يقــوم 
أفعــال  بارتــكاب  القانــون  لأحــكام  الخاضعيــن  أحــد 
إثبــات  عــن  الســلطات  تعجــز  عندمــا  جرائــم  تشــكل 
الموظــف  ارتكبهــا  التــي  للجرائــم  القانونيــة  الأركان 
والتــي تعتبــر فــي ذات الوقــت اســتغلالًا للوظيفــة أو 
الصفــة فتكــون ملاحقتــه عــن الكســب غيــر المشــروع 
هــي الضمــان لمواجهــة هــذا الاســتغلال الــذي لــم 

الأخــرى90.  الجرائــم  أركان  فيــه  تتوافــر 
الثاني: الاستغلال الحكمي أو المفترض

الاســتغلال،  لقيــام  قانونــي  افتــراض  حالــة  وهــي 
وذلــك دون إثبــات أن الموظــف قــد اســتغل بالفعــل 
ســلطات وظيفتــه أو صفتــه لتحقيــق الكســب غيــر 
الافتــراض  هــذا  المشــرع  أوجــد  فقــد  المشــروع، 
ــررة فــي  ــر المب ــادة غي ــي لمــا يســتفاد مــن الزي القانون
ثــروة المكلــف أو زوجــه أو أولاده القصــر مــع عجــزه 
عــن إثبــات مصــدر مشــروع لتلــك الزيــادة، وهــي مــا 
ــون الكســب  ــه المشــرع الفلســطيني فــي قان ــر عن عب
غيــر المشــروع بالقــول” ويعتبــر كســبا غيــر مشــروع كل 
ــام  ــادة فــي الثــروة تطــرأ بعــد تولــي الخدمــة أو قي زي
الصفــة علــى الخاضــع لهــذا القانــون أو علــى زوجــه 
أو علــى أولاده القصــر متــى كانــت لا تتناســب مــع 

مواردهــم وعجــز عــن إثبــات مصــدر مشــروع لهــا”.
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ويتطلــب لتحقــق الاســتغلال الحكمــي أو المفتــرض، 
ثلاثــة شــروط91:  

الشــرط الأول: زيــادة ثــروة الخاضــع للقانــون أو زوجــه 
أو أولاده القصــر بعــد تولــي الوظيفــة أو الصفــة.

الزيــادة  الثانــي: عــدم وجــود تناســب بيــن  الشــرط 
التــي طــرأت مــع مــوارد الخاضــع للقانــون وزوجــه 

القصــر. وأبنائــه 
الشــرط الثالــث: عجــز الخاضــع للقانــون عــن إثبــات 

مصــدر مشــروع لتلــك الزيــادة فــي الثــروة.
المشــرع  مــن  كلًا  أن  المجــال،  هــذا  فــي  ويلاحــظ 
الفلســطيني والأردنــي اختلفــا فــي معالجتهمــا لهــذا 
الافتــراض مــع المشــرع المصــري، ففــي حيــن افتــرض 
للكســب  تعريفــه  فــي  صراحــة  المصــري  المشــرع 
ثــروة  فــي  المبــررة  غيــر  الزيــادة  أن  المشــروع  غيــر 
المكلــف أو زوجــه أو أبنائــه القصــر تعتبــر ناتجــة بســبب 
اســتغلال الخدمــة أو الصفــة أو-الســلوك المخالــف ، 
نجــد أن كلا مــن التشــريعين الأردنــي  والفلســطيني  
قــد افترضــا كســباً غيــر مشــروع الزيــادة غيــر المبــررة 
فــي ثــروة الخاضــع للقانــون أو زوجــه أو أبنائــه القصــر، 
وبمعنــى مجــرد ودون أن تربــط الفقــرات التــي تناولــت 
الفقــرة  مــع  القانونيــن  مــن  كل  فــي  الحالــة  هــذه 
الأولــى منهمــا التــي تعتبــر كســباً غيــر مشــروع المــال 
الــذي يحصــل عليــه المكلــف لنفســه أو لغيــره نتيجــة 
اســتغلاله للوظيفــة أو الصفــة يكــون بنيان الجريمة أو 
أركانهــا وبالــذات الركــن المــادي صعــب الاثبــات ، حيــث 
مفهــوم هــذه الحالــة، أنــه إذا اثبتــت النيابــة العامــة 
حــدوث الزيــادة فــي الثــروة بعــد تولــي الوظيفــة أو 
مــوارد  مــع  تتناســب  لا  الزيــادة  هــذه  وأن  الصفــة، 
الخاضــع وزوجــه وأبنائــه القصــر، في هــذه الحالة تقوم 
قرينــة بســيطة )عامــة( بــأن الزيــادة بســبب اســتغلال 
الوظيفــة أو الصفــة، وعلــى الخاضــع أن يثبــت مصــدرا 
مشــروعا لهــذه الزيــادة وبذلــك ينفــي عــدم التناســب 

فتنتفــي عنــه جريمــة الكســب غيــر المشــروع، أمــا إذا 
عجــز عــن اثبــات مصــدر مشــروع لهــذه الزيــادة، تعتبــر 
لصفتــه  أو  لوظيفتــه  اســتغلاله  بســبب  تأتــت  أنهــا 

فيثبــت ارتكابــه لجــرم الكســب غيــر المشــروع.

الفرع الثاني: النتيجة الجرمية 
تعــد النتيجــة الجرميــة العنصــر الثانــي مــن عناصــر الركن 
المــادي للجريمــة، وتعبــر فــي مضمونهــا المــادي عــن 
الأثــر أو التغييــر الــذي يترتــب على النشــاط أو الســلوك 
الإجرامــي، كمــا تعبــر فــي مضمونهــا القانونــي عــن 
يحميهــا  التــي  المصلحــة  علــى  النهائــي  العــدوان 

القانــون96. 
ــر المشــروع تتمثــل النتيجــة  وفــي جريمــة الكســب غي
قانــون  لأحــكام  الخاضــع  حصــول  فــي  الجرميــة 
للنشــاط  كنتيجــة  المــال  علــى  الفســاد  مكافحــة 
الجرمــي المتمثــل بالاســتغلال الفعلــي أو الحكمــي 

الصفــة.  أو  للوظيفــة 
حيــث عبــر النــص عــن هــذه النتيجــة بعبارتيــن، الأولــى 
عنــد تعريفــه للكســب غيــر المشــروع بأنــه كل مــال 
القانــون  الخاضعيــن لأحــكام هــذا  أحــد  حصــل عليــه 
لنفســه أو لغيــره، والثانيــة عندمــا اعتبــر كســبا غيــر 
تولــي  بعــد  تطــرأ  الثــروة   فــي  زيــادة  كل  مشــروع 
الخدمــة أو قيــام الصفــة علــى الخاضــع لهــذا القانــون 

أو علــى زوجــه أو علــى أولاده القصــر.
المــال  علــى  الحصــول  تتضمنــان  العبارتيــن  وكلتــا 
غيــر  الكســب  جريمــة  فــي  الجرمــي  للفعــل  كنتيجــة 
المشــروع، والكســب هــو كل مــا يعــود علــى الإنســان 
ــاً كان نوعهــا أو مقدارهــا، ويســتوي فيهــا  ــدة، أي بفائ
أن تعــود عليــه شــخصياً، أو تعــود علــى غيــره مــا دام 

ــك97.  هــو ابتغــى ذل
فائــدة  كل  أي  مالــي،  حــق  كل  بالمــال  والمقصــود 
ماديــة مقومــة ممــا تدخــل عنصــراً مــن عناصــر الذمــة 

91. اسماعيل الخلفي، المرجع السابق ، ص54، وقد أشار إلى حكم النقض رقم 760 لسنة 39ق جلسة 1/2/1970 السنة 21 ص 200.
92. المادة )2( من قانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.

93. المادة )4( من قانون الكسب غير المشروع رقم 21 لسنة 2014.
94. المادة )1( من قانون الكسب غير المشروع رقم )!( لسنة 2005.

95. للمزيــد انظــر عبــد اللطيــف ربايعــة ، مرجــع ســابق، ص131، حيــث يــرى أن افتــراض الجريمــة كاملــة / إن ســلمنا أنــه مــا ذهــب إليــه قصــد المشــرع، مــن شــأنه أن يخــل بالقواعــد العامــة 
للتجريــم والتــي تقتضــي بدايــة توافــر الأركان العامــة للجريمــة واتســاقها معــاً بمــا يــؤدي إلــى اكتمــال البنيــان القانونــي للجريمــة واســنادها فــي النهايــة إلــى مرتكبهــا وتوقيــع العقوبــة عليــه، 

لــذا يكــون مــن الأســلم افتــراض عنصــر مــن عناصــر الركــن المــادي وليــس الجريمــة كاملــة.
96. عبد اللطيف ربايعة، مرجع سابق، ص 156.

97. حسن المرصفاوي،” المرصفاوي في قانون الكسب غير المشروع” ، مرجع سابق، ص80.

98. اسماعيل الخلفي، “شرح قانون الكسب غير المشروع”، مرجع سابق، ص59.
99. حسن المرصفاوي، المرجع السابق، ص84.

100. محمد كامل نوفل، “شرح قانون الكسب غير المشروع_ من اين لك هذا_ دراسة تطبيقية مقارنة”، مرجع سابق، ص370-371.
101. حسن المرصفاوي، المرصفاوي في قانون الكسب الغير المشروع، مرجع سابق،ص 113.

الماليــة، ولا يكفــي فــي هــذا المجــال الحصــول علــى 
فائــدة تنصــب علــى أحــد الحقــوق العامــة، أو علــى 
فائــدة غيــر ماديــة بصفــة عامــة98. و يمكــن أن تتحقــق 
الزيــادة الماليــة مــن خــال إنقــاص الجانــب الســلبي من 
الذمــة الماليــة، حيــث أن الذمــة الماليــة تتكــون مــن 
عنصريــن، همــا الجانــب الإيجابــي والجانــب الســلبي، 
بحيــث يمثــل الجانــب الأول مــا للشــخص مــن حقــوق، 

ويمثــل الجانــب الســلبي مــا عليــه مــن التزامــات99. 
المــال  علــى  للقانــون  الخاضــع  يحصــل  أن  ويســتوي 
لنفســه أو لغيــره، وهــذا الغيــر فــي الصــورة المتمثلــة 
ممكــن  الصفــة  أو  للوظيفــة  الفعلــي  بالاســتغلال 
أن يكــون زوجــه أو مــن أولاده القصــر أو الراشــدين 
أو أحــد أقاربــه، أو مــن غيــر هــؤلاء، وســواء ربطتــه بــه 
صلــة أو لــم تربطــه، وســواء أكان ذلــك لقــاء منفعــة 
حصــل عليهــا مــن هــذا الغيــر أو بغيــر مقابــل، وســواء 
علــم هــذا الغيــر بذلــك كلــه أو لــم يعلــم100. أمــا الغيــر 
فــي صــورة الاســتغلال الحكمــي أو المفتــرض والــذي 
تتمثــل فيــه النتيجــة بزيــادة الثــروة غيــر المبــررة، فإنــه 

ــاء القصــر. ــزوج والأبن ــى ال مقصــور عل
المشــروع  غيــر  الكســب  جريمــة  لقيــام  يشــترط  ولا 
الخاضــع  عليــه  حصــل  الــذي  المــال  مصــدر  معرفــة 
للقانــون، ولا يؤثــر فــي قيامهــا أن يكــون المــال مــن 
أمــوال الدولــة أو مــن أمــوال الغيــر كأن يكــون رشــوة 
القانــون  يحــدد  لــم  كمــا  عناصرهــا،  إثبــات  يتــم  لــم 
مقــداراً للمــال الــذي يعتبــر الحصــول عليــه كســبا غيــر 
مشــروع ، ولــم يحــدد الزيــادة المطلوبــة فــي ثــروة 
الخاضــع للقانــون أو زوجــه أو أبنائــه القصــر متــى كانــت 
لا تتناســب مــع مواردهــم، وهــو بذلــك تــرك الأمــر 

القاضــي. لتقديــر 
وفــي حــال تخلــف النتيجــة فــي جريمــة الكســب غيــر 
المشــروع، وهــي الحصــول علــى المــال، فــإن ذلــك 
ســيؤدي إلــى عــدم اكتمــال البنيــان القانونــي للجريمة، 
وبالتالــي عــدم تحققهــا، ذلــك أن جريمــة الكســب غيــر 
المشــروع هــي مــن الجرائــم ذات النتائــج، فــا يكفــي 
فيهــا تعريــض المصلحــة للخطــر، أي أنهــا مــن جرائــم 

الضــرر، فالحصــول علــى المــال مــن الأهميــة بمــكان 
لتحقــق جريمــة الكســب غيــر المشــروع بحيــث تنتفــي 

بانتفــاء الحصــول علــى المــال.

بيــن  مــا  الســببية  العلاقــة  الثالــث:  الفــرع 
والنتيجــة  الجرمــي  النشــاط 

الجرمــي  النشــاط  بيــن  مــا  الســببية  العلاقــة  تمثــل 
والنتيجــة الجرميــة العنصــر الثالــث مــن عناصــر الركــن 
والنتيجــة  الجرمــي،  النشــاط  إثبــات  فبعــد  المــادي، 
ــات أن النتيجــة تأتــت أو حدثــت  ــد مــن إثب ــة لاب الجرمي
مــن   )1( المــادة  النشــاط، وقــد نصــت  بســبب هــذا 
رقــم  الفلســطيني  المشــروع  غيــر  الكســب  قانــون 
)1( لســنة 2005، صراحــة علــى ضــرورة توافــر هــذه 
العلاقــة عنــد اســتخدامها عبارتــي) بســبب أو نتيجــة( 
فــي الصورتيــن المتمثلتيــن فــي الحصــول علــى المــال 
بســبب اســتغلال الوظيفــة أو الصفــة، أمــا فــي صــورة 
فــي  المتمثلــة  الحكمــي  أو  المفتــرض  الاســتغلال 
اعتبــار الزيــادة غيــر المبــررة فــي ثــروة الخاضــع للقانــون 
مــع  تتناســب  لا  والتــي  القصــر،  ابنائــه  أو  زوجــه  أو 
مواردهــم، كســباً غيــر مشــروع متــى عجــز عــن إثبــات 
مصــدر مشــروع لهــذه الزيــادة، فــإن العلاقــة الســببية 
تــم افتراضهــا حكمــاً، إلــى أن يثبــت المكلــف مصــدراً 
ــه  ــروة زوجــه أو أبنائ ــه أو ث ــادة فــي ثروت مشــروعاً للزي

القصــر.
لجريمــة  المعنــوي  الركــن  الثالــث:  المطلــب 

المشــروع غيــر  الكســب 
الجرائــم  مــن  المشــروع  غيــر  الكســب  جريمــة 
القصــد  فيهــا  يتوافــر  أن  يجــب  ولهــذا  المقصــودة، 
الجنائــي، والقصــد الجنائــي بوجــه عــام يعنــي توجيــه 
النتيجــة  إلــى  الموصــل  الفعــل  نحــو  الجانــي لإرادتــه 
التــي يعاقــب عليهــا القانــون، وهــو يعلــم بأن من شــأن 
المعنــوي للجريمــة  إليهــا، فالركــن  فعلــه أن يوصــل 
يتطلــب توافــر عنصريــن، أولهمــا الإرادة، ويقصــد بهــا 
توجيــه النيــة نحــو الفعــل المكــون للجريمــة مــع إدراك 

الجريمــة101.  بعناصــر  العلــم  حقيقتــه، والآخــر 
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وبذلــك يتوافــر القصــد الجنائــي فــي جريمــة الكســب 
قانــون  لأحــكام  الخاضــع  وجــه  إذا  المشــروع  غيــر 
مكافحــة الفســاد نشــاطه نحــو اســتغلال الوظيفــة 
أو الصفــة، وهــو يعلــم أن مــن شــأن هــذا النشــاط أن 

يــؤدي إلــى حصولــه علــى المــال.
والقصــد الجنائــي الواجــب توافــره لجريمــة الكســب 
غيــر المشــروع، هــو القصــد الجنائي العام، ولا يشــترط 
لتوافــره  يكفــي  أنــه  ذلــك  الخــاص،  القصــد  توافــر 
باعــث  وجــود  يتطلــب  ولا  والعلــم  الإرادة  عنصــري 
خــاص102 لــدى الجانــي أو غايــة يرغــب فــي تحقيقهــا 

لهمــا103. بالإضافــة 
ويتعيــن توافــر القصــد الجنائــي حيــن مباشــرة النشــاط 
ســواء تمثــل فــي اســتغلال الوظيفــة أو الصفــة أو 
لــآداب  أو  قانونــي  لنــص  المخالــف  الســلوك  فــي 

العامــة، ذلــك أن جريمــة الكســب غيــر المشــروع مــن 
المســتمرة،  الجرائــم  مــن  الوقتيــة وليســت  الجرائــم 
وذلــك بغــض النظــر عــن الوقــت الــذي قــد يســتغرقه 

تحقــق النتيجــة.
تناولنــا فــي الفصــل الأول مــن هــذا البحــث، الإطــار 
فــي  المشــروع  غيــر  الكســب  لجريمــة  الموضوعــي 
المقارنــة،  والنظــم  الفلســطيني  الجزائــي  النظــام 
المشــروع  الكســب غيــر  مــن حيــث مفهــوم جريمــة 
وأركانهــا ومــدى دســتورية تجريمهــا، وفــي الفصــل 
الإجرائــي  إطارهــا  ضمــن  ســنتناول  منهــا  الثانــي 
إجــراءات التحــري والاســتدلال فــي جريمــة الكســب 
وإجــراءات  بهــا،  المخولــة  والجهــات  المشــروع  غيــر 

وســلطاتها. والمحاكمــة  التحقيــق 

102. فمثلا جريمة التزوير تتطلب قصدا جنائيا خاصا وهو نية استخدام المحرر المزور فيما زور من أجله.
103. إسماعيل الخلفي، شرح قانون الكسب غير المشروع، مرجع سابق، ص69.
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عــن  والاســتدلال  التحــري  صلاحيــات  بهــا  وأنــاط 
جرائــم الفســاد التــي مــن ضمنهــا جريمــة الكســب غيــر 
المشــروع، كمــا أنــاط بهــا صلاحيــة تلقــي الشــكاوى 
والبلاغــات عــن شــبهات الكســب غيــر المشــروع105، 
وحفــظ وفحــص إقــرارات الذمــة الماليــة للخاضعيــن 
لأحــكام قانــون مكافحــة الفســاد106. كمــا نــص علــى 
ــة العامــة للعمــل مــع  ــداب عــدد مــن أعضــاء النياب انت
بالتحقيــق  مختصــة  تكــون  الفســاد  مكافحــة  هيئــة 
الابتدائــي فــي أيــة جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص 
أمــام  الدعــوى  القانــون ومباشــرة  فــي هــذا  عليهــا 
الإجــراءات  بكافــة  والقيــام  المختصــة  المحكمــة 
محافظــات  كافــة  فــي  لذلــك  اللازمــة  القانونيــة 
لنيابــة  وتحولــت  انتدابهــا  انهــاء  تــم  الوطــن.107 
التعديــل  بموجــب  الفســاد  جرائــم  فــي  متخصصــة 
تشــكيل  علــى  ونــص  العــام1082018.  فــي  الأخيــر 

بعــض الإجــراءات القانونيــة الخاصــة بإثبــات الجريمــة 
ســيتم  مــا  وهــذا  غيرهــا110،  دون  عنهــا  والكشــف 
تناولــه فــي هــذا الفصــل مــع مقارنــة هــذه الإجــراءات 
والجهــات المخولــة بهــا مــع مــا هو قائــم ومطبق في 
كل مــن التشــريعين المصــري والأردنــي. حيــث يتنــاول  
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الإطار الإجرائي لجريمة الكسب غير المشروع
في التشريـع الفلسطينــي والنظم المقارنــة

جرائــم  قضايــا  فــي  بالنظــر  مختصــة  محكمــة  هيئــة 
الفســاد أينمــا وقعــت109. وبذلــك تكــون التشــريعات 
الفلســطينية قــد تميــزت بالتخصصيــة علــى مســتوى 
المؤسســات التــي تتولــى محاربــة جريمــة الكســب غيــر 
المشــروع وملاحقتهــا بــدءاَ مــن التحــري والاســتدلال 

للمحاكمــة.  وصــولًا  الابتدائــي  بالتحقيــق  مــروراً 
خاصــة  إجــراءات  الفلســطيني  القانــون  يفــرد  لــم 
بالتحقيــق الابتدائــي، أو بالبحــث والتحــري عــن جرائــم 
الفســاد ومنهــا جريمــة الكســب غيــر المشــروع، وإنمــا 
للبحــث  المرســومة  ذاتهــا  الإجــراءات  علــى  أبقــى 
والتحــري والتحقيــق الابتدائــي للجرائــم الأخــرى كافــة. 
إلا أن الطبيعــة الخاصــة لجــرم الكســب غيــر المشــروع  
قــد تســتلزم مــن مأمــور الضبــط القضائــي فــي مرحلــة 
المختــص  النيابــة  وكيــل  مــن  أو  والتحــري،  البحــث 
علــى  التركيــز  الابتدائــي،  التحقيــق  مرحلــة  فــي 

المخولــة  والأجهــزة  والاســتدلال  التحــري  إجــراءات 
بهــا فــي التشــريعات الفلســطينية والنظــم المقارنــة، 
والمحاكمــة  التحقيــق  إجــراءات  الثانــي  والمبحــث 
فــي جريمــة الكســب غيــر المشــروع فــي التشــريعات 

المقارنــة. والنظــم  الفلســطينية 

منح قانون مكافحة الفســاد الفلســطيني المعدل رقم )1( لســنة 2005 
وتعديلاته، صفة الضبط القضائي الخاص لبعض موظفي هيئة مكافحة 

الفساد104، 

104. حيــث نصــت المــادة )7( فــي الفقــرة )2( منهــا والتــي تمــت إضافتهــا بموجــب الفقــرة )2( مــن المــادة )10( مــن القانــون رقــم )37( لســنة 2018 علــى أن :” يتمتــع موظفــو الهيئــة 
المختصــون بجمــع الاســتدلال والتحريــات، وأخــذ الإفــادات، بصفــة مأمــوري الضابطــة القضائيــة فيمــا يقومــون بــه مــن أعمــال تتعلــق بتنفيــذ مهامهــم، علــى أن يتــم تحديدهــم بموجــب قــرار 

مــن رئيــس الهيئــة.”
105. تنــص المــادة )9/1( مــن قانــون مكافحــة الفســاد المعــدل رقــم )1( لســنة 2005 علــى أن : “علــى الرغــم ممــا ورد فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة والقوانيــن الأخــرى ذات العلاقــة، يكــون 
للهيئــة فــي ســبيل تنفيــذ مهامهــا واختصاصاتهــا مــا يلــي1: . تلقــي التقاريــر والبلاغــات والشــكاوي بخصــوص جرائــم الفســاد المقدمــة لهــا ودراســتها ومتابعتهــا، والقيــام بأعمــال التحــري 
وجمــع الإســتدلالات بشــأنها والكشــف عــن المخالفــات والتجــاوزات وجمــع الأدلــة والمعلومــات الخاصــة بذلــك ومباشــرة التحــري والســير فــي الإجــراءات الإداريــة والقانونيــة اللازمــة وفقــا 

لأحــكام هــذا القانــون والتشــريعات ذات العلاقــة”
106. تنــص المــادة )8( مــن قانــون مكافحــة الفســاد المعــدل رقــم )1( لســنة 2005 فــي فقرتيهــا 1،2 علــى أن “ تختــص الهيئــة بمــا يلــي:1. حفــظ جميــع إقــرارات الذمــة الماليــة وطلــب أيــة 

بيانــات أو إيضاحــات تتعلــق بهــا.2. فحــص الذمــة الماليــة للخاضعيــن لأحــكام هــذا القانــون”
107. المــادة )9مكــرر 2( فــي الفقــرة 3 “  يعتبــر أعضــاء النيابــة المنتدبيــن فــي لــدى الهيئــة مختصيــن بالتحقيــق فــي أيــة جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون ومباشــرة 

الدعــوى أمــام المحكمــة المختصــة والقيــام بكافــة الإجــراءات القانونيــة اللازمــة لذلــك فــي كافــة محافظــات الوطــن.”
108. انظر المادة )23( من القرار بقانون رقم )37( لسنة 2018.

109. المــادة )9مكــرر 1( : “-1 بقــرار مــن مجلــس القضــاء الأعلــى بنــاء علــى طلــب رئيــس الهيئــة تشــكل هيئــة محكمــة مختصــة بالنظــر فــي قضايــا جرائــم الفســاد أينمــا وقعــت، تنعقــد برئاســة 
110. مصطفى فرحان وألاء النقيب، “أصول التحقيق في جرائم الفساد”، معهد الحقوق / جامعة بيرزيت وهيئة مكافحة الفساد، 2015، ص10.قــاض بدرجــة رئيــس محكمــة بدايــة وعضويــة قاضييــن لا تقــل درجتهــم عــن قضــاة محكمــة بدايــة.”
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 الاســتدلال لغــة يعنــي طلــب الأدلــة، واصطلاحــاً يعنــي تحــري واســتقصاء المعلومــات والأدلــة والقرائن 
التــي تشــير إلــى وقــوع الجريمــة وعناصرهــا وأركانهــا ومرتكبيهــا بالطــرق المشــروعة بمــا يخــدم إجــراءات 
التحقيــق لاحقــاً 111. وتشــتمل مرحلــة جمــع الاســتدلالات علــى مجموعــة مــن الإجــراءات التمهيدية التي 
تســبق إقامــة الدعــوى الجزائيــة وتقــوم بهــا الضابطــة القضائيــة بهــدف الوصــول لمعلومات حــول وقوع 
الجريمــة وفاعليهــا لتزويــد الجهــات المخولــة بالتحقيــق الابتدائــي بهــا، ورغــم أن هــذه المرحلــة ســابقة 
للدعــوى الجزائيــة إلا أنهــا مــن الأهميــة بمــكان لنجــاح وفاعليــة مرحلــة التحقيــق الابتدائــي التــي تليهــا، 
وتقــوم الجهــات القائمــة علــى جمــع الاســتدلالات، ســواء كانــت مــن مأمــوري الضبــط القضائي العــام، أو 
مأمــوري الضبــط القضائــي الخــاص بإســناد جهــات التحقيــق وتوفــر عليهــم الكثيــر مــن الوقــت والجهــد112. 
سيقسم المبحث إلى مطلبين يعمل الأول على تحديد الجهات المخولة بإجراءات التحري والاستدلال 
فــي جريمــة الكســب غيــر المشــروع ، فيمــا يعمــل المطلــب الثانــي على بيــان الإجراءات والآليــات المتبعة 

مــن قبــل هــذه الجهــات لتحري وجمع المعلومات المتعلقة بجريمة الكســب غير المشــروع.

بالتحــري  المخولــة  الجهــات  الأول:  المطلــب 
غيــر  الكســب  جريمــة  فــي  والاســتدلال 

ع  و لمشــر ا
والاســتدلال  بالتحــري  المخولــة  الجهــات  تختلــف 
المشــروع فــي الأنظمــة  الكســب غيــر  فــي جريمــة 
القانونيــة محــل المقارنــة والبحــث فــي هــذه الدراســة، 
اختــاف لا يقتصــر علــى ماهيــة الأجهــزة المخولــة بــه، 
وإنمــا يمتــد لمــا تمارســه هــذه الجهــات والأجهــزة مــن 
اختصاصــات ومــا تتمتــع بــه مــن صلاحيــات، ســنعرض 
التحــري  لجهــات  بالتفصيــل  المطلــب  هــذا  فــي 
والاســتدلال فــي كل مــن فلســطين والأردن ومصــر، 
للتعــرف علــى أهــم اوجــه التشــابه والاختــاف بيــن 
الأنظمــة القانونيــة لهــذه الــدول فــي هــذا المجــال. 

الفــرع الأول: جهــات التحــري والاســتدلال عــن 
جريمة الكســب غير المشــروع في التشــريعات 

الفلسطينية
خولــت المــادة )19( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة 
رقــم )3( لســنة 2001، مهمــة البحــث والاســتقصاء 
عــن الجرائــم ومرتكبيهــا، وجمــع الاســتدلالات التــي 
الضبــط  لمأمــوري  الدعــوى  فــي  للتحقيــق  تلــزم 
القضائــي، وهــي فئــة نــص عليهــا ذات القانــون  فــي 

التاليــة:   بالفئــات  المــادة )21( وحصرهــا 
•	 مديــر الشــرطة ونوابــه ومســاعديه ومديــر شــرطة 

المحافظــات والإدارات العامــة.
•	 دائــرة  فــي  كل  الشــرطة،  صــف  وضبــاط  ضبــاط 

صــه. ختصا ا
•	 رؤساء المراكب البحرية والجوية.
•	 الضبــط  صلاحيــات  خولــوا  الذيــن  الموظفــون 

القانــون. بموجــب  القضائــي 

ــة بأنهــا: الجهــة  وقــد عــرف الفقــه الضابطــة القضائي
التــي أنــاط بهــا المشــرع صلاحيــة تعقــب الجريمــة بعــد 
وقوعهــا بالبحــث عــن فاعليهــا، وجمــع الاســتدلالات 
مأمــورو  أمــا  عليهــم.113  التهمــة  لإثبــات  اللازمــة 
القانــون  منحهــم  أشــخاص  فهــم  القضائــي  الضبــط 
حقــوق  لهــم  يكــون  بموجبهــا  والتــي  الصفــة  هــذه 
ويفــرض عليهــم واجبــات تتعلــق بالدعــوى الجزائية.114

وبذلــك تنقســم فئــات الضبــط القضائــي نوعيــاَ إلــى 
قســمين، أعضــاء الضبــط القضائــي ذوي الاختصــاص 
العــام، وأعضــاء الضبــط القضائــي ذوي الاختصــاص 
الخــاص، حيــث يعتبــر ضبــاط وضبــاط صــف الشــرطة 
الفلســطينية مــن مــدراء ونوابهــم وضبــاط وضبــاط 
البحريــة  المراكــب  رؤســاء  وكذلــك  الشــرطة  صــف 
ذوي  القضائــي  الضبــط  مأمــوري  مــن  والجويــة 
البحــث  بأعمــال  يختصــون  فهــم  العــام،  الاختصــاص 
الجريمــة  عــن  الاســتدلالات  وجمــع  والتحــري 
أجــل تقديمهــا لجهــة  عــام، مــن  ومرتكبيهــا بشــكل 
ــة العامــة. ــي المختصــة وهــي النياب التحقيــق الابتدائ

الاختصــاص  ذوو  القضائــي  الضبــط  مأمــورو  أمــا 
فــي  القضائــي  الضبــط  بوظيفــة  يقومــون  الخــاص، 
جرائــم معينــة تتعلــق بالوظائــف التــي يقومــون بهــا 
اختصاصهــم،  خــارج  مباشــرتها  لهــم  وليــس  عــادة، 
المنــاط  الفســاد  مكافحــة  هيئــة  موظفــو  ويعتبــر 
بهــم مهــام تلقــي الشــكاوى والبلاغــات المتعلقــة 
ــم الفســاد بشــكل عــام ومنهــا جريمــة الكســب  بجرائ
وجمــع  التحــري  بأعمــال  والقيــام  المشــروع،  غيــر 
قضائــي  ضبــط  مأمــورو  بخصوصهــا،  الاســتدلالات 
ذوو اختصــاص خــاص فيمــا يتعلــق بجرائــم الفســاد 
التــي حددتهــا المــادة )1( مــن قانون مكافحة الفســاد 

111. مصطفى عبد الباقي، المرجع السابق، ص 147.
112. المرجع السابق، ص 147.

115. عرفــت المــادة )1( مــن قانــون مكافحــة الفســاد المعــدل رقــم )1( لســنة 2005 وتعديلاتــه، وفــق التعديــل الأخيــر الفســاد بموجــب القــرار بقانــون رقــم )37( لســنة 2018: “ يعتبــر فســاداً 
لغايــات تطبيــق أحــكام هــذا القــرار بقانــون الجرائــم المبينــة أدناه: 

1. الرشوة المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية
2 .الاختلاس المنصوص عليه في قوانين العقوبات السارية

3 .التزوير والتزييف المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية. 
4 .استثمار الوظيفة المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية. 

5.إساءة الائتمان المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية. 
6.التهاون في القيام بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية. 

7.غسل الأموال الناتجة عن جرائم الفساد المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الساري. 
8 .الكسب غير المشروع. 

9.المتاجرة بالنفوذ. 
10 .إساءة استعمال السلطة. 

11 .قبول الواسطة والمحسوبية والمحاباة التي تلغي حقاً أو تحق باطلا. 
12 .عــدم الإعــان أو الإفصــاح عــن اســتثمارات أو ممتلــكات أو منافــع تــؤدي إلــى تضــارب فــي المصالــح إذا كانــت القوانيــن والأنظمــة تســتوجب ذلــك، ويكــون مــن شــأنها تحقيــق منفعــة 

شــخصية مباشــرة أو غيــر مباشــرة للممتنــع عــن إعلانهــا.
13 .إعاقة سير العدالة.

لســنة1152005.   )1( رقــم  المعــدل 
وقبــل تعديــل قانــون مكافحــة الفســاد الأخيــر ، كان 
يســتدل علــى تمتــع بعــض موظفــي هيئــة مكافحــة 
الفســاد بصفــة الضبــط القضائــي مــن نصــوص قانــون 
 ،2005 لســنة   )1( رقــم  المعــدل  الفســاد  مكافحــة 
فعلــى الرغــم مــن عــدم احتــواء القانــون علــى مــا يشــير 
بصفــة  الهيئــة  موظفــي  بعــض  تمتــع  إلــى  صراحــة 
والتحــري  البحــث  تخولهــم  التــي  القضائــي  الضبــط 
أن  إلا  الفســاد،  جرائــم  عــن  الاســتدلالات  وجمــع 
المــواد )8، 9، 9مكــرر 2( احتــوت علــى مــا يســتدل منــه 
الصفــة.  بهــذه  الهيئــة  بعــض موظفــي  تمتــع  علــى 

ويمكــن توضيــح ذلــك علــى النحــو الآتــي:
* أناطــت المــادة )8( مــن قانــون مكافحــة الفســاد 
مكافحــة  بهيئــة   ،2005 لســنة   )1( رقــم  المعــدل 
بشــكل  علاقــة  لهــا  واختصاصــات  مهــام  الفســاد 
مباشــر بمهــام الضبــط القضائــي، حيــث أوكلــت لهــا 
فــي الفقــرة )3( مــن هــذه المــادة، مهمــة التحقيــق 
فــي الشــكاوى التــي تقــدم عــن جرائــم فســاد، وفــي 
الفقــرة )4( منهــا مهمــة التحقق من شــبهات الفســاد 
التــي تقتــرف مــن الأشــخاص الخاضعيــن لأحــكام هــذا 
القانــون. وتــرى الباحثــة أن المشــرع خلــط فــي هاتيــن 
الفقرتيــن مــا بيــن أعمــال التحــري وأعمــال التحقيــق، 
مهــام  مــن  الفســاد  جرائــم  فــي  التحقيــق  أن  حيــث 
نيابــة جرائــم الفســاد، بينمــا مهــام الهيئــة تنحصــر فــي 
الفســاد  جرائــم  عــن  والاســتقصاء  البحــث  إجــراءات 
ومرتكبيهــا وجمــع الاســتدلالات التــي تلــزم للتحقيــق 
الفقرتيــن  تعديــل  تــم  فقــد  وعليــه  الدعــوى،  فــي 
الســابقتين مــن المــادة )8( لتكوناعلــى النحــو الآتــي: 

المبحث الأول
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116. أنظرالمادة )11( من القرار بقانون رقم )37( لسنة 2018.
117. انظر الفقرة )1( من المادة )9( من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم )1( لسنة 2005.
118. انظر الفقرة )3( من المادة )9( من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم )1( لسنة 2005.
119. انظر الفقرة )6( من المادة )9( من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم )1( لسنة 2005.

120. محاضــرات قدمتهــا هيئــة مكافحــة الفســاد لأفــراد المباحــث العامــة فــي الشــرطة الفلســطينية تمهيــدا لعقــد وتنفيــذ مذكــرة التعــاون مــا بيــن هيئــة مكافحــة الفســاد الفلســطينية 
والشــرطة الفلســطينية.

 http://www.palpolice.ps/ar/content/654852.html : 121. تم توقيع مذكرة التعاون بتاريخ 18/4/2017، انظر الموقع الالكتروني للشرطة الفلسطينية
122. مصطفى عبد الباقي، “شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، دراسة مقارنة”، مرجع سابق،ص151.

123. الوقائع المصرية، العدد )90(، منشور بتاريخ 15/10/1951، والمادة 23 منه، معدلة بالقانون رقم 26 لسنة 1971 -الجريدة الرسمية عدد رقم 20 صادر في 20/5/1971.

“3. التحــري والاســتدلال فــي الشــكاوى التــي تقــدم 
عــن جريمــة فســاد”

“4. التحــري والاســتدلال عــن شــبهات الفســاد التــي 
تقتــرف مــن الأشــخاص الخاضعيــن لأحــكام هــذا القــرار 

بقانــون.116“ 
ويفهــم مــن هاتيــن الفقرتيــن أن الهيئــة لهــا أن تحقــق 
فــي جرائــم الفســاد إمــا بنــاءً علــى شــكوى تقــدم لهــا أو 
بناءً على شــبهات بشــأن ارتكاب أحد الخاضعين لجريمة 

فســاد دون أن تقــدم لهــا شــكوى بهــذا الخصــوص.
* منحــت المــادة )9( مــن قانــون مكافحــة الفســاد 
مكافحــة  هيئــة   ،2005 لســنة   )1( رقــم  المعــدل 
والبلاغــات  التقاريــر  تلقــي  صلاحيــات  الفســاد 
والشــكاوى بخصــوص جرائــم الفســاد المقدمــة لهــا 
ودراســتها ومتابعتهــا، والقيــام بأعمــال التحري وجمع 
المخالفــات  عــن  والكشــف  بشــأنها  الاســتدلالات 
الخاصــة  والمعلومــات  الأدلــة  وجمــع  والتجــاوزات 
الإجــراءات  فــي  والســير  التحــري  ومباشــرة  بذلــك 
هــذا  لأحــكام  وفقــا  اللازمــة  والقانونيــة  الإداريــة 
العلاقــة.  كمــا منحتهــا  القانــون والتشــريعات ذات 
ذات المــادة صلاحيــة  اســتدعاء الشــهود والمعنييــن 
القطــاع  موظفــي  أو  العمومييــن  الموظفيــن  مــن 
الخــاص أو أي شــخص لــه علاقــة للاستفســار والتحري 
حــول واقعــة تتعلــق بجريمــة فســاد.  وأتاحــت للهيئــة 
أن تباشــر التحريــات والتحقيقــات اللازمــة لمتابعــة أي 
مــن قضايــا الفســاد مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى 
إخبــار أو شــكوى تــرد إليهــا مــن أيــة جهــة.  كل هــذه 
لأعمــال  الهيئــة  ممارســة  علــى  تدلــل  الصلاحيــات 
الضبــط القضائــي الخــاص فيما يتعلق بجرائم الفســاد. 
يذكــر أنــه وقبــل إدخــال التعديــات علــى المادتيــن )7( 
و)9( مــن القانــون بموجــب القــرار بقانــون رقــم )37( 
لســنة 2018، ورغــم عــدم النــص صراحــة فــي مــادة 
منفــردة علــى تمتــع بعــض موظفــي الهيئــة بصفــة 
ذلــك  إلــى  الإشــارة  تمــت  فقــد  القضائــي  الضبــط 

فــي الفقــرة )4( مــن المــادة )9 مكــرر2( ،حيــث نصــت 
ــة بمســاعدة  ــة العامــة المنتدب علــى أن “ تباشــر النياب
الضابطــة  يتمتعــون بصفــة  الذيــن  الهيئــة  موظفــي 
عليهــم  يتوجــب  التــي  التحقيــق  إجــراءات  القضائيــة 
القيــام بهــا علــى وجــه الاســتعجال ودون أي تأخيــر أو 

تباطــؤ لا مبــرر لــه فــي تلــك الإجــراءات.”
ويثــور التســاؤل فــي هــذا المجــال، حــول اســتمرار تمتــع 
العــام  القضائــي ذوي الاختصــاص  الضبــط  مأمــوري 
بصلاحيــات البحــث والاســتقصاء وجمــع الاســتدلالات 
فــي جرائــم الفســاد رغــم منــح صفــة الضبــط القضائــي 
الخــاص بهــذه الجرائــم لموظفيــن فــي هيئــة مكافحــة 
الفســاد، وتــرى الباحثــة فــي هــذا المجــال أن النــص في 
قانون مكافحة الفساد المعدل رقم )1( لسنة 2005 
علــى منــح صفــة الضبــط القضائــي الخــاص لموظفيــن 
فــي هيئــة مكافحــة الفســاد لــم يلــغ صلاحيــة مأمــوري 
الضبــط القضائــي ذوي الاختصــاص العــام فــي البحــث 
والاســتقصاء وجمــع المعلومــات عــن جرائــم الفســاد 
بمــا فيهــا جريمــة الكســب غيــر المشــروع، حيــث لــم 

تقصــر هــذه الصلاحيــة بهــم دون غيرهــم.
ولعــل هــذه الحقيقــة كانــت غامضــة علــى مأمــوري 
الضبــط القضائــي ذوي الاختصــاص العــام فــي بدايــة 
فــي  المعــدل  الفســاد  مكافحــة  قانــون  تطبيــق 
العــام 2010، حيــث كان مأمــورو الضبــط القضائــي 
ذوو الاختصــاص العــام ) ضبــاط الشــرطة(، يوجهــون 
فســاد  بجرائــم  تتعلــق  بشــكاوى  لهــم  يتقــدم  مــن 
لأن يقدمــوا شــكواهم لــدى الهيئــة كونهــا صاحبــة 
الاختصــاص120، الأمــر الــذي اســتلزم توقيــع مذكــرة 
تعــاون مــا بيــن الهيئــة والشــرطة121 وعقــد مجموعــة 
مــن ورشــات العمــل واللقــاءات المشــتركة لتفعيــل 
دورهــا فــي البحــث والتحــري والاســتدلال عــن جرائــم 
ضبــط  كجهتــي  بينهمــا  التعــاون  وتعزيــز  الفســاد، 
والإجــراءات  الآليــات  ووضــع  وخــاص،  عــام  قضائــي 
اللازمــة لترســيخ هــذا التعــاون بمــا يعــزز مــن جهــود 

الفســاد. مكافحــة 

وعليــه يمكــن إجمــال الجهــات المخولــة فــي البحــث 
غيــر  الكســب  جريمــة  عــن  والاســتدلالات  والتحــري 
المشــروع فــي فلســطين بــكل مــن موظفــي هيئــة 
الضبــط  بصفــة  يتمتعــون  ممــن  الفســاد  مكافحــة 

الفلســطينية. والشــرطة  القضائــي 
أمــا بقيــة الأجهــزة الأمنيــة بمــا فــي ذلــك تلــك التــي 
تتمتــع بصفــة الضبــط القضائــي كالمخابــرات العامــة 
والأمــن الوقائــي، تتفــق الباحثــة مــع مــا ذهــب إليــه 
د. مصطفــى عبــد الباقــي، مــن أن هاتيــن الجهتيــن 
تعتبــران مــن جهات الضبــط القضائي ذوي الاختصاص 
الاســتدلالات  جمــع  لهــم  يحــق  فــا  الخــاص، 
واســتقصاء الجرائــم التــي تقــع خــارج اختصــاص كل مــن 
المخابــرات العامــة والأمــن الوقائــي، وهــو اختصــاص 
لا  بذلــك  وهــم  الدولــة122،  أمــن  جرائــم  ملاحقــة 
يختصــون بالتحــري وجمــع الاســتدلالات فــي جريمــة 

الكســب غيــر المشــروع.
الفــرع الثانــي: جهــات البحــث والاســتدلال عــن 
جريمة الكســب غير المشــروع في التشــريعات 

المصرية: 
الجنائيــة  المــادة 23 مــن قانــون الإجــراءات  حــددت 
مأمــوري   ،1231950 لســنة   )150( رقــم  المصــري 

إلــى:   وصنفتهــم  القضائــي،  الضبــط 

ــر  ــي عــام فــي دوائ أولًا: مأمــوري ضبــط قضائ
اختصاصهــم، وهــم:

11 أعضاء النيابة العامة ومعاونوها. .
22 والكونســـتبلات . وأمناؤهـــا  الشـــرطة  ضبـــاط 

. ن و عد لمســـا ا و
33 رؤساء نقط الشرطة..
44 العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء. .
55 الحديـــدة . الســـكك  محطـــات  ووكلاء  نظـــار 

. ميـــة لحكو ا
مصلحــة  ومفتشــي  المحافظــات  أمــن  ولمديــري 
التفتيــش العــام بــوزارة الداخليــة أن يــؤدوا الأعمــال 
ــر  التــي يقــوم بهــا مأمــور الضبــط القضائــي فــي دوائ

اختصاصهــم.

: مأمــورو ضبــط قضائــي عــام فــي جميــع  ــاًً ثاني
أنحــاء الجمهوريــة:

11 بـــوزارة . العامـــة  المباحـــث  إدارة  وضبـــاط  مديـــرو 
الأمـــن. بمديريـــات  وفروعهـــا  الداخليـــة 

22 المكاتـــب . ورؤســـاء  والأقســـام  الإدارات  مديـــرو 
الشـــرطة  وأمنـــاء  والضبـــط  والمفتشـــون 
والكونســـتبلات والمســـاعدون وباحثات الشرطة 
العاملـــون بمصلحـــة الأمـــن العـــام وفـــي شـــعب 

الأمـــن. بمديريـــات  الجنائـــي  البحـــث 
33 ضباط مصلحة السجون.
44 مديـــرو الإدارة العامـــة لشـــرطة الســـكك الحديد .

والنقـــل والمواصـــات وضبـــاط هـــذه الإدارة.
55 قائد وضباط أساس هجانة الشرطة. .
66 مفتشو وزراء السياحة..

ثالثاً: مأمورو الضبط القضائي الخاص: 
مــن  الأخيــرة  الفقــرة  فــي  القانــون  نــص  حيــث 
وزيــر  مــن  بقــرار  “يجــوز  أنــه  المــادة )23( منــه علــى 
العــدل بالاتفــاق مــع الوزيــر المختــص تخويــل بعــض 
الموظفيــن صفــة مأمــوري الضبــط القضائــي بالنســبة 
إلــي الجرائــم التــي تقــع فــي دوائــر اختصاصهــم وتكون 
متعلقــة بأعمــال وظائفهــم. وتعتبــر النصــوص الــواردة 
فــي القوانيــن والمراســيم والقــرارات الأخــرى بشــأن 
تخويــل بعــض الموظفيــن اختصــاص مأمــوري الضبــط 
ــر العــدل  ــة القــرارات الصــادرة مــن وزي ــي بمثاب القضائ
ذلــك  أمثلــة  ومــن  المختــص”.  الوزيــر  مــع  بالاتفــاق 
مهندســو التنظيــم ومفتشــو الصحــة ومســاعديهم، 
ومفتشــو الأغذيــة، وأعضــاء هيئــة الرقابــة الإداريــة، 
الذيــن  والموظفــون  الجمــارك،  موظفــي  وبعــض 
يعيّنهــم وزيــر الشــؤون الاجتماعيــة للتحقــق مــن حالــة 

الحــدث الاجتماعيــة، ورجــال خفــر الســواحل.
وفيمــا يتعلــق بجريمــة الكســب غيــر المشــروع، يعتبــر 
مأمــورو  المصريــة  الإداريــة  الرقابــة  هيئــة  موظفــو 
ضبــط قضائــي خــاص، حيــث نصــت المــادة )7( مــن 
قانــون الكســب غيــر المشــروع المصــري رقــم )62( 
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لســنة 1975 علــى أن “تتولــى الرقابــة الاداريــة تنفيــذ 
مــا تكلفهــا بــه إدارة الكســب غيــر المشــروع بنــاءً علــى 
مــا تقــرره هيئــات الفحــص والتحقيــق مــن بحــث بيانــات 
الاســتعانة  ولهــا  المشــروع،  غيــر  الكســب  حــالات 
فــي ذلــك بمأمــوري الضبــط القضائــي أو أيــة جهــة 
الاختصــاص  هــذا  مباشــرتها  ويكــون  أخــرى مختصــة 
فــي  عليهــا  المنصــوص  وبالإجــراءات  النحــو  علــى 
القانــون رقــم 54 لســنة 1964 بإعــادة تنظيــم الرقابــة 

الإداريــة.124”  
كمــا نصــت المــادة )12( اللائحــة التنفيذيــة للقانــون 
غيــر  الكســب  شــأن  فــي   1975 لســنة   )62( رقــم 
المشــروع125، علــى أن :” علــى أجهــزة الرقابــة الإداريــة 
المختصــة تنفيــذ مــا تكلفهــا بــه إدارة الكســب غيــر 
المشــروع بشــأن بحــث حــالات الكســب غيــر المشــروع، 
الضبــط  بمأمــوري  الاســتعانة  الأجهــزة  ولهــذه 
ــة جهــة أخــرى مختصــة فــي تنفيــذ مــا  القضائــي أو أي
الرقابــة الإداريــة مباشــرة  بــه، وعلــى أجهــزة  تكلــف 
هــذا الاختصــاص علــى النحــو وبالإجــراءات المنصــوص 

عليهــا فــي القانــون رقــم 54 لســنة 1964.”
هــذا وقــد نصــت المــادة )8( مــن القانــون رقــم 54 
بعــد  الإداريــة  الرقابــة  تنظيــم  بإعــادة  لســنة 1964 
قانــون  بموجــب  العــام 2017  فــي  تعديلهــا  تــم  أن 
رقــم 207 لســنة 2017 بشــأن تعديــل بعــض أحــكام 
القانــون رقــم 54 لســنة 1964 بإعــادة تنظيــم الرقابــة 
الإداريــة126، علــى أن “ يجــوز لهيئــة الرقابــة الإداريــة، 
كلمــا رأت مقتضــى لذلــك، أن تجــرى التحريــات فيمــا 
التحريــات  أســفرت  وإذا  المدنيــة،  بالجهــات  يتعلــق 
إلــى  الأوراق  تحــال  التحقيــق  تســتوجب  أمــور  عــن 
النيابــة الإداريــة أو النيابــة العامــة أو ســلطة التحقيــق 
رئيــس  موافقــة  بعــد  الأحــوال  بحســب  المختصــة، 
النيابــة  أو  الإداريــة  النيابــة  نائبــه، وتقــوم  أو  الهيئــة 

العامــة أو ســلطة التحقيــق المختصــة بإفــادة الهيئــة 
بمــا انتهــى إليــه التحقيــق.” كمــا اعتبــرت الفقــرة )هـــ(

ــون والتــي تــم إضافتهــا  مــن المــادة 2 مــن ذات القان
الرقابــة  اختصاصــات  مــن  العــام 2017  تعديــل  فــي 
تســتهدف  التــي  الجرائــم  وضبــط  كشــف  الإداريــة 
أو  ربــح  أي  علــى  الحصــول  محاولــة  أو  الحصــول 
منفعــة باســتغلال صفــة أحــد الموظفيــن العمومييــن 
المدنييــن أو أحــد شــاغلي المناصــب العامــة بالجهــات 
المدنيــة أو اســم إحــدى الجهــات المدنيــة المنصــوص 

عليهــا بالمــادة )4( مــن هــذا القانــون.”
وباســتقراء النصــوص الســابقة، نســتخلص أنــه وبعــد 
التعديــل الــذي تــم إدخالــه على قانــون الرقابة الإدارية 
أصبــح واضحــاً أن صلاحيــة هيئــة الرقابــة الإداريــة فــي 
التحــري عــن جريمــة الكســب غيــر المشــروع ليســت 
غيــر  الكســب  جهــاز  مــن  تكليــف  علــى  موقوفــة 
المشــروع، حيــث فُهــم ســابقاً وقبــل إدخــال التعديــل 
فــي العــام 2017، وجــود قيــد يمنــع تولــي الرقابــة 
بــأي مــن أعمــال البحــث والكشــف  الإداريــة القيــام 
قبــل أن تتلقــى هــذا التكليــف127، وإنمــا لهــا اســتناداً 
تقــوم  أن  قانونهــا  مــن   2 المــادة  مــن  )هـــ(  للفقــرة 
ــي  ــم الت ــات اللازمــة للكشــف عــن الجرائ بإجــراء التحري
تســتهدف الحصــول علــى ربــح أو منفعــة باســتغلال 
ــر  صفــة الوظيفــة العامــة، ومنهــا جريمــة الكســب غي
توافــر معلومــات فــي هــذا  المشــروع، وفــي حالــة 
الشــأن تقــوم بإعــداد تقريــر تحيلــه علــى إدارة الكســب 
غيــر المشــروع كســلطة تحقيــق مختصــة فــي جريمــة 

الكســب غيــر المشــروع128. 
وفــي جمهوريــة مصــر العربيــة تعتبــر مباحــث الأمــوال 
الإدارة   “ المصريــة  الداخليــة  لــوزارة  التابعــة  العامــة 
مــن  العامــة”  الأمــوال  جرائــم  لمكافحــة  العامــة 
مأمــوري الضبــط القضائــي العــام ذوي الاختصــاص 

124. اعتبــرت المذكــرة الإيضاحيــة للقانــون رقــم 62 لســنة 1975 بشــان الكســب غيــر المشــروع أن مــن مظاهــر القصــور التــي اعتــرت القانــون الســابق لــه عــدم تحديــد الجهــة أو الجهــات 
المنــوط بهــا البحــث والكشــف عــن جرائــم الكســب غيــر المشــروع وتنظيــم صلاتهــا بالجهــات المســند إليهــا فحــص إقــرارات الذمــة الماليــة والشــكاوى التــي تقــدم عــن حــالات الكســب غيــر 
المشــروع، فقــد أوردت الفقــرة -6 مــن المذكــرة أن اهــم أســباب القصــور فــي القانــون الحالــي هــو توزيــع واجــب البحــث والكشــف عــن جرائــم الكســب غيــر المشــروع بيــن جهــات حكوميــة 

متعــددة وقــد تبيــن مــن دراســة إمكانيــات تلــك الجهــات واختصاصاتهــا 
أن أصلحهــا لمباشــرة البحــث والكشــف عــن جرائــم الكســب غيــر المشــروع هــو جهــاز الرقابــة الإداريــة، ولذلــك نصــت المــادة )7( مــن المشــروع علــى قيــام جهــاز الرقابــة الإداريــة ببحــث البيانــات 

عــن حــالات الكســب غيــر المشــروع”
125. صادرة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1112 لسنة 1975، الجريدة الرسمية، العدد 48 الصادر بتاريخ 27/11/1975.

126. الجريدة الرسمية العدد 41”مكرر )ب(” بتاريخ 18 / 10 / 2017.
127. ثريــا عبــد الــرزاق وشــعبان العجمــي، “ جريمــة الكســب غيــر المشــروع/ دراســة تحليليــة وعمليــة للقانــون رقــم 62 لســنة 1975 وذلــك فــي ضــوء آراء الفقــه  وأحــكام القضــاء”، دار الحقانيــة 

لخدمات الطباعة والتســويق والنشــر، القاهرة، 2011، ص92.
128. المرجع السابق، ص 92.

129. المرجع السابق، ص93.
130. انظــر المــادة )5( مــن قانــون الكســب غيــر المشــروع الأردنــي رقــم )21( لســنة 2014، التــي تنــص علــى أن “ أ- تنشــأ فــي وزارة العــدل دائــرة تســمى )دائــرة إشــهار الذمــة الماليــة( ترتبــط 
بوزيــر العــدل ، يرأســها قاضــي تمييــز يســميه المجلــس القضائــي، يعاونــه العــدد الــازم مــن الموظفيــن لعمــل الدائــرة. ب- تختــص الدائــرة بتلقــي الإقــرارات بالأشــخاص المشــمولين بأحــكام 
هــذا القانــون وأي بيانــات وإيضاحــات متعلقــة بهــا وإحالتهــا للهيئــة. ج- علــى الدائــرة مخاطبــة الجهــات ذات العلاقــة لتزويدهــا بأســماء الأشــخاص التابعيــن لهــا الذيــن تســري عليهــم أحــكام 
هــذا القانــون وأي معلومــات أو بيانــات تتعلــق بهــم. د- تزويــد هيئــة مكافحــة الفســاد بنــاء علــى قــرار مــن مجلســها بصــورة طبــق الأصــل عــن الإقــرار وأي بيانــات أو معلومــات تطلبهــا عــن 

الأشــخاص الخاضعيــن لأحــكام هــذا القانــون بشــأن أي قضيــة فســاد منظــورة أمامهــا.”
131. تنــص المــادة )10( مــن قانــون الكســب غيــر المشــروع رقــم )21( لســنة 2014 : “تشــكل هيئــة قضائيــة برئاســة قاضــي تمييــز وعضويــة قاضييــن اثنيــن لاتقــل درجتهمــا عــن الدرجــة 
الخاصــة، بقــرار مــن المجلــس الفضائــي فــي بدايــة شــهر كانــون ثانــي مــن كل ســنة تتولــى المهــام التاليــة: أ- فحــص الإقــرار المقــدم إلــى الدائــرة وتدقيقــه ودراســته عنــد تقديــم أي شــكوى 
أو إخبــار يحــال لهــا مــن الجهــة المختصــة بحــق أي شــخص تنطبــق عليــه أحــكام هــذا القانــون وتتعلــق بكســب غيــر مشــروع تحقــق لــه.ب- طلــب أي إيضاحــات أو بيانــات أو معلومــات مــن 

مقــدم الإقــرارا أو مــن أي جهــة أخــرى ذات علاقــة بهــذا الشــأن”
132. الجريدة الرسمية، العدد 5397، بتاريخ 16/5/2016، ص2587.

الجمهوريــة،  أنحــاء  كافــة  علــى  الممتــد  المكانــي 
الإجــراءات  قانــون  مــن   )23( المــادة  أحــكام  وفــق 
الجنائيــة المصــري رقــم 150 لســنة 1950، وتتولــى 
العــام  المــال  علــى  الواقعــة  الجرائــم  عــن  الكشــف 
النفــوذ والكســب غيــر  منهــا الاختــاس واســتغلال 
مــا  وتحيــل  الفســاد،  جرائــم  مــن  وغيرهــا  المشــروع 
غيــر  الكســب  بجريمــة  تتعلــق  شــبهات  مــن  يثبــت 
المشــروع، كســلطة  غيــر  الكســب  المشــروع لإدارة 

الجريمــة129. هــذه  فــي  تحقيــق 
وبذلــك يمكــن القــول بــأن جهــات التحري والاســتدلال 
فــي جريمــة الكســب غيــر المشــروع فــي جمهوريــة 
الإداريــة  الرقابــة  هيئــة  فــي  تتمثــل  العربيــة  مصــر 
الأمــوال  ومباحــث  خــاص،  قضائــي  ضبــط  كجهــة 
ــد اختصاصهــا  ــي عــام يمت العامــة كجهــة ضبــط قضائ
علــى كافــة أنحــاء الجمهوريــة، وأعضــاء النيابــة العامــة 
وضبــاط الشــرطة وأمنائهــا كضبــط قضائــي عــام كل 

فــي دائــرة اختصاصــه.

والاســتدلال  البحــث  جهــات  الثالــث:  الفــرع 
فــي  المشــروع  غيــر  الكســب  جريمــة  عــن 

الأردنيــة: التشــريعات 
منــذ العــام 2006، أنشــئت فــي وزارة العــدل دائــرة 
تعنــى بحفــظ وفحــص إقــرارات الذمــة الماليــة فــي 
المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، يرأســها قاضــي تمييــز 
ــه عــدد مــن الموظفيــن130، حيــث أنيــط بهــذه  ويعاون
الدائــرة صلاحيــة تلقــي إقــرارات الذمــة الماليــة مــن 
الأشــخاص المشــمولين بأحــكام القانــون، وطلــب أي 
بيانــات أو معلومــات متعلقــة بهــم، كمــا أن لهــذه 
الدائــرة صلاحيــة تلقــي الشــكاوى بشــأن الكســب غيــر 
المشــروع، إلا أن صلاحيــة بحــث الشــكاوى والتحقــق 
منهــا وكذلــك فحــص إقــرارات الذمــة الماليــة منحــت 

لهيئــة قضائيــة تــم تشــكيلها بموجــب أحــكام المــادة 
)10( مــن قانــون الكســب غيــر المشــروع رقــم )21( 
لســنة 2014، التــي نصــت علــى تشــكيل هيئــة قضائيــة 
برئاســة قاضــي تمييــز وعضويــة قاضييــن اثنيــن لا تقــل 
الهيئــة  تقــوم هــذه  الخاصــة،  الدرجــة  درجتهمــا عــن 
بفحــص الإقــرارات وتدقيقهــا عنــد تقديــم أي شــكوى 
أو إخبــار يحــال لهــا مــن الجهــة المختصــة، والمقصــود 
النزاهــة  هيئــة  أو  الماليــة  الذمــة  إشــهار  دائــرة  هنــا 
ومكافحــة الفســاد131، وقــد نصــت المــادة)11( مــن 
ذات القانــون إلــى أنــه إذا تبيــن للهيئــة وجــود أدلــة 
فحــص  أثنــاء  المشــروع  غيــر  الكســب  علــى  كافيــة 
وتدقيــق الإقــرار ومرفقاتــه، تحيــل الأمــر مــع نتائــج 
فحصهــا وتدقيقهــا إلــى النائــب العــام، وبذلــك يمكــن 
القــول بــأن الهيئــة القضائيــة لــدى دائــرة إشــهار الذمــة 
الماليــة فــي الأردن تعتبــر نظــراً لما تمارســه من أعمال 
المتعلقــة  الشــكاوى  بدراســة  تتعلــق  وصلاحيــات 
بالكســب غيــر المشــروع التــي تتلقاهــا مــن الجهــات 
المختصــة، وفحــص وتدقيــق إقــرارات الذمــة الماليــة 
الذمــة  إشــهار  دائــرة  رئيــس  قبــل  مــن  فتحهــا  بعــد 
الماليــة، وطلــب أي معلومــات أو بيانــات أو إيضاحــات 
مــن مقــدم الإقــرار أو مــن أي جهــة ذات علاقــة، ومــن 
ثــم إحالتهــا للنائــب العــام فــي حــال وجــود أدلــة كافيــة 
علــى الكســب غيــر المشــروع إنمــا تتمتــع ببعــض ممــا 
لجهــات الضبــط القضائــي الخــاص مــن صلاحيــات، على 
عكــس الحــال فــي الهيئــات القضائيــة المشــكلة وفــق 
قانــون الكســب غيــر المشــروع فــي مصــر التــي تعتبــر 

ــة علــى المحكمــة. جهــات تحقيــق، ولهــا حــق الإحال
وبتعديــل قانــون مكافحــة الفســاد الأردنــي فــي العام 
الفســاد  ومكافحــة  النزاهــة  قانــون  ليصبــح   ،2016
رقــم )13(لســنة1322016، واعتبــار جريمــة الكســب غيــر 
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المشــروع إحــدى جرائــم الفســاد وفــق أحــكام المــادة 
)16/أ/3(133، أصبــح لرئيــس مجلس إدارة هيئة النزاهة 
ومكافحــة الفســاد وأعضائــه، ومــن يحــدده المجلــس 
ــة فيمــا  ــة صفــة الضابطــة العدلي مــن موظفــي الهيئ
يتعلــق بمــا اعتبــره القانــون جرائــم فســاد ومــن ضمنها 
جريمــة الكســب غيــر المشــروع، حيــث تنــص المــادة 
لرئيــس  يكــون   “ أن  علــى  القانــون  ذات  مــن   )19(
وأعضــاء المجلــس صفــة الضابطــة العدليــة لغايــات 
قيامهــم بمهامهــم، ويحــدد المجلــس العامليــن فــي 
الهيئــة الذيــن يتمتعــون بهــذه الصفــة” ، كمــا أنــاط 
وفــق  الفســاد  ومكافحــة  النزاهــة  بهيئــة  القانــون 
بتلقــي  تتعلــق  صلاحيــات  منــه   )4( المــادة  أحــكام 
الشــكاوى134، والتحــري عــن الفســاد المالــي والإداري 
بــكل أشــكاله، والكشــف عــن المخالفــات والتجــاوزات 
فــي  والســير  التحقيقــات،  ومباشــرة  الأدلــة  وجمــع 
لذلــك135،  اللازمــة  والقانونيــة  الإداريــة  الإجــراءات 
الفســاد  أفعــال  مــن  أيــا  يرتكــب  مــن  وملاحقــة كل 
ومنعــه  المنقولــة،  وغيــر  المنقولــة  أموالــه  وحجــز 
القضائيــة  الجهــة  مــن  مســتعجل  بقــرار  الســفر  مــن 
المختصــة، وطلــب كــف يــده عــن العمــل مــن الجهــات 
المعنيــة، ووقــف راتبــه وعلاواتــه وســائر اســتحقاقاته 
الماليــة إذا لــزم، وتعديــل أي مــن تلــك القــرارات أو 

إلغائهــا وفــق التشــريعات الســارية المفعــول136. 
مــن  كل  بيــن  مــا  التنســيق  ضــرورة  الباحثــة  وتــرى 
إشــهار  ودائــرة  الفســاد  ومكافحــة  النزاهــة  هيئــة 
الذمــة الماليــة كجهتــي ضبــط قضائــي خــاص يتقاطــع 
غيــر  الكســب  بجريمــة  يتعلــق  فيمــا  اختصاصهمــا 
والاســتدلال  التحريــات  فعاليــة  لضمــان  المشــروع 
عــن جريمــة الكســب غيــر المشــروع، ففــي غيــاب مثــل 
هــذا التنســيق تتعــدد الجهــات التــي تتلقــى الشــكاوى 
وكذلــك الجهــات التــي تملــك صلاحيــة التحــري وجمــع 
الاســتدلالات بشــكل قــد يشــتت الجهــود ويضعفهــا.

133. تنــص المــادة )16( مــن قانــون النزاهــة ومكافحــة الفســاد رقــم )13( لســنة 2016:” أ- يعتبــر فســادا لغايــات هــذا القانــون مــا يلــي: -1 الجرائــم المخلــة بواجبــات الوظيفــة والجرائــم 
المخلــة بالثقــة العامــة الــواردة فــي قانــون العقوبــات. -2 الجرائــم الاقتصاديــة بالمعنــى المحــدد فــي قانــون الجرائــم الاقتصااديــة. -3 الكســب غيــر المشــروع. -4 عــدم الإعــان أو الإفصــاح 
عــن اســتثمارات أو ممتلــكات أو منافــع قــد تــؤدي غلــى تعــارض فــي المصالــح إذا كانــت القوانيــن والأنظمــة تســتوجب ذلــك ويكــون مــن شــأنها تحقيــق منفعــة شــخصية مباشــرة أو غيــر 
مباشــرة للممتنــع عــن إعلانهــا. -5 كل فعــل، أو امتنــاع، يــؤدي إلــى هــدر الأمــوال العامــة أو أمــوال الشــركات المســاهمة العامــة أو الشــركات غيــر الربحيــة أو الجمعيــات. -6 إســاءة اســتعمال 
الســلطة خلافــا للقانــون. -7 قبــول موظفــي الإدارة العامــة للواســطة والمحســوبية التــي تلغــي حقــا أو تحــق باطــا. -8 اســتخدام المعلومــات المتاحــة بحكــم الوظيفــة لتحقيــق منافــع 

خاصــة. -9 جرائــم الفســاد الــواردة فــي الاتفاقيــات الدوليــة التــي صادقــت عليهــا المملكــة.”
134. انظر الفقرة )ز( من المادة )4( من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016.

135. انظر الفقرة )ط( من المادة )4( من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016.

136. انظر الفقرة )ي( من المادة )4( من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016.

137. انظــر المــادة )9( فقــرة )1( مــن قانــون مكافحــة الفســاد المعــدل رقــم 1 لســنة 2005، بعــد إدخــال التعديــل عليهــا بموجــب القــرار بقانــون رقــم )37( لســنة 2018، التــي تنــص علــى أن “ 
علــى الرغــم ممــا ورد فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة والقوانيــن الأخــرى ذات العلاقــة، يكــون للهيئــة فــي ســبيل تنفيــذ مهامهــا واختصاصاتهــا مــا يلــي: ”تلقــي التقاريــر والبالغــات والشــكاوى 
بخصــوص جرائــم الفســاد المقدمــة لهــا ودراســتها ومتابعتهــا، والقيــام بأعمــال التحــري، وجمــع الاســتدلالات بشــأنها، والكشــف عــن المخالفــات والتجــاوزات، وجمــع الأدلــة والمعلومــات 

الخاصــة بذلــك، ومباشــرة التحــري والســير فــي الإجــراءات الإداريــة والقانونيــة اللازمــة، وفقــاً لأحــكام هــذا القــرار بقانــون والتشــريعات ذات العلاقــة“ “.
138. مصطفى عبد الباقي، “ شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، دراسة مقارنة”، 2015، ص-162 163.

139. المرجع السابق، ص163.
140.  حيث تنص المادة )22( من قانون الإجراءات الجزائية رقم )3( لسنة 2001، على أن :” وفقاً لأحكام القانون على مأموري الضبط القيام بما يلي:

1. قبول البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وعرضها دون تأخير على النيابة العامة.
2. إجراء الكشف والمعاينة والحصول على الإيضاحات اللازمة لتسهيل التحقيق والاستعانة بالخبراء المختصين والشهود دون حلف يمين.

3. اتخاذ جميع الوسائل اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
4. إثبات جميع الإجراءات التي يقومون بها في محاضر رسمية بعد توقيعها منهم ومن المعنيين بها.”

الاختصــاص  ذوو  القضائــي  الضبــط  مأمــورو  أمــا 
العــام فيتمثلــون بالمدعــي العــام المختــص كرئيــس 
للضابطــة العدليــة ومــن يســاعده في إجــراءات الضبط 
القضائــي مــن الفئــات التــي  حددتهــا المــادة )9/1( 
 ، الأردنــي  الجزائيــة  المحاكمــات  أصــول  قانــون  مــن 

فــي:  والمتمثلــة 
الحكام الإداريين. .11
مدير الأمن العام. .22
قادة المناطق..33
ضباط الشرطة والدرك. .44
والمباحـــث .55 بالتحـــري  المكلفـــون  الموظفـــون 

ئيـــة. لجنا ا
المخاتير..66
رؤساء المراكب البحرية والجوية..77

المطلــب الثاني: إجراءات التحري والاســتدلال 
فــي جريمة الكســب غير المشــروع 

المبحــث  هــذا  مــن  الأول  المطلــب  فــي  أوضحنــا 
القضائــي  الضبــط  بصلاحيــة  تتمتــع  التــي  الجهــات 
بنوعيــه العــام والخــاص فيمــا يتعلــق بجريمــة الكســب 
غيــر المشــروع فــي كل مــن التشــريعات الفلســطينية 
والمصريــة والأردنيــة، وســنعمل فــي هــذا المطلــب 
هــذه  قبــل  مــن  المتخــذة  الإجــراءات  تبيــان  علــى 
الجهــات وصلاحيــات كل منهــا فــي الكشــف وجمــع 
المعلومــات والاســتدلالات عــن جريمــة الكســب غيــر 

الناظمــة لعملهــا. القوانيــن  المشــروع وفــق 

الشــكاوى  تلقــي  صلاحيــة  الأول:  الفــرع 
والبلاغــات والتقاريــر عــن شــبهات الكســب غيــر 

المشــروع
منــح قانــون مكافحــة الفســاد المعــدل رقم )1( لســنة 
2005 فــي المــادة )9( منــه هيئــة مكافحــة الفســاد 

والشــكاوى  والبلاغــات  التقاريــر  تلقــي  صلاحيــة 
ومتابعتهــا،  ودراســتها  الفســاد  جرائــم  بخصــوص 
وتكــون  المشــروع137،  غيــر  الكســب  جريمــة  ومنهــا 
التقاريــر محالــة إمــا مــن قبــل ديــوان الرقابــة الماليــة 
والإداريــة الــذي يحيــل تقاريــره الرقابيــة التــي تحتــوي 
ــه  ــوان لعمل ــاء ممارســة الدي ــت أثن ــى شــبهات تبين عل
لأحكامــه  الخاضعــة  المؤسســات  علــى  الرقابــي 
ولأحــكام قانــون مكافحــة الفســاد، كمــا قــد تكــون 
التقاريــر محالــة مــن أي مــن لجــان التحقيــق الوزاريــة 
أو الانضباطيــة إذا مــا توصلــت أي مــن هــذه اللجــان 

بارتــكاب جرائــم فســاد. لوجــود شــبهات 
أمــا البــاغ فهــو الإخبــار أو المعلومــات التــي تــرد إلــى 
ــة كجهــة ضبــط قضائــي خــاص مــن أي شــخص،  الهيئ
شــفوية كانــت أم مكتوبــة، ســواء بالحضــور إلى الهيئة 
أو بإرســالها عبــر البريــد أو الفاكــس، والتــي تفيــد بــأن 
جريمــة فســاد قــد ارتكبــت وأيــة معلومــات تتعلــق 
بالجريمــة أو مرتكبهــا138، والبــاغ بذلــك يختلــف عــن 
الشــكوى والتــي هــي فــي جوهرهــا بــاغ لكــن هــذا 
البــاغ يأتــي مــن المجنــي عليــه أو المتضــرر المشــتكي 
نفســه وليــس مــن أي شــخص آخــر139.  هــذا وتقبــل 
البلاغــات  فلســطين  فــي  الفســاد  مكافحــة  هيئــة 
إذا مــا كانــت  المبلــغ،  تحتــوي علــى هويــة  التــي لا 
الجديــة  مــن  البــاغ  هــذا  فــي  الــواردة  المعلومــات 
والتحقــق  ودراســتها  متابعتهــا  يتــم  بحيــث  بمــكان 
منهــا، ويعتبــر تلقــي البلاغــات التــي لا تحتــوي علــى 
هويــة المبلــغ مــن الإجــراءات المهمــة التــي تشــجع 

علــى التبليــغ عــن جرائــم الفســاد.
وتأتــي الصلاحيــات الممنوحــة لهيئــة مكافحة الفســاد 
فــي تلقــي الشــكاوى والبلاغــات منســجمة مــع مــا 
تمنحــه المــادة )22( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة 

لمأمــوري الضبــط القضائــي فــي الفقــرة )1( منهــا140. 
كمــا أن للهيئــة بموجــب أحــكام الفقــرة )6( مــن المادة 
)9( مــن قانــون مكافحــة الفســاد المعــدل رقــم )1( 
لســنة 2005، أن تباشــر التحريــات اللازمــة لمتابعــة أي 
مــن قضايــا الفســاد مــن تلقاء نفســها. هذا وتســتطيع 
عــام  قضائــي  ضبــط  كجهــة  الفلســطينية  الشــرطة 
بجريمــة  المتعلقــة  والبلاغــات  الشــكاوى  تلقــي 
الكســب غيــر المشــروع، إلا أن نجاعــة تحقيقاتهــا فــي 
هــذه الجريمــة تتطلــب التعــاون والتنســيق مــع هيئــة 
المخولــة  الجهــة  لكونهــا  وذلــك  الفســاد  مكافحــة 
الخاصــة  الماليــة  الذمــة  إقــرارات  وفحــص  بحفــظ 
بالفئــات الخاضعــة لقانــون مكافحــة الفســاد المعــدل 
والتــي تعتبــر أحــد أهــم وســائل إثبــات جريمــة الكســب 
ــي مــن  ــر المشــروع كمــا ســنعرض فــي الفــرع الثان غي

هــذا المطلــب.  
وفــي التشــريعات المصريــة، فقــد منــح القانــون رقــم 
الإداريــة،  الرقابــة  تنظيــم  بإعــادة   1964 لســنة   54
فــي الفقــرة )د( مــن المــادة )2( منــه لهيئــة الرقابــة 
الإداريــة صلاحيــة تلقــي الشــكاوى، حيــث تنــص هــذه 
الفقــرة علــى أنــه”  مــع عــدم الإخــال بحــق الجهــة 
الإداريــة فــي الرقابــة وفحــص الشــكوى والتحقيــق 

تختــص الرقابــة الإداريــة بالآتــي:
د- بحــث الشــكاوى التــي يقدمهــا المواطنــون عــن 
واجبــات  أداء  فــي  الإهمــال  أو  القوانيــن  مخالفــة 
الوظيفــة ومقترحاتهــم فيمــا يعــن لهــم أو يلمســونه 
العمــل  ســـير  وانتظــام  الخدمــات   تحســين  بقصــد 
وسرعـــة إنجــازه، وكـــذلك بحــث ودراســـة مــا تنشــره 
الصحافــة مـــن شـــكاوى أو تحقيقــات صحفيــة تتنــاول 
أو  الإدارة  ســوء  أو  الاســتهتار  أو  الإهمــال،  نواحــي 
الاســتغلال، وكذلــك مــا تتعــرض لــه وســائل الإعــام 
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أن  نجــد  وبذلــك  النواحــي.”  هــذه  فــي  المختلفــة 
الرقابــة الإداريــة فــي مصــر تســتطيع تلقــي الشــكاوى 
عــن حــالات الكســب غيــر المشــروع باعتبارهــا نموذجــا 
لاســتغلال الوظيفــة العامــة141، كمــا يعتبــر القانــون 
أو  الاهمــال  بشــأن  الصحفيــة  التحقيقــات  المصــري 
بمثابــة  الاســتغلال  أو  الإدارة  ســوء  أو  الاســتهتار 
مــا  وكل  وبحثهــا،  متابعتهــا  الهيئــة  علــى  شــكاوى 
تتناولــه وســائل الإعــام فــي هــذه النواحــي142. كمــا 
ــر المشــروع فــي وزارة  تختــص أيضــا إدارة الكســب غي
العــدل بتلقــي الشــكاوى المتعلقــة بشــبهات الكســب 
غيــر المشــروع وتســجيلها ولكــن دون فحصهــا، حيــث 
تتولــى الفحــص الهيئــات القضائيــة المشــكلة خصوصــاً 
لفحــص إقــرارات الذمــة الماليــة فــي إدارة الكســب 
الأمــوال  مباحــث  تتلقــى  كمــا  المشــروع143.  غيــر 
العامــة التابعــة لــوزارة الداخليــة المصريــة الشــكاوى 
المتعلقــة بجرائــم الفســاد ومنهــا جريمــة الكســب غيــر 
المشــروع، وهــي تســتند فــي ذلــك لنــص المــادة )24( 
مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة المصــري رقــم)150( 
الضبــط  مأمــوري  علــى  توجــب  التــي   ،1950 لســنة 
القضائــي قبــول التبليغــات والشــكاوى التــي تردهــم 

بِشــأن الجرائــم144. 
أمــا فــي التشــريعات الأردنيــة، فلــكل مــن دائــرة إشــهار 
الذمــة الماليــة، ولهيئــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد 
الكســب  عــن  الشــكاوى والبلاغــات  تلقــي  صلاحيــة 
غيــر المشــروع، حيــث تنــص المــادة )10( مــن قانــون 
الكســب غيــر المشــروع رقــم )21( لســنة 2014، علــى 
أن مــن صلاحيــات الهيئــة القضائيــة التــي تشــكل مــن 
المقدمــة  الإقــرارات  فحــص  القضــاء  مجلــس  قبــل 
للدائــرة وتدقيقهــا ودراســتها عنــد تقديــم أي شــكوى 
أو إخبــار يحــال إليهــا مــن الجهــة المختصــة بحــق أي 
شــخص تنطبــق عليــه أحــكام هــذا القانــون وتتعلــق 

141. انظــر موقــع هيئــة الرقابــة الإداريــة المصريــة، حيــث يحتــوي الموقــع علــى مــا يفيــد أن جريمــة الكســب غيــر المشــروع هــي إحــدى الجرائــم التــي تختــص بضبطهــا هيئــة الرقابــة الإداريــة 
المصريــة، كمــا يحتــوي علــى رابــط لتقديــم الشــكاوى. https://www.aca.gov.eg/arabic/Complaints/Pages/CitizenService.aspx، آخــر زيــارة بتاريــخ 11/1/2019.

142. أنظر الفقرة )د( من المادة )2( من القانون رقم )54( لسنة  1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية.
143. ثريــا عبــد الــرزاق وشــعبان العجمــي، “ جريمــة الكســب غيــر المشــروع/ دراســة تحليليــة وعمليــة للقانــون رقــم 62 لســنة 1975 وذلــك فــي ضــوء آراء الفقــه وأحــكام القضــاء”، مرجــع 

ســابق، ص89.
144. انظــر المــادة )24( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة المصــري رقــم )150( لســنة 1950، التــي تنــص علــى أن “ يجــب علــى مأموريــة الضبــط القضائــي أن يقبلــوا التبليغــات والشــكاوى 
التــي تــرد إليهــم بشــأن الجرائــم، وأن يبعثــوا بهــا فــورا إلــي النيابــة العامــة، ويجــب عليهــم وعلــى مرؤوســيهم أن يحصلــوا علــى جميــع الإيضاحــات ويجــروا المعاينــات اللازمــة لتســهيل تحقيــق 
الوقائــع التــي تبلــغ أليهــم، أو التــي يعلنــون بهــا بأيــة كيفيــة كانــت، وعليهــم أن يتخــذوا جميــع الوســائل التحفظيــة اللازمــة للمحافظــة علــى أدلــة الجريمــة، ويجــب أن تثبــت جميــع الإجــراءات 
التــي يقــوم بهــا مأمــور الضبــط القضائــي فــي محاضــر موقــع عليهــا منهــم يبيــن بهــا وقــت اتخــاذ الإجــراءات ومــكان حصولــه ويجــب أن تشــمل تلــك المحاضــر زيــادة علــى مــا تقــدم توقيــع 

الشــهود والخبــراء الذيــن ســمعوا وترســل المحاضــر إلــى النيابــة العامــة مــع الأوراق والأشــياء المضبوطــة.

145. الجريدة الرسمية، العدد 3 مكرر )أ( في 18/1/2014.
146. أنظر المادة 109 من الدستور المصري لسنة 2014.
147. أنظر المادة 145 من الدستور المصري لسنة 2014.

148. أنظر المادة )!66( من الدستور المصري لسنة 2014.

بكســب غيــر مشــروع تحقــق لــه، كمــا تنــص المــادة 
الماليــة  الذمــة  إشــهار  دائــرة  عمــل  نظــام  مــن   )3(
لســنة 2014 فــي الفقــرة)ح( منهــا أن مــن المهــام 
التــي تتولاهــا دائــرة إشــهار الذمــة الماليــة “ تلقــي 
الإخبــارات والشــكاوى مــن الجهــات المختصــة بحــق 
لهــذا  المعــد  الســجل  فــي  وتســجيلها  المكلفيــن 
الغــرض واحالتهــا مــع الإقــرارات ذات العلاقــة وأي 

بيانــات أخــرى إلــى الهيئــة.”
أمــا هيئــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد الأردنيــة، فقــد 
أنيــط بهــا بموجــب المــادة )4( مــن القانــون النزاهــة 
ومكافحــة الفســاد رقــم )13( لســنة 2016 صلاحيــة 
تلقــي شــكاوى المتضرريــن وتظلماتهــم وفقــا لأحكام 
القانــون، ومــن ضمنهــا الشــكاوى المتعلقــة بجرائــم 

الفســاد ومنهــا جريمــة الكســب غيــر المشــروع.

الفرع الثاني: فحص إقرارات الذمة المالية: 
غيــر  الكســب  بشــأن  المقدمــة  الشــكاوى  تتعلــق 
مبــررة  غيــر  زيــادة  حــول  بشــبهات  عــادة  المشــروع 
فــي الثــروة أو الدخــل علــى أحــد الخاضعيــن لقانــون 
ــون مكافحــة الفســاد  ــر المشــروع أو لقان الكســب غي
تتعلــق  فقــد  المعنــي،  البلــد  فــي  الحالــة  حســب 
بتملــك المشــتكى ضــده وبشــكل مفاجــئ وبمــا لا 
يتناســب مــع دخلــه المعــروف مــن وظيفتــه، لعقــارات 
أو مركبــات أو أي مــن الممتلــكات المنقولــة أو غيــر 
هــذه  مصــدر  حــول  للتســاؤل  يدفــع  بمــا  المنقولــة 
الثــروة أو الممتلــكات “ مــن أين لك هذا؟”، والاعتقاد 
أو  المنصــب  لاســتغلال  نتيجــة  عليهــا  بالحصــول 
تلــزم موظفيهــا كلهــم  التــي  الــدول  الصفــة. وفــي 
أو بعضهــم ممــن يتولــون المناصــب الرفيعــة أو تلــك 
ذمــة  إقــرارات  بتقديــم  الفســاد،  لخطــر  المعرضــة 
ماليــة بشــكل دوري، تعتبــر هــذه الإقــرارات بالإضافــة 

تثبــت  التــي  الأدلــة  أهــم  أحــد  الوقائيــة،  لوظيفتهــا 
أو تنفــي الشــبهات المتعلقــة بجريمــة الكســب غيــر 
المشــروع، وســنعمل فــي هــذا الفــرع علــى التعريــف 
الماليــة، وكيفيــة اســتخدامها مــن  الذمــة  بإقــرارات 
جريمــة  لإثبــات  والاســتدلال  التحــري  جهــات  قبــل 

المشــروع. غيــر  الكســب 

أولًا: التعريف بإقرارات الذمة المالية
أو  الفلســطينية  التشــريعات  مــن  أي  تحتــو  لــم 
الذمــة  لإقــرار  تعريــف  علــى  المصريــة  أو  الأردنيــة 
ــة، ولكــن يمكــن التوصــل لتعريــف إقــرار الذمــة  المالي
الماليــة مــن اســتقراء كافــة النصــوص الــواردة فــي 
هــذه التشــريعات التــي تلــزم الموظفيــن الخاضعيــن 
ــم إقــرارات بذممهــم الماليــة، ففــي  لأحكامهــا بتقدي
فلســطين تناولــت مجموعــة مــن التشــريعات أحكامــا 
تتعلــق بإقــرارات الذمــة الماليــة، بــدءاً مــن القانــون 
المعــدل وقانــون الســلطة  الفلســطيني  الأساســي 
القضائيــة، وقانــون الكســب غيــر المشــروع، وانتهــاء 
القانــون  رتــب  حيــث  الفســاد،  مكافحــة  بقانــون 
الأساســي المعــدل لســنة 2003 علــى كل مــن أعضــاء 
المجلــس التشــريعي والــوزراء التزامــاً بتقديــم إقــرارات 
بالذمــة الماليــة الخاصــة بهــم وبأزواجهــم وبأولادهــم 
القانــون  مــن   )54( المــادة  تنــص  حيــث  القصــر، 
الأساســي فــي الفقــرة )2( منهــا علــى أن “يقــدم كل 
عضــو فــي المجلــس التشــريعي إقــراراً بالذمــة الماليــة 
الخاصــة بــه وبزوجــه وبــأولاده القصــر مفصــا فيــه 
كل مــا يملكــون مــن ثــروة، عقــاراً ومنقــولًا فــي داخــل 
فلســطين وخارجهــا، ومــا عليهــم مــن ديــون، ويحفــظ 
العــدل  محكمــة  لــدى  وســريا  مغلقــاً  الإقــرار  هــذا 
العليــا، ولا يجــوز الاطــاع عليــه إلا بــإذن المحكمــة 
وفــي الحــدود التــي تســمح بــه”. كمــا تناولــت المــادة 
)80( منــه وضمــن البــاب الخامــس الناظــم للســلطة 
بتقديــم  الــوزراء  مجلــس  أعضــاء  التــزام  التنفيذيــة 
إقــرارات بذممهــم الماليــة، حيــث تنــص الفقــرة )1( 
منهــا : “علــى رئيــس الــوزراء وكل وزيــر أن يقــدم إقــراراً 
بالذمــة الماليــة الخاصــة بــه وبزوجــه وبــأولاده القصــر، 

مفصــاً فيــه كل مــا يملكــون مــن عقــارات ومنقــولات 
وأســهم وســندات وأمــوال نقديــة داخــل فلســطين 
وخارجهــا، ومــا عليهــم مــن ديــون إلــى رئيــس الســلطة 
الوطنيــة الــذي يضــع الترتيبــات اللازمــة للحفــاظ علــى 
ســريتها وتبقــى ســرية ولا يجــوز الاطــاع عليهــا إلا 
بــإذن مــن المحكمــة العليــا عنــد الاقتضــاء.” ويلاحــظ 
فــي هــذا المجــال خلــو القانــون الأساســي مــن أيــة 
أحــكام تتعلــق بإلــزام الرئيــس بتقديــم إقــرار بذمتــه 
فــي  مــرة  لأول  الالتــزام  هــذا  نظــم  حيــث  الماليــة، 
قانــون الكســب غيــر المشــروع رقــم )1( لســنة 2005، 
وهــذا يعنــي أنــه ومنــذ دخــول القانــون الأساســي حيــز 
التنفيــذ فــي العــام 2003، كان الالتــزام يقتصــر علــى 
أعضــاء المجلــس التشــريعي ومجلــس الــوزراء فقــط. 
ونجــد فــي الدســتور المصــري للعــام1452014 نصوصــاً 
النــواب146،  مجلــس  أعضــاء  مــن  كل  علــى  ترتــب 
ورئيــس الجمهوريــة ، ورئيــس مجلــس الــوزراء وأعضــاء 
الماليــة، عنــد  إقــرارات بذممهــم  الحكومــة  تقديــم 
بدايــة عضويتهــم أو توليهــم المنصــب وعنــد نهايتــه 
وفــي نهايــة كل عــام، كمــا نصــت علــى نشــر إقــرارات 
الذمــة الماليــة الخاصــة بــكل مــن رئيــس الجمهوريــة147 
فــي  الحكومــة148  وأعضــاء  الــوزراء  مجلــس  ورئيــس 
الجريــدة الرســمية، فيمــا خــا الدســتور الأردنــي مــن 
وتــرى  الماليــة.  الذمــة  بإقــرارات  تتعلــق  أحــكام  أيــة 
الباحثــة فــي هــذا المجــال ضــرورة إدخــال تعديــات 
ــة  علــى مشــروع الدســتور الفلســطيني تتعلــق بدوري
تقديــم الــوزراء وأعضــاء المجلــس التشــريعي لإقــرارات 
الذمــة الماليــة بشــكل ســنوي، وذلــك حتــى يتســنى 
تولــي  بعــد  ثروتهــم  علــى  تطــرأ  التــي  الزيــادة  تتبــع 
المنصــب أو الحصــول علــى الصفــة، وتعديــات أخــرى 
تتعلــق بعلنيــة إقــرارات هــذه الفئــات ونشــرها، وإزالــة 
الســرية المفروضــة علــى إقــرارات هــذه الفئــات، حيــث 
مــن شــأن تمكيــن العامــة مــن الاطــاع علــى إقــرارات 
الذمــة الماليــة المتعلقــة بهــذه الفئــات زيــادة ثقــة 
الرقابــة  بنوابــه وبحكومتــه، وإعمــال مبــدأ  الشــعب 

المجتمعيــة. 



4546

ورتــب قانــون الســلطة القضائيــة  الفلســطيني رقــم 
)1( لســنة 2002 التزامــاً علــى القضــاة وأعضــاء النيابــة 
فقــد  الماليــة،  بذممهــم  إقــرارات  بتقديــم  العامــة 
تناولــت المــادة )28( مــن قانــون الســلطة القضائيــة 
رقــم )1( لســنة 2002، وضمــن الفصــل الثالــث الناظــم 
لواجبــات القضــاة التــزام القضــاة بتقديــم إقــرار الذمــة 
الماليــة فــي الفقــرة الثانيــة منهــا علــى النحــو الآتــي:” 
يقــدم كل قــاض عنــد تعيينــه إقــراراً بالذمــة الماليــة 
فيــه  مفصــاً  القصــر،  وأولاده  وبزوجــه  بــه  الخاصــة 
وأســهم  ومنقــولات  عقــارات  مــن  يملكــون  مــا  كل 
وســندات وأمــوال نقديــة داخــل فلســطين وخارجهــا، 
ومــا عليهــم مــن ديــون إلــى رئيــس المحكمــة العليــا 
الــذي يضــع الترتيبــات اللازمــة للحفــاظ علــى ســريتها 
ــإذن مــن  وتبقــى ســرية ولا يجــوز الاطــاع عليهــا إلا ب
المحكمــة العليــا عنــد الاقتضــاء.” كمــا ألزمــت المــادة 
)71( مــن قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 
2002، أعضــاء النيابــة العامــة بكافــة الواجبــات الــواردة 
فــي الفصــل الثالــث المتعلــق بواجبــات القضــاة، ومــن 
ضمنهــا المــادة )28( المتعلقــة بالتــزام تقديــم إقــرارات 
الذمــة الماليــة، حيــث نصــت المــادة )71( علــى ما يأتي: 
“تســري أحــكام الفصــل الثالــث )واجبــات القضــاة( مــن 
البــاب الثالــث مــن هــذا القانــون علــى أعضــاء النيابــة 
العامــة.”، أمــا قانــون الســلطة القضائيــة المصــري رقــم 
46 لســنة 1982 وتعديلاتــه، وكذلــك قانــون اســتقلال 
القضــاء الأردنــي رقــم )29( لســنة 2014 فلــم يتنــاولا 
أحكامــاً تتعلــق بإقــرارات الذمــة الماليــة، ولكــن تنطبــق 

عليهــم النصــوص الــواردة فــي قوانيــن الكســب غيــر 
المشــروع الســارية فــي كل منهمــا.

ــون مكافحــة الفســاد  ــت المــادة )11( مــن قان وتناول
المعــدل رقــم )1( لســنة  2005 فــي الفقــرة الأولــى 
الماليــة  بذمتــه  إقــرار  بتقديــم  الرئيــس  إلــزام  منهــا  
رئيــس  يقــدم  الآتــي:”  النحــو  علــى  الأولــى  للمــرة 
الخاصــة  الماليــة  بالذمــة  إقــراراً  الوطنيــة  الســلطة 
ــه كل مــا يملكــون  ــأولاده، مفصــا في ــه وبزوجــه وب ب
مــن عقــارات ومنقــولات وأســهم وســندات وأمــوال 
نقديــة داخــل فلســطين وخارجهــا، ومــا عليهــم مــن 
لــدى  وســرياً  مغلقــاً  الإقــرار  هــذا  ويحفــظ  ديــون، 
محكمــة العــدل العليــا، ولا يجــوز الاطــاع عليــه إلا 
بــإذن المحكمــة عنــد الاقتضــاء وفــي الحــدود التــي 
النــص  هــذا  علــى  ويلاحــظ  القانــون.   بهــا  يســمح 
اختــاف جهــة حفــظ الإقــرار عمــا هــو وارد بالنســبة 
لرئيــس الــوزراء وأعضــاء المجلــس التشــريعي والقضــاة 
لــدى  الفئــات  إقــرارات هــذه  والنيابــة، حيــث تحفــظ 
المحكمــة العليــا وليــس محكمــة العــدل العليــا، لــذا 
تــرى الباحثــة ضــرورة تعديــل النــص بحيــث ينســجم مــع 
مــا ورد فــي القانــون الأساســي. كمــا أوجبــت المــادة 
ــات مــن  ــن باســتثناء الفئ )16(149 علــى كافــة الخاضعي
)4-1( ، تقديــم اقــرار بذمتهــم الماليــة لهيئــة مكافحــة 
اقراراتهــا  المســتثناة، فتقــدم  الفئــات  أمــا  الفســاد، 
للمحكمــة العليــا أو الرئيــس، هــذا وقــد نصــت المــادة 
ذاتهــا علــى دوريــة تقديــم الإقــرار، حيــث كان القانــون 

149. حيــث تنــص المــادة )16( بعــد تعديلهــا بموجــب القــرار بقانــون رقــم )37( لســنة 2018 
علــى أنــه: 

1. فيمــا عــدا رئيــس الدولــة، ورئيــس وأعضــاء مجلــس الــوزراء، ورئيــس وأعضــاء المجلــس 
التشــريعي، وأعضــاء الســلطة القضائيــة والنيابــة العامــة، تكلــف الفئــات التاليــة من الأشــخاص 

الخاضعيــن لأحــكام هــذا القــرار بقانــون بتقديــم إقــرارات بذممهــم الماليــة للهيئــة:
أ. مستشارو رئيس الدولة، ورؤساء المؤسسات التابعة للرئاسة.

ب. رؤســاء المؤسســات والهيئــات المدنيــة، وأعضــاء مجالــس إدارتهــا، إن وجــدت، والعاملــون 
فيهــا، ممــن يحملــون درجــة مديــر فأعلــى.

ج. الموظفــون العامــون المعينــون بقــرار مــن جهــة مختصــة لشــغل وظيفــة مدرجــة فــي نظام 
تشــكيلات الوظائــف المدنيــة علــى موازنــة إحــدى الدوائــر الحكوميــة، ممــن يحملــون درجــة 

مديــر فأعلــى.
د. رؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية، ومنتسبوها، ممن يحملون رتبة مقدم فأعلى.

هـ. المحافظون، ونوابهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية.
و. المستشارون القانونيون في المؤسسات والهيئات المدنية والعسكرية.

ز. السفراء، ونوابهم، والقناصل، والأشخاص الملحقون في العمل الدبلوماسي.
أو أي مــن مؤسســاتها  الدولــة  تكــون  التــي  الشــركات  إدارة  ح. رؤســاء وأعضــاء مجالــس 

فيهــا. مســاهماً 
ط. المحكمون، والخبراء، والحراس القضائيون، ووكلاء الدائنين، والمصفين.

ي. رؤســاء وأعضــاء مجالــس الجمعيــات الخيريــة والتعاونيــة والهيئــات الأهليــة والأنديــة، التــي 
تتمتع بالشــخصية الاعتبارية المســتقلة، وبالاســتقلال المالي والإداري، والأحزاب والنقابات 

والاتحــادات، ومــن فــي حكمهــم، حتــى لــو لــم تكــن تتلقــى دعمــاً مــن الموازنــة العامــة.
ك. الموظفــون، والعاملــون فــي الجهــات الخاضعــة لأحــكام هــذا القــرار بقانــون، ممــن لديهــم 
صلاحيــات ماليــة أو حــق التوقيــع، وأعضــاء لجــان العطــاءات والمشــتريات والمبيعــات والجــرد 
ــازات، والفاحصــون،  ــح التراخيــص والامتي ــون فــي من ــا، والعامل والإتــاف والإيجــارات والكوت

قبــل تعديلــه الأخيــر فــي العــام 2018 يطلــب مــن 
الخاضعيــن خــال شــهرين من تاريــخ خضوعهم لأحكام 
القانــون، ثــم اقــرار كل ثــاث ســنوات أو عنــد الطلــب، 
ثــم اقــرار خــال شــهر واحــد مــن تاريــخ انتهــاء خضوعــه 
المــادة  نــص  وبموجــب  ثــم  القانــون.  هــذا  لأحــكام 
 ،2018 لســنة   )37( رقــم  بقانــون  القــرار  مــن   )14(
ســنوات،  خمــس  كل  يقــدم  الــدوري  الإقــرار  أصبــح 
ــخ  والإقــرار النهائــي خــال مــدة ســتين يومــا مــن تاري
انتهــاء الخضــوع.  وأعطــت ذات المــادة فــي الفقــرة 
)4( منهــا للهيئــة الحــق فــي طلــب الإذن بالاطــاع 
علــى إقــرارات الذمــم الماليــة الخاصــة برئيــس الدولــة، 
وأعضــاء  ورئيــس  الــوزراء،  مجلــس  وأعضــاء  ورئيــس 
القضائيــة  الســلطة  وأعضــاء  التشــريعي،  المجلــس 

والنيابــة العامــة مــن المحكمــة.
ويلاحظ اســتثناء كل من الرئيس ونوابه ومستشــاريه، 
ورئيــس وأعضــاء مجلــس الــوزراء ومــن فــي حكمهــم، 
وأعضــاء المجلــس التشــريعي الفلســطيني، وأعضــاء 
دوريــة  مــن  العامــة،  والنيابــة  القضائيــة  الســلطة 
قانــون  مــن   16 المــادة  وتقابــل  الإقــرارات.  تقديــم 
مكافحــة الفســاد المعــدل فــي فلســطين ، كل مــن 
المشــروع  غيــر  الكســب  قانــون  مــن   )3( المادتيــن 
المصــري رقــم )62( لســنة150 1975، والمــادة )7( مــن 
 )21( رقــم  الأردنــي  المشــروع  غيــر  الكســب  قانــون 
فــي  الإقــرار  تقديــم  دوريــة  أن  إلا  لســنة1512014، 
القانــون المصــري تكــون كل خمــس ســنوات، بينمــا 
فــي  أمــا  يقــدم كل ســنتين،  الأردنــي  القانــون  فــي 

القانــون الفلســطيني فــكل خمــس ســنوات.
وبنــاء علــى مــا تقــدم يمكــن التوصــل إلــى أن إقــرار 
الذمــة الماليــة هــو “بيــان يقدمــه المكلــف عــن ذمتــه 
الماليــة وذمــة زوجتــه وأبنائــه القصر يبين فيه الأموال 
التــي يملكونهــا، بمــا فــي  المنقولــة وغيــر منقولــة 
ذلــك الأســهم والســندات والحصــص فــي الشــركات 

والحســابات فــي البنــوك والنقــود والحلــي والمعــادن 
والأحجــار الثمينــة ســواء كان ذلــك داخــل فلســطين أو 
خارجهــا وكذلــك بيــان مــا لهــم ومــا عليهــم مــن ديــون 

ومصــادر دخلهــم وقيمــة هــذا الدخــل.”

: إقــرارات الذمــة الماليــة وســيلة  للتحــري  ثانيــاًً
غيــر  الكســب  جريمــة  عــن  والاســتدلال 

المشــروع
الإثبــات  وســائل  مــن  الماليــة  الذمــة  إقــرارات  تعــد 
المشــروع،  غيــر  الكســب  جريمــة  فــي  الأساســية 
حيــث يتــم فحــص إقــرارات الذمــة الماليــة المتعاقبــة 
ــه  ــق بممتلكات ــات تتعل ــه مــن بيان للموظــف بمــا تحوي
ــه  ــكات زوجــه وأبنائ ــة، وممتل ــر المنقول ــة وغي المنقول
القصــر داخــل البــاد وخارجهــا، ودخلــه المشــروع مــن 
وظيفتــه بالإضافــة إلــى أيــة مصــادر أخــرى للدخل، ومن 
فتــرة  خــال  والممتلــكات  الثــروة  فــي  الزيــادة  تتبــع 
عملــه، ومقارنتهــا بمجمــوع دخلــه المشــروع المصــرح 
بــه خــال ذات الفتــرة، يتــم إثبــات عــدم التناســب مــا 

بيــن الثــروة والممتلــكات مــع الدخــل المشــروع.
ولإثبــات عــدم التناســب لا يكتفــى فقــط بمــا ورد ذكــره 
الماليــة، حيــث قــد  الذمــة  إقــرارات  بيانــات فــي  مــن 
يلجــأ مرتكبــو جــرم الكســب غيــر المشــروع إلــى تعظيــم 
ممتلكاتهم في الإقرار ظناً منهم أن احتواء معلومات 
في الإقرار حولها قد يجنبهم المساءلة، كما قد يخفي 
البعــض ممتلكاتــه ولا يدونهــا فــي الإقــرار بنيــة إخفــاء 
مصــدر هــذه الممتلــكات المرتبــط باســتغلال المنصــب 
أو الصفــة. وعليــه فعلــى جهــات التحــري والاســتدلال 
مطابقــة مــا تــم ذكــره مــن معلومــات فــي إقــرار الذمــة 
الدوائــر  بهــا  تحتفــظ  التــي  المعلومــات  مــع  الماليــة 
الرســمية المختلفــة، ومنهــا وزارة النقــل والمواصــات 
فيمــا يتعلــق بالمركبات، وســلطة الأراضي فيما يتعلق 
بالأراضــي والعقــارات، ووزارة الاقتصــاد الوطنــي فيمــا 

يتعلــق بملكيتــه مــن الشــركات.

والمراقبــون، وأمنــاء المســتودعات، والعاملــون فــي الشــؤون الماليــة.
2. يتضمــن الإقــرار مجمــوع مــا فــي ذمــة المكلــف، وذمــة زوجــه وأبنائــه القصــر، داخــل 

فلســطين
أو خارجها، من:

أ. الأرصدة النقدية المحتفظ بها شخصياً أو لدى المصارف.
ب. الأموال المنقولة وغير المنقولة.
ج. الأسهم والحصص في الشركات.

د. السندات.
هـ. الأموال العينية.

و. ما يكون لهم من حقوق، وما عليهم من ديون قبل الغير.
ز. كافة الوكالات والتفويضات ذات الأثر المالي الصادرة منه للغير أو من الغير لصالحه.

ح. مجموع ما لديه من حقوق انتفاع.
ط. أي مصادر أخرى للدخل.

3. يلتزم المكلف بتقديم الإقرارات، وفقاً للمواعيد الآتية:
أ. الإقــرار الأول: خــال ســتين يومــاً مــن تاريــخ توليــه المســؤولية أو مــن تاريــخ تكليفــه مــن 

قبــل الهيئــة
بتعبئة الإقرار.

ب. إقرار دوري: خلال ستين يوماً من نهاية فترة كل إقرار، والبالغة خمس سنوات.
ج. الإقرار النهائي: خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القرار بقانون.

4 .فيمــا يتعلــق بإقــرارات الذمــة الماليــة الخاصــة برئيــس الدولــة، ورئيــس وأعضــاء مجلــس 
الــوزراء، ورئيــس وأعضــاء المجلــس التشــريعي، وأعضــاء الســلطة القضائيــة والنيابــة العامــة، 
تســري عليهــا الأحــكام المحــددة بالقانــون الأساســي والتشــريعات الســارية، وللهيئــة أن 
تطلــب مــن محكمــة العــدل العليــا الإذن لهــا بالاطــاع علــى إقــرارات الذمــة الماليــة الخاصــة 

بهــم.

150. تنــص المــادة )3( مــن قانــون الكســب غيــر المشــروع المصــري رقــم )62( لســنة 1975 علــى أنــه :” يجــب علــى كل مــن يدخــل فــي احــدى الفئــات التــي تخضــع لهــذا القانــون مــن تاريــخ 
العمــل بــه، أن يقــدم اقــرارا عــن ذمتــه الماليــة وذمــة زوجــة وأولاده القصــر يبيــن فيــه الأمــوال الثابتــة والمنقولــة خــال شــهرين مــن تاريــخ خضوعــه لأحــكام هــذا القانــون، ويجــب كذلــك علــى 
مــن يخضــع لأحــكام هــذا القانــون أن يقــدم بصفــة دوريــة اقــرار الذمــة الماليــة خــال شــهر ينايــر التالــي لانقضــاء خمــس ســنين علــى تقديــم الاقــرار الســابق وذلــك طــوال مــدة خضوعــه لأحــكام 
هــذا القانــون، وعليــه ان يقــدم اقــرارا خــال شــهرين مــن تاريــخ انتهــاء خضوعــه لأحــكام هــذا القانــون، ويجــب أن تتضمــن الاقــرارات المنصــوص عليهــا فــي الفقرتيــن الثانيــة والثالثــة عــاوة علــى 

البيانــات المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الأولــى مصــدر الزيــادة فــي الذمــة الماليــة.”
151. تنــص المــادة )7( مــن قانــون الكســب غيــر المشــروع الأردنــي رقــم )21( لســنة 2014 علــى أنــه : يلتــزم كل مــن تســري عليــه أحــكام هــذا القانــون بمــا يلــي: أ‌- تقديــم إقــرار عــن ذمتــه 
الماليــة وذمــة زوجــه وأولاده القصــر خــال ســتين يومــا مــن تاريــخ تســلمه نمــوذج الإقــرار. ب- يقــدم الإقــرار المنصــوص عليــه فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة بصــورة دوريــة خــال شــهر 
كانــون ثانــي كل ســنتين وذلــك طيلــة مــدة خضوعــه لأحــكام هــذا القانــون وعنــد تركــه الوظيفــة أو زوال الصفــة عنــه، علــى أن تتضمــن هــذه الإقــرارات كل زيــادة طــرأت علــى الذمــة الماليــة 

ومصادرهــا”
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وقــد تنبــه المشــرع المصــري لأهميــة حصــول الجهــات 
علــى  الماليــة  الذمــة  إقــرارات  بفحــص  المخولــة 
المعلومــات مــن جهــات تســجيل الممتلــكات ومنــح 
اللائحــة  مــن   )6( المــادة  أوجبــت  حيــث  التراخيــص، 
رقــم  المشــروع  غيــر  الكســب  لقانــون  التنفيذيــة 
العقــاري  الشــهر  مصلحــة  علــى   1975 لســنة   )62(
المختصــة  والجهــات  المــرور  وإدارات  ومأمورياتهــا 
بإصــدار تراخيــص إقامــة المباني والمصانع والمنشــآت 
وتراخيــص الهجــرة إلــى الخــارج أن تخطــر إدارة الكســب 
الترخيــص  أو  التعامــل  مــن  بصــورة  المشــروع  غيــر 
مــع بيــان وافٍ عــن جهــة العمــل بالنســبة للخاضعيــن 
لأحــكام قانــون الكســب غيــر المشــروع، وتبــرز أهميــة 
هــذا الالتــزام الــذي أوجبتــه تلــك المــادة علــى هــذه 
الجهــات فــي اعتبــاره وســيلة مــن وســائل الكشــف 
المشــروع، فــإذا مــا قــام  الكســب غيــر  عــن جريمــة 
أحــد الخاضعيــن لهــذا القانــون بإجــراء تصــرف بالبيــع 
أو الشــراء وقــام بتســجيل هــذ التصــرف فــي الشــهر 
العقــاري، فإنــه بمجــرد تقديــم طلــب مــن الطلبــات 
التصــرف فيتولــى  هــذا  لتســجيل  تقديمهــا  الواجــب 
ــر المشــروع  الشــهر العقــاري إخطــار إدارة الكســب غي
ببيــان هــذا التصــرف الــذي قــد يفيــد بعــد فحصــه مــن 
قبــل هيئــات الفحــص والتحقيــق  فــي الكشــف عــن 
كســب غيــر مشــروع حصــل عليــه هــذا الخاضــع الــذي 
بالنســبة  الأمــر  التصــرف، وكذلــك  هــذا  بإبــرام  قــام 
لدوائــر  أو  بالمركبــات  يتعلــق  فيمــا  المــرور  لإدارات 
والمبانــي  المصانــع  برخــص  يتعلــق  فيمــا  الترخيــص 
والمنشــآت، أمــا دائــرة الهجــرة، ففــي جمهوريــة مصــر 
ــا امتــاك  ــة قــد تتطلــب تراخيــص الهجــرة أحيان العربي

طالــب الهجــرة لأمــوال ذات حجــم كبير وهذه الأموال 
قــد تكــون متحصلــة عــن جريمــة كســب غيــر مشــروع، 
فــإذا مــا تــم الإخطــار مــن هــذه الجهــات، وتــم فحصهــا 

فإنهــا قــد تــؤدي إلــى الكشــف عــن الجريمــة152.
مــن  المعلومــات  هــذه  تدفــق  أن  الباحثــة  وتــرى 
الممتلــكات  بتســجيل  المختصــة  الرســمية  الجهــات 
التراخيــص مــن الأهميــة بمــكان فــي  وكذلــك منــح 
فــي  والتحقيــق  الماليــة  الذمــة  إقــرارات  فحــص 
الكســب  بجــرم  المتعلقــة  والبلاغــات  الشــكاوى 
غيــر المشــروع، وتــرى أن التطــور التكنولوجــي جعــل 
للبيانــات  القانــون  إنفــاذ  مــن إمكانيــة ولــوج جهــات 
والمعلومــات التــي تحتفــظ بهــا هــذه الجهــات متاحــة 
بشــكل أســرع وبمــا يوفــر الجهــد والوقــت فــي حــال 
المحوســبة  بالأنظمــة  القانــون  انفــاذ  جهــات  ربــط 
ومــن  والمعلومــات  البيانــات  هــذه  تحتــوي  التــي 
إقــرارات  بفحــص  المختصــة  تلــك  الجهــات  هــذه 
الذمــة الماليــة والتحــري والاســتدلال والتحقيــق فــي 
شــبهات الكســب غيــر المشــروع، أو منحهــا صلاحيــات 
فــي  منهــا  للاســتفادة  الأنظمــة  لهــذه  الدخــول 
فحصهــا وتحقيقاتهــا. كمــا تــرى الباحثــة أن الســرية 
التــي تفرضهــا التشــريعات الفلســطينية والأردنيــة153 
علــى إقــرارات الذمــة الماليــة التــي تحتفــظ بهــا كل من 
هيئــة مكافحــة الفســاد الفلســطينية ودائــرة إشــهار 
اكتشــاف  تعيــق  أن  شــأنها  مــن  الأردن  فــي  الذمــة 
ــر المشــروع وتفقــد نــص التجريــم  حــالات الكســب غي
فــي  الأداة  هــذه  فعاليــة  توقــف  إذ  محتــواه،  مــن 
كونهــا مــن أهــم أدوات الوقايــة مــن جريمــة الكســب 
جرائــم  اكتشــاف  إمكانيــة  وتعطــل  المشــروع،  غيــر 

152. ثريــا عبــد الــرزاق وشــعبان العجمــي، “ جريمــة الكســب غيــر المشــروع/ دراســة تحليليــة وعمليــة للقانــون رقــم 62 لســنة 1975 وذلــك فــي ضــوء آراء الفقــه وأحــكام القضــاء”، مرجــع 
ســابق، ص104.

153. حيــث تنــص المــادة )22( مــن قانــون مكافحــة الفســاد المعــدل رقــم )1( لســنة 2005، علــى أن “ تعتبــر الإقــرارات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون والإجــراءات المتخــذة للتحقيــق 
وفحــص الشــكاوى المقدمــة بشــأن جريمــة الفســاد مــن الأســرار التــي لا يجــوز إفشــاؤها إلا بقــرار مــن المحكمــة المختصــة”، كمــا نصــت المــادة )54( مــن القانــون الأساســي فــي الفقــرة 
)2( منهــا علــى أن “يقــدم كل عضــو فــي المجلــس التشــريعي إقــراراً بالذمــة الماليــة الخاصــة بــه وبزوجــه وبــأولاده القصــر مفصــا فيــه كل مــا يملكــون مــن ثــروة، عقــاراً ومنقــولًا فــي داخــل 
فلســطين وخارجهــا، ومــا عليهــم مــن ديــون، ويحفــظ هــذا الإقــرار مغلقــاً وســريا لــدى محكمــة العــدل العليــا، ولا يجــوز الاطــاع عليــه إلا بــإذن المحكمــة وفــي الحــدود التــي تســمح بــه”، 
وكــذا فعلــت المــادة )80( مــن القانــون الأساســي الفلســطيني فــي الفقــرة)1( منهــا علــى أنــه “ علــى رئيــس الــوزراء وكل وزيــر أن يقــدم إقــراراً بالذمــة الماليــة الخاصــة بــه وبزوجــه وبــأولاده 
القصــر، مفصــاً فيــه كل مــا يملكــون مــن عقــارات ومنقــولات وأســهم وســندات وأمــوال نقديــة داخــل فلســطين وخارجهــا، ومــا عليهــم مــن ديــون إلــى رئيــس الســلطة الوطنيــة الــذي يضــع 
ــون الســلطة  ــا عنــد الاقتضــاء.”، وكذلــك فعلــت أيضــا المــادة )28( مــن قان ــإذن مــن المحكمــة العلي ــات اللازمــة للحفــاظ علــى ســريتها وتبقــى ســرية ولا يجــوز الاطــاع عليهــا إلا ب الترتيب
القضائيــة علــى ان :” يقــدم كل قــاض عنــد تعيينــه إقــرارا بالذمــة الماليــة الخاصــة بــه وبزوجــه وأولاده القصــر، مفصــا فيــه كل مــا يملكــون مــن عقــارات ومنقــولات وأســهم وســندات وأمــوال 
نقديــة داخــل فلســطين وخارجهــا، ومــا عليهــم مــن ديــون إلــى رئيــس المحكمــة العليــا الــذي يضــع الترتيبــات اللازمــة للحفــاظ علــى ســريتها وتبقــى ســرية ولا يجــوز الاطــاع عليهــا إلا بــإذن 

مــن المحكمــة العليــا عنــد الاقتضــاء.” 
أمــا فــي الأردن فتنــص المــادة )8( مــن قانــون الكســب غيــر المشــروع رقــم)21( لســنة 2014، علــى أن “ تســلم الإقــرارات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون بظــرف مغلــق ومكتــوم إلــى 
ــون فحــص  ــات.”، كمــا ربطــت المــادة )10( مــن ذات القان ــه مــن بيان ــرة فتحــه أو الاطــاع علــى مــا يحتوي ــة علــى أي مــن موظفــي الدائ ــة المســؤولية القانوني الرئيــس ويحظــر تحــت طائل
الإقــرارات بتقديــم الشــكوى أو الإخبــار، حيــث نصــت علــى أنــه مــن مهــام الهيئــة القضائيــة أ- “ فحــص الإقــرار المقــدم إلــى الدائــرة وتدقيقــه ودراســته عنــد تقديــم أي شــكوى أو إخبــار يحــال 

إليهــا مــن الجهــة المختصــة بحــق أي شــخص تنطبــق عليــه أحــكام هــذا القانــون وتتعلــق بكســب غيــر مشــروع تحقــق لــه.”  
وتنــص المــادة )12( مــن ذات القانــون علــى ان “ تعتبــر الإقــرارات ومــا يتعلــق بهــا مــن إيضاحــات وبيانــات ومعلومــات ووثائــق وإجــراءات الفحــص والتدقيــق المترتبــة عليهــا وفقــا لأحــكام هــذا 

القانــون مــن الأســرار التــي يحظــر إفشــاؤها أو نشــرها تحــت طائلــة المســاءلة القانونيــة.”

154. تــم اعتمــاد هــذا التعديــل فــي القــرار بقانــون رقــم )37( لســنة 2018 بشــأن تعديــل قانــون مكافحــة الفســاد المعــدل رقــم )1( لســنة 2005 وتعديلاتــه، الصــادر بتاريــخ 8/11/2018، 
والمنشــور فــي العــدد 149 مــن الوقائــع الرســمية، والــذي ســيدخل النفــاذ بعــد أربعــة أشــهر مــن تاريــخ صــدوره، أي بتاريــخ 8/3/2019.

155. القرار بقانون رقم )9( لسنة 2010، الوقائع الفلسطينية، العدد الممتاز رقم )4(، بتاريخ 27/11/2010، ص5
156.حيــث تنــص المــادة )32( مــن قانــون المصــارف علــى أن  )1. تحــدد ســلطة النقــد التعليمــات المنظمــة لســرية الحســابات المصرفيــة، وتبــادل المعلومــات والبيانــات المتعلقــة بمديونيــة 
العمــاء بيــن المصــارف ومؤسســات الإقــراض المتخصصــة، بمــا يكفــل ســريتها ويضمــن توفــر البيانــات اللازمــة لســامة عمليــات منــح الائتمــان وإدارة المخاطــر.2 - علــى جميــع أعضــاء مجلــس 
إدارة المصــرف الحالييــن والســابقين، والمســؤولين الرئيســيين، والموظفيــن والمدققيــن والمستشــارين والمتعاقديــن الخارجييــن فــي المصــارف ومؤسســات الإقــراض المتخصصــة الحفــاظ 
علــى ســرية المعلومــات والمســتندات المتعلقــة بالعمــاء والتــي تصــل إليهــم بحكــم أدائهــم لمهامهــم، ولا يجــوز لأي منهــم إفشــاء أي مــن هــذه المعلومــات أو الســماح للغيــر مــن خــارج 
المصــرف أو مؤسســة الإقــراض المتخصصــة بالاطــاع عليهــا، ويســري هــذا الحظــر علــى كل مــن يطلــع بحكــم مهنتــه أو وظيفتــه أو عملــه بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر علــى تلــك البيانــات 

والمعلومــات، مــا لــم يكــن هــذا الاطــاع بموجــب مــا يلــي: أ. موافقــة العميــل الخطيــة. ب حكــم قضائــي صــادر عــن محكمــة فلســطينية. “

الكســب غيــر المشــروع التــي لا تقــدم بحــق مرتكبيهــا 
الشــكاوى أو البلاغــات والإخبــارات. هــذا وقــد عدلــت 
المــادة )22( مــن قانــون مكافحــة الفســاد المعــدل 
رقــم )1( لســنة 2005 بحيــث تصبــح علــى النحــو الآتي:

“تعتبــر الإجــراءات المتخــذة للبحــث والتحــري وفحــص 
الفســاد  بشــأن  المقدمــة  والبلاغــات  الشــكاوى 
مــن  بقــرار  إلا  إفشــاؤها  يجــوز  لا  التــي  الأســرار  مــن 
عــن  المفروضــة  الســرية  زالــت  بحيــث  المحكمــة154”، 
الإقــرارات والتــي حالــت دون أن تقــوم الهيئــة بمهمــة 
الفحــص، إلا بنــاء علــى شــكوى وبعــد الحصــول علــى 
قــرار مــن المحكمــة بفتــح الإقــرار. إلا أن هــذا التعديــل 
يظــل منقوصــاً لبقــاء الســرية علــى الإقــرارات المتعلقــة 
بأعضــاء المجلــس التشــريعي والــوزراء والقضــاة وأعضاء 
النيابــة والرئيــس، حيــث تــم النــص صراحــة فــي كل مــن 
القانــون الأساســي وقانــون الســلطة القضائيــة على أن 
تحفــظ هــذه الإقــرارات مغلقــة وســرية لــدى محكمــة 
بــإذن  إلا  عليهــا  الاطــاع  يجــوز  ولا  العليــا،  العــدل 
المحكمــة وفــي الحــدود التــي تســمح بــه، الأمــر الــذي 
يتطلــب تعديــل هــذه التشــريعات بمــا يعــزز مــن نظــام 
إقرارات الذمة المالية الفلســطيني ويزيد من فعاليته.

الفرع الثالث: رفع السرية المصرفية
تعتبــر الحســابات المصرفيــة للمشــتبه بهــم بارتــكاب 
جــرم الكســب غيــر المشــروع مــن أهــم الأدوات التــي 
تمكــن جهــات التحــري والاســتدلال- وكذلــك الأمــر 
بالنســبة لجهــات التحقيــق- مــن التحقــق مــن مــدى 
تناســب ممتلــكات ومصروفــات المشــتبه بــه خــال 
فتــرة زمنيــة محــددة مــع مصــادر دخلــه المشــروعة 
المصــرح بهــا، كمــا قــد تتيــح المعلومــات التــي تحويهــا 
ــر الحــوالات البنكيــة  هــذه الحســابات مــن التعــرف عب
علــى حســابات أخــرى داخليــة أو خارجيــة قــد تكــون 
عائــدة للمشــتبه بــه لــم يكــن قــد صــرح بامتلاكهــا، 

وقــد تكشــف عــن علاقــات ماليــة تربطــه بجهــات قــد 
تكــون لهــا علاقــة بالجــرم المشــتبه بارتكابــه.

لــذا وعلــى الرغــم مــن أن المبــدأ فــي العمــل المصرفــي 
هــو الســرية، وهــو مــا كفلتــه المــادة )32( مــن القــرار 
بقانــون رقــم )9( لســنة 2010 بشــأن المصــارف155، إلا 
أنهــا أتاحــت اســتثناء رفــع الســرية المصرفيــة  وأتاحــت 
المتعلقــة  والبيانــات  المعلومــات  علــى  الاطــاع 
الموافقــة  بموجــب  الأولــى  حالتيــن،  فــي  بالعمــاء 
الخطيــة للعميــل، والثانيــة بموجــب حكــم قضائــي صادر 
عــن محكمــة فلســطينية156،  وحيــث أتاحــت المــادة )9( 
مــن قانــون مكافحــة الفســاد المعــدل رقــم )1( لســنة 
2005 للهيئــة  طلــب أي ملفــات أو بيانــات أو أوراق أو 
مســتندات أو معلومــات أو الاطــاع عليهــا أو الحصول 
علــى صــور منهــا مــن الجهــة الموجــودة لديهــا بمــا فــي 
ذلــك الجهــات التــي تعتبــر كل ذلك ســري التداول وفقا 
للإجــراءات القانونيــة النافــذة، فلهــا عبــر نيابــة مكافحــة 
الفســاد كشــف الســرية المصرفيــة، كآليــة مــن آليــات 
البحــث والتحــري عــن جريمــة الكســب غيــر المشــروع، 
حيــث تســتصدر قــراراً مــن المحكمــة المختصــة، وهــي 
المصرفيــة  الســرية  لرفــع  الفســاد،  جرائــم  محكمــة 
عــن المشــتبه بــه ومتابعــة حركاتــه الماليــة، بمــا يفيــد 
تتبــع  أو  الجريمــة،  لإثبــات  القضائــي  الضبــط  أعمــال 
الأصــول والمتحصــات الجرميــة، الأمــر الــذي ينســجم 
مــع مــا نصــت عليــه أحــكام المــادة 40 مــن اتفاقيــة 
الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، التــي حثــت الــدول 
الأعضــاء علــى توفيــر آليــات فعالــة تســمح بالوصــول 
إلــى المعلومــات المصرفيــة فــي حــال وجــود تحقيقــات 
جنائيــة، حيــث جــاء بنــص المــادة 40  أنــه “ تكفــل كل 
دولــة طــرف، فــي حــال القيام بتحقيقــات جنائية داخلية 
الاتفاقيــة، وجــود  لهــذه  أفعــال مجرمــة وفقــا  فــي 
آليــات مناســبة فــي نظامهــا القانونيــة لتذليــل العقبات 
التــي قــد تنشــأ عــن تطبيق قوانين الســرية المصرفية.”
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ية المصـــــرفية  ل الســـــرِّ وفــي مصــر كذلــك لا تشـــــكِّ
عائقـــــاً أمـــــام القيـــــام بالتحقيقـــــات الجنائيـــــة. حيـــــث 
البنــك  مــن قانــون  للمادتيــن 97 و98  ـــــه، وفقـــــا  أنَّ
المركزي157، يمكن لمحكمة اســـتئناف القـــاهرة الأمـــر 
ـــة بيانـــات أو معلومـات  لاع أو الحصـــول علـــى أيَّ بـــالاطِّ
مصـــرفية، بنـــاءً علـــى طلـــب مـــن النيابـــة العامـــة، إذ 
اقتضــى ذلــك كشــف الحقيقــة فــي جنايــة أو جنحــة 
ويكـــون  وقوعهـــا.  علـــى  الجديـــة  الـــدلائل  قامـــت 
ضـــه مـــن المحـــامين العـــامين  للنائب العام أو مـــن يفوِّ
لاع أو الحصـــول علـى البيانـات  أن يـــأمر مباشـــرةً بـــالاطِّ
أو المعلومـــات المصـــرفية إذا اقتضـــى ذلـــك كشـــف 
الحقيقـــة في عـــدد مـــن الجـــرائم منـها جريمة الكسب 

غيــر المشــروع158. 
وفــي الأردن كذلــك، كفــل قانــون البنــوك رقــم )28( 
لســنة 2000 وتعديلاتــه فــي المــادة )72( منــه حماية 
 “ أن  علــى  المــادة  تنــص  حيــث  المصرفيــة،  الســرية 
علــى البنــك مراعــاة الســرية التامــة لجميــع حســابات 
لديــه،  وخزائنهــم  وأماناتهــم  وودائعهــم  العمــاء 
أو  مباشــر  بطريــق  عنهــا  بيانــات  أي  إعطــاء  ويحظــر 
غيــر مباشــر إلا بموافقــة خطيــة مــن صاحــب الحســاب 
أو الوديعــة أو الأمانــة أو الخزانــة أو مــن احــد ورثتــه 
بقــرار مــن جهــة قضائيــة مختصــة فــي خصومــة  أو 
قضائيــة قائمــة أو بســبب إحــدى الحــالات المســموح 
بهــا بمقتضــى أحــكام هــذا القانــون، ويظــل  الحظــر 
قائمــا حتــى لــو انتهــت العلاقــة  بيــن العميــل والبنــك 

لأي ســبب مــن الأســباب.”
المختصــة  القضائــي  الضبــط  جهــات  فــإن  وعليــه 
غيــر  الكســب  جريمــة  عــن  والاســتدلال  بالتحــري 
عــن  المصرفيــة  الســرية  رفــع  تســتطيع  المشــروع 
غيــر  الكســب  جــرم  بارتكابــه  المشــتبه  حســابات 
المشــروع بعــد الاســتحصال علــى قــرار قضائــي بذلــك.

الفرع الرابع: الإجراءات التحفظية
ــر المشــروع   ــم الكســب غي لمــا كان الهــدف مــن تجري
بــد  لا  كان  فقــد   ، العــام  المــال  علــى  المحافظــة 
مــن حمايتــه مــن أن يتــم تســريبه، ســواء كان ذلــك 
بصــورة التصــرف بــه تصرفــاً ناقــاً للملكيــة، أو تحويلــه 
ــي  ــك مــن التصرفــات الت ــر ذل ــة أو غي لحســابات خارجي
ارتكابــه  عــن  التحــري  يتــم  الــذي  بــه  للمشــتبه  تتيــح 
لجــرم الكســب غيــر المشــروع تســريب الأمــوال التــي 
صفتــه،  أو  لوظيفتــه  اســتغلاله  مــن  عليهــا  حصــل 
بهــدف إبعــاد الثــروة التــي تحصــل عليهــا عــن أن تمتــد 

إليهــا يــد القانــون.
وكذلــك  الفلســطينية  التشــريعات  احتــوت  وقــد 
المصريــة والأردنيــة علــى نصــوص تتعلــق بإجــراءات 
تحفظيــة بالمنــع مــن التصــرف، حيــث تنــص المــادة 
الفلســطيني  الفســاد  مكافحــة  قانــون  مــن   )24(
لنيابــة   “ أن  علــى   2005 لســنة   )1( رقــم  المعــدل 
جرائــم الفســاد أن تطلــب مــن المحكمــة المختصــة 
أيــة أمــوال يشــتبه  حجــز أمــوال المشــتبه بثرائــه، أو 
أنهــا تعــود لــه فــي أي يــد كانــت، حجــزا احتياطيــا، ولهــا 
ومســتنداته  عليــه  المدعــى  دفاتــر  علــى  تطلــع  أن 
وأن تســتقي مــا يلزمهــا مــن معلومــات مــن الدوائــر 
هــذه  تســتعين لأداء  وأن  الرســمية  وغيــر  الرســمية 
المهمــة بمــن تــراه مناســبا مــن الخبــراء.”159 وبذلــك 
فقــد اعتبــر المشــرع الفلســطيني أن اســتصدار قــرار 
إجــراءات  أثنــاء  المختصــة  المحكمــة  مــن  مســتعجل 
غيــر  الكســب  جرائــم  فــي  والاســتدلال  التحــري 
المشــروع مــن الأهميــة بمــكان لضمــان عــدم قيــام 
المشــتبه بارتكابــه هــذا الجــرم بالتصــرف بالأموال التي 
حصــل عليهــا أثنــاء فتــرة التحريــات والاســتدلال، إلا أنه 
اشــترط اســتصدار قــرار قضائي للحجــز الاحتياطي على 
أمــوال المشــتبه بثرائــه بواســطة نيابــة جرائــم الفســاد، 
وقــد تناولــت المــادة )9( مــن قانــون مكافحة الفســاد 
المعــدل رقــم )1( لســنة 2005، هــذه الصلاحيــة ضمن 

157. قانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد والمعدل بالقانون رقم 162 لسنة 2004 وبالقانون رقم 93 لسنة 2005.
CAC/COSP/ ( 158. الملخــص التنفيــذي لاســتعراض تنفيــذ جمهوريــة مصــر العربيــة لأحــكام الفصليــن الثالــث والرابــع مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، وثيقــة رقــم

IRG/I/4/1/Add.13( ، الأمــم المتحــدة ،26/5/2015، منشــور علــى الموقــع الالكترونــي لمكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة ، علــى الرابــط: 
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/ExecutiveSummaries/V1503750a.pdf

159. عدلــت هــذه المــادة فــي القــرار بقانــون رقــم )37( لســنة 2018 بشــأن تعديــل قانــون مكافحــة الفســاد المعــدل رقــم )1( لســنة 2005 وتعديلاتــه، والــذي يدخــل حيــز النفــاذ بتاريــخ 
9/3/2019، بحيــث أصبحــت هــذه الصلاحيــات المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة لنيابــة جرائــم الفســاد وليســت للهيئــة، للمزيــد أنظــر المــادة )19( مــن القــرار بقانــون رقــم )37( لســنة 2018.

160. تنص المادة )289( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )3( لسنة 2001 على ما يأتي
11 “فــي الحــالات التــي تقــوم فيهــا مــن التحقيــق أدلــة كافيــة علــى جديــة الاتهــام فــي أي مــن الجرائــم التــي تقــع علــى الأمــوال العامــة للنائــب العــام متــى قــدر أن الأمــر يقتضــي اتخــاذ تدابيــر .

تحفظيــة علــى أمــوال المتهــم الفــار أن يعــرض الأمــر علــى المحكمــة الجزائيــة التــي يجــوز لهــا أن تقــرر وضــع أموالــه وممتلكاتــه تحــت التحفــظ ومنعــه مــن التصــرف فيهــا.
22 يجــوز للمحكمــة بنــاء علــى طلــب النائــب العــام أن تشــمل فــي قرارهــا أمــوال وممتلــكات زوج المتهــم الفــار وأولاده القصــر متــى توافــرت لديهــا أدلــة كافيــة علــى أنهــا متحصلــة مــن .

الجريمــة موضــوع التحقيــق.
33 أ- تعين المحكمة من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد جردها بحضور ذوي الشأن وممثل النيابة العامة والخبير الذي تنتدبه المحكمة..

     ب- يلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال المتحفظ عليها وحسن إدارتها وردها مع غلتها عند انتهاء مدة التحفظ
44 يجوز لكل ذي مصلحة أن يتظلم من قرار المحكمة المشار إليه في الفقرات )1( و)2( و)3( أعلاه خلال ثلاثة أشهر أمام المحكمة التي أصدرته..
55 خــال مــدة وجــود أمــوال المتهــم الفــار تحــت التحفــظ يعطــي زوجــه وأولاده ووالــداه ومــن يعولهــم شــرعاً نفقــة شــهرية مــن إيــرادات أملاكــه تحددهــا المحكمــة المختصــة، كمــا يجــوز .

للمدعــي بالحــق المدنــي أن يســتصدر مــن هــذه المحكمــة قــراراً باســتيفاء مقــدار مؤقــت مــن التعويضــات المحكــوم بهــا مقابــل كفالــة أو بدونهــا.” 
كما تنص الماد )290( منه على ما يأتي:

11 “يبلغ النائب العام في الحال قرار المحكمة إلى مدير دائرة تسجيل الأراضي لوضع إشارة الحجز على عقارات المتهم الفار..
22 إذا كانــت الأمــوال المحجــوزة عليــه معرضــة للتلــف الســريع، أو رأت المحكمــة أن بيعهــا يعــود علــى صاحبهــا بالمنفعــة، يجــوز لهــا إصــدار أمــر ببيعهــا حيثمــا يكــون ذلــك ملائمــاً، ويــودع .

ثمنهــا فــي خزينــة المحكمــة.”

أحــكام  بموجــب  للهيئــة  صلاحيــات  مــن  منحتــه  مــا 
هــذه المــادة، إذ تنــص الفقــرة )2( منهــا علــى أنــه: 
“علــى الرغــم ممــا ورد فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة 
والقوانيــن الأخــرى ذات العلاقــة ، يكــون للهيئــة فــي 

ســبيل تنفيــذ مهامهــا واختصاصاتهــا مــا يلــي: 
- ملاحقــة كل مــن يخالــف أحــكام هــذا القانون وطلب 
حجــز أموالــه المنقولــة وغيــر المنقولــة ومنعــه مــن 
الســفر، والطلــب مــن الجهــات المعنيــة وقفــه عــن 

العمــل، وفــق التشــريعات الســارية.
وقــد أثــار هــذا النــص قبــل تعديلــه مؤخــراً ملاحظــات 
تتعلــق باعتبــار أن الحجــز والمنــع مــن الســفر صلاحيــات 
لهيئــة  مباشــر  بشــكل  منحهــا  يمكــن  لا  قضائيــة 
نــص  أن  الباحثــة  تــرى  ولكــن  الفســاد،  مكافحــة 
فــي  النافــذة  للتشــريعات  أحــال  قــد   )9/2( المــادة 
وهــو  الصلاحيــات،  لهــذه  الهيئــة  ممارســة  كيفيــة 
مــا أكدتــه المــادة )24( اللاحقــة التــي نصــت صراحــة 
علــى أن للهيئــة أن تطلــب مــن المحكمــة المختصــة 
بواســطة  ذلــك  ويكــون  الاحتياطــي،  الحجــز  إيقــاع 
نيابــة مكافحــة الفســاد المنتدبــة للعمــل مــع الهيئــة 
وفــق أحــكام البنــد )3( مــن المــادة )9مكــرر2( الــذي 
المنتدبيــن  النيابــة  أعضــاء  يعتبــر   “ أنــه  علــى  ينــص 
جريمــة  أيــة  فــي  بالتحقيــق  مختصيــن  الهيئــة  لــدى 
القانــون  هــذا  فــي  عليهــا  المنصــوص  الجرائــم  مــن 
ومباشــرة الدعــوى أمــام المحكمــة المختصــة والقيام 
بكافــة الإجــراءات القانونيــة اللازمــة لذلــك فــي كافــة 
محافظــات الوطــن.” كمــا تنــص المــادة )3( مــن ذات 
القانــون أيضــا علــى أن “ تنشــأ بمقتضــى أحــكام هــذا 
الفســاد”،  مكافحــة  “هيئــة  تســمى  هيئــة  القانــون 
والاســتقلال  الاعتباريــة  بالشــخصية  الهيئــة  تتمتــع 
الإداري والمالــي وتخصــص لهــا موازنــة خاصــة ضمــن 

الموازنة العامة للســلطة الوطنية، ولها بهذه الصفة 
القيــام بجميــع التصرفــات القانونيــة اللازمــة لتحقيــق 
أهدافهــا، وحــق إبــرام العقــود، والتقاضــي ويمثلهــا 
أمــام المحاكــم النيابــة العامــة المنتدبــة لــدى الهيئــة.” 
وبذلــك يمكــن القــول بــأن المشــرع الفلســطيني منــح 
هيئــة مكافحــة الفســاد إمكانيــة الحجــز علــى أمــوال 
أثنــاء عمليــة التحــري والاســتدلال،  المشــتبه بثرائــه 
علــى أنــه ربــط هــذه الصلاحيــة بصــدور قــرار قضائــي 
مــن المحكمــة المختصــة، وهــي بهــذه الحالــة محكمــة 
الفســاد  نيابــة مكافحــة  الفســاد، وبواســطة  جرائــم 
المنتدبــة كإجــراء احتياطــي، تحكمــه إجرائيــاً القواعــد 
 )3( رقــم  الجزائيــة  الإجــراءات  قانــون  وفــق  العامــة 
لســنة 2001، الــذي نجــده أفــرد النصــوص )290،289( 
تحفظيــة  تدابيــر  باتخــاذ  تتعلــق  أحــكام  لوضــع  منــه 
مــن قبــل المحكمــة الجزائيــة المختصــة علــى أمــوال 
المتهــم الفــار فــي الحــالات التــي تقــوم فيهــا أدلــة 
كافيــة علــى جديــة الاتهــام فــي أي مــن الجرائــم التــي 
تقــع علــى الأمــوال العامــة بطلــب مــن النائــب العــام، 
حيــث أجــاز للمحكمــة أن تقــرر وضــع أموالــه وممتلكاته 
تحــت التحفــظ ومنعــه مــن التصــرف فيهــا، وكذلــك 
أمــوال وممتلــكات زوج المتهــم الفــار وأولاده القصــر 
متــى مــا توافــرت أدلــة كافيــة علــى أنهــا متحصلــة 
مــن الجريمــة محــل التحقيــق160. وأجــازت ذات المــادة 
لــكل ذي مصلحــة أن يتظلــم مــن قــرار المحكمــة خــال 

ثلاثــة أشــهر أمــام المحكمــة التــي أصدرتــه.
غيــر  الكســب  قانــون  تنــاول  فقــد  الأردن،  فــي  أمــا 
المشــروع رقــم )21( لســنة 2014 منــع التصــرف فــي 
المــادة )11(، حيــث أجــازت المــادة للهيئــة القضائيــة 
المشــكلة لفحــص إقــرارات الذمــة الماليــة وتدقيقهــا 
المعنــي  الشــخص  بمنــع  قــرارا مســتعجلا  تصــدر  أن 
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أو  المشــروع  غيــر  الكســب  جريمــة  فــي  بالتحقيــق 
التصــرف  مــن  القصــر  منهمــا  أي  أولاد  أو  زوجــه 
بأموالهــم كليــا أو جزئيــا، كمــا أجــاز لهــا إصــدار قــرار 
بمنعــه مــن الســفر، ومنــح لمــن صــدر بحقــه أي مــن 
هــذه القــرارات حــق الاعتــراض لــدى الهيئــة القضائيــة 
نفســها أو لــدى الجهــة القضائيــة المختصــة161. كمــا 
ومكافحــة  النزاهــة  قانــون  مــن   )4( المــادة  منحــت 
الفقــرة )ي(،  فــي  لســنة 2016   )13( رقــم  الفســاد 
لهيئــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد الأردنيــة ملاحقــة 
كل مــن يرتكــب أيــا مــن أفعــال الفســاد ومنهــا جريمــة 
الكســب غيــر المشــروع، وحجــز أموالــه المنقولــة وغيــر 
المنقولــة، ومنعــه مــن الســفر بقــرار مســتعجل مــن 
الجهــة القضائيــة المختصــة، وطلــب كــف يــده عــن 
العمــل مــن الجهــات المعنيــة، ووقــف راتبــه وعلاواتــه 
وســائر اســتحقاقاته الماليــة إذا لــزم، وتعديــل أي مــن 
تلــك القــرارات أو إلغائهــا وفــق التشــريعات الســارية 
المفعــول، إلا ان الملاحــظ ان قــرار الحجــز فــي هــذه 
الحالــة يكــون فقــط علــى أمــوال المشــتبه بارتــكاب 
الجــرم دون زوجــه وأولاده القصــر علــى عكــس الحــال 
بالنســبة لقانــون الكســب غيــر المشــروع الــذي شــمل 
بقــرار المنــع مــن التصــرف الشــخص المعنــي بالتحقيــق 

وزوجــه وأولاده القصــر.
مــن  كل  ســبقت  فقــد  المصريــة،  التشــريعات  أمــا 
التشــريعين الفلســطيني والأردنــي فــي تنظيــم منــع 
المشــتبه بارتكابــه جــرم الكســب غيــر المشــروع مــن 
التصــرف فــي أموالــه، حيــث منحــت “هيئــات الفحــص 
الكســب  قانــون  بموجــب  تشــكل  التــي  والتحقيــق” 
غيــر المشــروع رقــم )62( لســنة 1975 والتــي تعتبــر 
جهــة التحقيــق فــي جريمــة الكســب غيــر المشــروع 
فــي جمهوريــة مصــر العربيــة، أن تأمــر بمنــع المتهــم 
أو زوجــه أو أولاده القصــر مــن التصــرف فــي أموالهــم 
كلهــا أو بعضهــا، واتخــاذ الإجــراءات التحفظيــة اللازمة 
لتنفيــذ الأمــر، حيــث تنــص المــادة )10( منــه علــى أنــه 
“ إذا تبيــن مــن الفحــص وجــود شــبهات قويــة علــى 

كســب غيــر مشــروع أحالــت الهيئــة المختصــة الأوراق 
إلــى مجلــس الشــعب بالنســبة إلــى رئيــس الجمهوريــة 
ونوابهــم  والــوزراء  ونوابــه  الــوزراء  ورئيــس  ونوابــه 
لاتبــاع الإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي القانونيــن 
 ،1985 لســنة   )79(  ،1956 لســنة   )247( رقمــي 
وبالنســبة لأعضــاء مجلــس الشــعب لاتبــاع الأحــكام 
مــن  هــؤلاء  لغيــر  بالنســبة  أمــا  بشــأنهم،  المقــررة 
ــق  ــى إجــراء التحقي ــون فيتول ــن لأحــكام القان الخاضعي
بالنســبة لهــم الهيئــات المنصــوص عليهــا فــي البنــود 
ولهــذه  القانــون،  هــذا  مــن   5 المــادة  مــن  ج  ب،  أ، 
الهيئــات عنــد مباشــرة التحقيــق جميــع الاختصاصــات 
المقــررة فــي قانــون الإجــراءات الجنائيــة ولهــا أن تأمــر 
بمنــع المتهــم أو زوجتــه أو أولاده القصــر مــن التصرف 
الإجــراءات  واتخــاذ  بعضهــا،  أو  كلهــا  أموالهــم  فــي 
التحفظيــة اللازمــة لتنفيــذ الأمــر، كمــا لهــا أن تنتــدب 
النيابــة العامــة لتحقيــق وقائــع معينــة وعلــى إدارة 
الكســب غيــر المشــروع أن تعــرض الأمــر فــي ميعــاد لا 
يتجــاوز ثلاثيــن يومــا مــن تاريــخ صــدوره علــى محكمــة 
جلســة  تحديــد  عليهــا  والتــي  المختصــة  الجنايــات 
لنظــره خــال الثلاثيــن يومــا التاليــة وتكليــف الصــادر 
ضــده الأمــر بالحضــور أمامهــا لســماع أقوالــه وكذلــك 
ســماع أقــوال ذوى الشــأن وأن تصــدر حكهمــا خــال 
مــدة لا تجــاوز ســتين يومــا مــن عــرض الأمــر عليهــا إمــا 
بتأييــده أو تعديلــه أو إلغائــه، ويترتــب علــى انقضــاء 
مائــة وعشــرين يومــا مــن تاريــخ صــدور الأمــر دون أن 
تصــدر المحكمــة حكمهــا بشــأنه اعتبــار الأمــر كأن لــم 
يكــن.” وبقــراءة النــص الســابق، يتضــح أن جهــة إصــدار 
ــة  ــع مــن التصــرف وفــق التشــريعات المصري أمــر المن
هــي هيئــات الفحــص والتحقيــق فــي إدارة الكســب 
بالنســبة  العــدل،  لــوزارة  التابعــة  المشــروع  غيــر 
للخاضعيــن لأحــكام القانــون باســتثناء الرئيــس  ونوابــه 
والــوزراء ونوابهــم وأعضــاء مجلــس  الــوزراء  ورئيــس 
الشــعب، إلا أنهــا يحــب أن تعــرض الأمــر علــى محكمــة 
ثلاثيــن  تتجــاوز  لا  مــدة  خــال  المختصــة  الجنايــات 

تاريــخ صــدوره، ولهــذه المحكمــة إمــا أن  يومــا مــن 
الصــادر مــن هيئــات  التصــرف  المنــع مــن  أمــر  تؤيــد 
الفحــص والتحقيــق أو تلغيــه أو تعدلــه162، علــى أن 
حكمهــا يجــب أن يصــدر خــال مــدة لا تزيــد عــن 120 
يــوم مــن تاريــخ صــدور الأمــر بالمنــع مــن التصــرف، وإلا 
اعتبــر أمــر المنــع مــن التصــرف كأن لــم يكــن. وقــد 
ــون163 لمــن صــدر  منحــت المــادة )11( مــن ذات القان
ضــده حكــم بالمنــع مــن التصــرف التظلــم بعــد انقضــاء 
الحــق  منحتــه  كمــا  الحكــم،  تاريــخ  مــن  أشــهر  ســتة 
فــي التقــدم بتظلــم جديــد كلمــا انقضــت مــدة ســته 
أشــهر مــن تاريــخ الحكــم برفــض التظلــم، وفــي هاتيــن 
المادتيــن ضمانــات منحــت للمتهــم الصــادر بحقــه أمــر 
ــع مــن التصــرف،  ــع مــن التصــرف أو الحكــم بالمن المن
ــد صاحــب  ــع مــن التصــرف يغــل ي فلمــا كان قــرار المن
المــال عــن مالــه، فــا يســتطيع أن ينقــل ملكيتــه إلــى 
غيــره، تلــك الملكيــة الخاصــة التــي كفلهــا الدســتور 
المصــري فــي المــادة )35( منــه والتــي تنص على أن “ 
الملكيــة الخاصــة مصونــة، وحــق الإرث فيهــا مكفــول، 
الأحــوال  فــي  إلا  عليهــا  الحراســة  فــرض  يجــوز  ولا 
تنــزع  ولا  قضائــي،  وبحكــم  القانــون،  فــي  المبينــة 
الملكيــة إلا للمنفعــة العامــة ومقابــل تعويــض عــادل 
يدفــع مقدمًــا وفقــا للقانــون.”، كان مــن الضــروري أن 
يضــع قانــون الكســب غيــر المشــروع بعــض الضمانــات 
التــي تحيــط بالأمــر بالمنــع مــن التصــرف للتأكــد مــن أن 
تطبيقــه يحقــق غــرض المشــرع لمــا يشــكله مــن تقييــد 
لممارســة حــق التملــك وحمايــة الملكيــة الخاصــة164. 
وقــد أجــازت ذات المــادة لهيئــات الفحــص والتحقيــق 
العــدول عــن الأمــر الصــادر منهــا بمنــع التصــرف أو 
مــن  حتــى وإن صــدر حكــم  فــي أي وقــت،  تعديلــه 
التصــرف  مــن  المنــع  أمــر  بشــأن  الجنايــات  محكمــة 
ســواء بالتأييــد أو التعديــل، حيــث ورغــم صــدور الحكــم 

161. تنص المادة )11( من قانون الكسب غير المشروع الأردني رقم )21( لسنة 2014 على أنه :
“ أ- إذا تبين للهيئة وجود أدلة كافية على الكسب غير المشروع، أثناء فحص وتدقيق الإقرار ومرفقاته، تحيل الأمر مع نتائج فحصها وتدقيقها إلى النائب العام.

ب. 1. يجــوز للهيئــة أن تصــدر قــرارا مســتعجلا بمنــع الشــخص المعنــي بالتحقيــق أو زوجــه مــن التصــرف فــي أموالــه أو أولاد أي منهمــا القصــر، كلهــا او بعضهــا، كمــا يجــوز لهــا إصــدار قــرار 
بمنعــه مــن الســفر.

     2. يجوز لمن صدر ضده أي من القرارات المشار إليها في البند )1( من هذه الفقرة، الاعتراض على ذلك لدى الهيئة أو الجهة القضائية المختصة.”

164. حسن المرصفاوي ، المرصفاوي في قانون الكسب الغير المشروع، مرجع سابق، ص 223.
165. المرجع السابق، ص228.

166. تنــص المــادة )12( مــن قانــون الكســب غيــر المشــروع رقــم )62( لســنة 1975، “- يجــوز لرئيــس المحكمــة المختصــة بنظــر الدعــوى ، إذا قامــت دلائــل كافيــة عنــى الحصــول علــى كســب 
غيــر مشــروع أن يصــدر بنــاء علــى طلــب هيئــة الفحــص والتحقيــق أمــرا بتكليــف الغيــر بعــدم التصــرف فيمــا لديــه للمتهــم أو أي شــخص آخــر مــن المذكوريــن فــي المــادة 18 مــن هــذا القانــون 

مــن ديــون أو أجــرة أو قيــم منقولــة أو غيــر ذلــك ويترتــب علــى هــذا الأمــر كل مــا يترتــب علــى حجــز مــا للمديــن لــدى الغيــر مــن آثــار دون حاجــة إلــى إجــراءات أخــرى .”
167. عبد اللطيف ربايعة، المرجع السابق، ص 305.

مــن محكمــة الجنايــات بشــأن أمــر المنــع مــن التصــرف، 
عــن هيئــة  الصــادر  الأمــر  هــو  ابتــداءً  أساســه  أن  إلا 
الفحــص والتحقيــق، أي أن الأمــر مــا يــزال قائمــا ولــه 
وجــوده، بدليــل أن المحكمــة إمــا أن تؤيــده أو تعدلــه، 
ومــن ثــم فــإن عــدول هيئــة الفحــص والتحقيــق عنــه 
او التعديــل فيــه لا يــرد علــى معــدوم ولكنــه ينصــب 
علــى إجــراء موجــود حقيقــة. ولا شــك أن منحهــا هــذا 
للتصــرف  كافيــة  مرونــة  إعطائهــا  شــأنه  مــن  الحــق 

وفــق مجريــات التحقيــق165.
كمــا أجــازت المــادة )12( لهيئــات الفحــص والتحقيــق 
الغيــر  تكليــف  المختصــة  المحكمــة  مــن  تطلــب  أن 
بعــدم التصــرف فيمــا لديــه للمتهــم أو أي شــخص آخــر 
مــن المذكوريــن فــي المــادة )18( مــن قانــون الكســب 
القصــر  وأولاده  المتهــم  زوج  وهــم  المشــروع،  غيــر 
المتوفــى  المتهــم  أمــوال  مــن  اســتفاد  مــن  وكل 
اســتفادة جديــة، مــن ديــون أو أجــرة أو قيــم منقولــة 

أو غيــر ذلــك166. 
وخلاصــة الــرأي، أن الأمــر بالمنــع مــن التصــرف مــن 
الإجــراءات التحفظيــة الغايــة فــي الأهميــة فــي جريمة 
الكســب غيــر المشــروع الأمــر الــذي دفع المشــرع في 
كل مــن فلســطين والأردن ومصــر أن يفــرد أحكامــاً 
خاصــة تنظمــه، وأن غايــة هــذه الإجــراءات وطبيعتهــا 
القانونيــة فــي أنهــا فــي جوهرهــا ضمانــة مــن ضمانــات 
التنفيــذ، تهــدف إلــى ضمــان وجــود محــل ينفــذ عليــه 
مــا يمكــن أن يحكــم بــه مــن رد أو غرامــة أو تعويض167. 
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ــق”، وهــو خــاف الباطــل، وهــو الثابــت بــا شــك مــن “حــقَّ الأمــر”،  التحقيــق لغــة مشــتق مــن “حقَّ
ــه أي كان منــه علــى يقيــن.168 ويمكــن تعريــف التحقيــق الابتدائــي بأنــه “ مجموعــة  ــه حقّــاً”، وأحقَّ يحقُّ
الإجــراءات التــي تجــرى بمعرفــة ســلطة معينــة وتســتهدف التنقيــب عــن الأدلــة بشــأن جريمــة وقعــت 
ثــم تقديــر مــدى كفايــة هــذه الأدلــة لإحالــة المتهــم إلــى المحاكمــة.”169 يتــم خــال مرحلــة التحقيــق 
الابتدائــي التنقيــب عــن الأدلــة التــي تثبــت وقــوع الجريمــة مــن عدمــه، وتمحيــص الأدلــة التــي تثبــت 
ــدور المصفــاة للدعــاوى  نســبة الجريمــة إلــى المتهــم وتلــك التــي تنفــي التهمــة عنــه. فهــي تقــوم ب

الجزائيــة، حيــث لا يتــم إحالــة الدعــاوى كافــة إلــى القضــاء بمــا يســبب الاختنــاق القضائــي. 170

بمبــدأ  الأخــذ  إلــى  القانونيــة  النظــم  أغلــب  تتجــه 
الجرائــم،  جميــع  فــي  الابتدائــي  التحقيــق  وجــوب 
فيمــا اســتلزم قســم منهــا التحقيــق الابتدائــي فــي 
بعــض الجرائــم، إلا أن المشــرع الفلســطيني أوجــب 
الجنائيــة،  الجرائــم  جميــع   فــي  الابتدائــي  التحقيــق 
بينمــا لــم يوجبــه فــي الجرائــم الجنحويــة والمخالفــات، 
الإجــراءات  قانــون  مــن  المــادة)53(  تنــص  حيــث 
إذا رأت  أنــه “  الجزائيــة رقــم)3( لســنة 2001، علــى 
أن  والجنــح  المخالفــات  مــواد  فــي  العامــة  النيابــة 
الدعــوى صالحــة لإقامتهــا  بنــاء علــى محضــر جمــع 
الاســتدلالات تكلــف المتهــم بالحضــور مباشــرة أمــام 
ــه  ــل هــذا النــص نجــد ان المحكمــة المختصــة.” وبتحلي
الابتدائــي  التحقيــق  بــأن  يفيــد  المخالفــة  بمفهــوم 

إلزامــي فــي الجنايــات دون غيرهــا مــن الجرائــم، بينمــا 
هــو اختيــاري فــي الجنــح والمخالفــات، إن رأت النيابــة 
العامــة إجــراء تحقيــق قامــت بــه، أمــا إن رأت غيــر ذلــك 
فــإن تصرفهــا يعــد ســليما171ً، وتحديــد هــذه الســلطة 
بصلاحيــة  النيابــة  لوكيــل  منحــت  التــي  التقديريــة 
محضــر جمــع الاســتدلالات لإقامــة الدعــوى، يعنــي 
تقديــر كفايــة البينــات والأدلــة والوقائــع الــواردة فــي 
محاكمــة  إجــراءات  لســير  الاســتدلال  جمــع  محضــر 
يــؤدي  بشــكل  المختصــة  المحكمــة  أمــام  المتهــم 
إلــى الوصــول إلــى الحقيقــة القضائيــة أثنــاء التحقيــق 
النهائــي التــي تجريــه المحكمــة، ودون أن يخــل ذلــك 

بســير المحاكمــة أو بكفايــة بينــات الإثبــات.172

168. ابن منظور، لسان العرب، باب القاف، فصل الحاء، مادة : حقق،ج10، ص50-49. الموقع الالكتروني : 
https://faculty.psau.edu.sa/filedownload/doc-6-pdf-9ea06a8d8fab507a3061e3b60382bc96-original.pdf، آخر زيارة بتاريخ 23/2/2019.

169. مصطفــى عبــد الباقــي، “شــرح قانــون الإجــراءات الجزائيــة الفلســطيني ،دراســة مقارنــة”، مرجــع ســابق، ص180،  وانظــر أيضــاً محمــود نجيــب حســني، “شــرح قانــون الإجــراءات الجنائيــة”، 
الطبعــة الثانيــة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة ، 1988، ص6.

170. مصطفى عبد الباقي، المرجع السابق ،ص180.

171. مصطفى عبد الباقي، المرجع السابق، ص181.
172. مصطفى فرحان وألاء النقيب، “أصول التحقيق في جرائم الفساد”، مرجع سابق، ص41.

173. أنظــر نــص المــادة )63( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة المصــري، حيــث تنــص علــى أن: “ اذا رأت النيابــة العامــة فــي مــواد المخالفــات والجنــح أن الدعــوى صالحــة لرفعهــا بنــاء علــى 
الاســتدلالات التــي جمعــت تكلــف المتهــم بالحضــور مباشــرة أمــام المحكمــة المختصــة، وللنيابــة العامــة فــي مــواد الجنــح والجنايــات أن تطلــب نــدب قاضــى لتحقيــق طبقــا للمــادة 64 
مــن هــذا القانــون أو أن تتولــى هــي التحقيــق طبقــا للمــادة ١٩٩ ومــا بعدهــا مــن هــذا القانــون وفيمــا عــدا الجرائــم المشــار اليهــا فــي المــادة ١٢٣ مــن قانــون العقوبــات لا يجــوز لغيــر النائــب 
العــام أو المحامــي العــام أو رئيــس النيابــة العامــة رفــع الدعــوى الجنائيــة ضــد موظــف أو مســتخدم عــام أو أحــد رجــال الضبــط بجنايــة أو جنحــة وقعــت منــه أثنــاء تأديتــه وظيفتــه أو بســببها . 
واســتثناء مــن حكــم المــادة 235 هــذا القانــون يجــوز للمتهــم عنــد رفــع الدعــوى عليــه بطريــق الادعــاء المباشــر أن ينيــب عنــه فــي أي مرحلــة كانــت عليهــا الدعــوى وكيــا لتقديــم دفاعــه وذلك 
مــع عــدم الإخــال بمــا للمحكمــة مــن حــق فــي أن تامــر بحضــوره شــخصيا .” وكذلــك نــص المــادة )51( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الأردنــي رقــم )9( لســنة 1961 وتعديلاتــه، 
التــي تنــص علــى ان “ 1. يباشــر المدعــي العــام التحقيــق فــي الجنايــات ومــا يٌــري التحقٌيــق فيــه مــن الجنــح، إلا إذا نــص القانــون علــى وجوبــه فــي جنحــة مــا أو بنــاء علــى طلــب مــن النائــب 
العــام المختــص. 2. إذا كان الفعــل أو التــرك جناٌيــة، أكمــل المدعــي العــام التحقيقــات التــي أجراهــا أو التــي أحــال أوراقهــا إليــه موظفــو الضابطــة العدلٌيــة ويصــدر قــراره بحســب المقتضــى. 
3 .إذا كان الفعــل أو التــرك جنحــة فلــه أن يحيــل الأوراق إلــى المحكمــة المختصــة مباشــرة أو أن يســتمر بالتحقيــق فيهــا وفقــا لأحــكام هــذا القانــون 4 .وفــي جميــع الأحــوال، يشــفع الإحالــة 

بادعائــه ويطلــب مــا يــراه لازمــا.
174. أنظــر الفقــرة )1(  المــادة )25(’مــن قانــون مكافحــة الفســاد المعــدل رقــم )1( لســنة 2005 التــي تنــص علــى أن “ 1. فيمــا لــم يــرد فيــه نــص فــي قانــون العقوبــات أو أي قانــون آخــر 
نافــذ، يعاقــب كل مــن أديــن بأحــد الجرائــم المحــددة بهــذا القانــون بعقوبــة مــن ثــاث ســنوات إلــى خمــس عشــرة ســنة، وغرامــة ماليــة تصــل إلــى قيمــة الأمــوال محــل الجريمــة، أو إحــدى 
ــح الفقــرة 2/أ منهــا علــى  ــه لتصب ــون رقــم )37( لســنة 2018 بموجــب المــادة )20( من ــم تعديلهــا بموجــب القــرار بقان ــة مــن الجريمــة.” ، والتــي ت ــن العقوبتيــن ورد الأمــوال المتحصل هاتي
النحــو الآتــي: “ 2. فيمــا لــم يــرد فيــه نــص فــي قوانيــن العقوبــات الســارية أو أي قانــون آخــر ســاري، يعاقــب كل مــن أديــن بجريمــة فســاد علــى النحــو الآتــي: أ. يعاقــب كل مــن أديــن بجريمــة 
الكســب غيــر المشــروع أو جريمــة المتاجــرة بالنفــوذ بالســجن مــن ثــاث ســنوات إلــى خمــس عشــرة ســنة، وغرامــة ماليــة تعــادل قيمــة الأمــوال محــل الجريمــة، ورد الأمــوال المتحصلــة منهــا.”

ــر المشــروع رقــم )62( لســنة 1975، والتــي تنــص علــى أن: “ كل مــن حصــل لنفســه أو لغيــره علــى كســب غيــر مشــروع يعاقــب بالســجن  175. أنظــر المــادة )18( مــن قانــون الكســب غي
وبغرامــة مســاوية لقيمــة الكســب غيــر المشــروع فضــا عــن الحكــم بــرد هــذا الكســب. ولا يمنــع انقضــاء الدعــوى الجنائيــة بالوفــاة مــن رد الكســب غيــر المشــروع بحكــم مــن محكمــة الجنايــات 
المختصــة بنــاء علــى طلــب إحــدى الهيئــات المنصــوص عليهمــا، فــي المــادة ) 5 ( خــال ثــاث ســنوات مــن تاريــخ ا لوفــا ة. وعلــى المحكمــة أن تأمــر فــي مواجهــة الــزوج والأولاد القصــر الذيــن 
اســتفادوا مــن الكســب غيــر المشــروع بتنفيــذ الحكــم بالــرد فــي أمــوال كل منهــم بقــدر مــا اســتفاد. ويجــوز لهــا كذلــك أن تأمــر بإدخــال كل مــن اســتفاد فائــدة جديــة مــن غيــر مــن ذكــر فــي 

الفقــرة الســابقة ليكــون الحكــم بالــرد فــي مواجهتــه ونافــذا فــي أموالــه بقــدر مــا اســتفاد.
176. أنظــر المــادة )13( مــن قانــون الكســب غيــر المشــروع رقــم )21( لســنة 2014، والتــي تنــص علــى أنــه: “ يعاقــب بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة كل مــن حصــل لنفســه أو لغبــره علــى كســب 

غيــر مشــروع، وبغرامــة تعــادل قيمــة ذلــك الكســب ورد مثلــه.”

المصــري  التشــريعين  مــن  كل  علــى  ينطبــق  وهــذا 
النيابــة  قبــل  مــن  التحقيــق  جعــا  حيــث  والأردنــي، 
الجنــح  فــي  وجوازيــاً  الجنايــات  فــي  وجوبيــا  العامــة 

والمخالفــات.173
وتأسيســاً علــى مــا ســبق، وحيــث أن جريمــة الكســب 
غيــر المشــروع جريمــة جنائيــة فــي كل مــن التشــريعات 
فــإن  والأردنيــة176،  والمصريــة175  الفلســطينية174 
ــل إحالتهــا للمحكمــة  ــي قب ــي وجوب ــق الابتدائ التحقي
ســلطة  تتولــى  التــي  الجهــة  بــه  تقــوم  المختصــة 
التحقيــق، وفيمــا يلــي فــي هــذا المبحــث، ســنعرض 
إلــى الجهــات التــي تتولــى التحقيــق الابتدائــي فــي 
التشــريعات  فــي  المشــروع  غيــر  الكســب  جريمــة 
المقارنــة، وتصرفاتهــا عنــد انتهــاء التحقيــق الابتدائــي، 
ومــن ثــم ســنعرض لمرحلــة المحاكمــة فــي جريمــة 

المشــروع، وإجراءاتهــا. الكســب غيــر 

ــق  ــة بالتحقي المطلــب الأول: الجهــات المخول
الابتدائــي فــي جريمــة الكســب غيــر المشــروع
غيرهــا  دون  العامــة  النيابــة  تختــص  فلســطين  فــي 
بموجــب  فيهــا  والتصــرف  الجرائــم  فــي  بالتحقيــق 
أحــكام المــادة )55( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة 

التــي تنــص علــى أن

“ 1. تختــص النيابــة العامــة دون غيرهــا بالتحقيــق فــي 
الجرائــم والتصــرف فيهــا.

2. للنائــب العــام أو وكيــل النيابــة العامــة المختــص 
المختــص  القضائــي  الضبــط  أعضــاء  أحــد  تفويــض 
دعــوى  فــي  التحقيــق  أعمــال  مــن  بــأي  بالقيــام 
محــددة، وذلــك عــدا اســتجواب المتهــم فــي مــواد 

الجنايــات
3. لا يجوز أن يكون التفويض عاماً.

بجميــع  تفويضــه  حــدود  فــي  المفــوض  يتمتــع   .4
حصــر  كمــا  النيابــة.”  لوكيــل  المخولــة  الســلطات 
الدعــوى  إقامــة  اختصــاص  الفلســطيني  المشــرع 
أحــكام  وفــق  العامــة  بالنيابــة  ومباشــرتها  الجزائيــة 
  “ أن  علــى  نصــت  حيــث  القانــون  ذات   )1( المــادة 
تختــص النيابــة العامــة دون غيرهــا بإقامــة الدعــوى 
فــي  إلا  غيرهــا  مــن  تقــام  ولا  ومباشــرتها  الجزائيــة 
وقــف  يجــوز  ولا  القانــون.  فــي  المبينــة  الأحــوال 
الدعــوى أو التنــازل عنهــا أو تركهــا أو تعطيــل ســيرها 
فــي  الــواردة  الحــالات  فــي  إلا  عليهــا،  التصالــح  أو 

القانــون.” 
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ــة  ــى النياب وكذلــك هــو الحــال فــي الأردن، حيــث تتول
فــي  والســير  الجزائيــة  الدعــوى  مباشــرة  العامــة 
إجراءاتهــا والتــي تشــمل التحقيق فــي الجرائم وتمثيل 
الحــق العــام أمــام القضــاء177، أمــا فــي مصــر ورغــم 
العامــة هــي صاحبــة  النيابــة  بــأن  تشــريعاتها  اتفــاق 
الدعــوى  ومباشــرة  التحقيــق  فــي  الأصيــل  الحــق 
الجزائيــة178، إلا أن المختلــف فــي التشــريعات المصرية 
فــي هــذا الخصــوص، أن تحقيــق الدعــوى ممكــن أن 
يتــم بمعرفــة قاضــي تحقيــق بعــد طلــب النيابــة إذا 
رأت ذلــك أكثــر ملاءمــة179، كمــا أن المشــرع المصــري 
أجــاز أن يقــوم بــأداء وظيفــة النيابــة العامــة مــن يعيــن 
لذلــك بمقتضــى القانــون من غير أعضاء النيابة العامة 
وقضــاة التحقيــق180. وبموجــب قانــون الكســب غيــر 
المشــروع رقــم )62( لســنة 1975 المطبــق فــي مصــر 
لا ســيما المادتيــن )9(181 و)10(182 منــه تتولــى هيئــات 
مــن  الخامســة  المــادة  بموجــب  المشــكلة  الفحــص 
ذات القانــون إجــراءات التحقيــق فــي جريمــة الكســب 
غيــر المشــروع، حيــث نــص القانــون صراحة علــى منحها 
عنــد مباشــرة التحقيــق جميــع الاختصاصــات المقــررة 
لســلطات التحقيــق فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة. 
وســنعرض فيمــا يلــي بمزيــد مــن التفصيــل الجهــات 
ــر المشــروع  المختصــة بالتحقيــق بجريمــة الكســب غي

ــة محــل البحــث. فــي كل مــن التشــريعات المقارن

177. تنــص الفقــرة )1( مــن المــادة )2( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجنائيــة الأردنــي علــى أن “ -1 تختــص النيابــة العامــة بإقامــة دعــوى الحــق العــام ومباشــرتها ولا تقــام مــن غيرهــا الا 
فــي الأحــوال المبينــة فــي القانــون .”

178. تنــص المــادة )1( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة المصــري علــى أن “ تختــص النيابــة العامــة دون غيرهــا برفــع الدعــوى الجنائيــة ومباشــرتها ولا ترفــع مــن غيرهــا إلا فــي الأحــوال المبينــة 
فــي القانــون. ولا يجــوز تــرك الدعــوى الجنائيــة أو وقفهــا او تعطيــل ســيرها إلا فــي الأحــوال المبينــة فــي القانــون.”

179. تنــص المــادة )64( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة علــى أن “ إذا رأت النيابــة العامــة فــي مــواد الجنايــات والجنــح أن تحقيــق الدعــوى بمعرفــة قاضــي التحقيــق أكثــر ملاءمــة بالنظــر إلــى 
ظروفهــا الخاصــة جــاز لهــا فــي أيــة حالــة كانــت عليهــا الدعــوى أن تطلــب إلــى رئيــس المحكمــة الابتدائيــة نــدب أحــد قضــاة المحكمــة لمباشــرة هــذا التحقيــق......”

180. تنــص المــادة )2( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة علــى أن “ يقــوم النائــب العــام بنفســه أو بواســطة أحــد أعضــاء النيابــة العامــة بمباشــرة الدعــوى الجنائيــة كمــا هــو مقــرر بالقانــون، 
ويجــوز أن يقــوم بــأداء وظيفــة النيابــة العامــة مــن يعيــن لذلــك مــن غيــر هــؤلاء بمقتضــى القانــون.”

181. تنــص المــادة )9( مــن قانــون الكســب غيــر المشــروع علــى أن :” تقــوم الهيئــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة ) 5 ( بفحــص الإقــرارات وجميــع الشــكاوى التــي تقــدم عــن كســب غيــر 
مشــروع ، وفحــص الذمــة الماليــة للخاضعيــن لأحــكام هــذا القانــون فــي حالــة عــدم تقديــم الإقــرار . ولهــا فــي ســبيل ذلــك طلــب البيانــات والإيضاحــات والحصــول علــى الأوراق مــن الجهــات 

المختصــة بمــا فيهــا تلــك التــي تعتبــر بياناتهــا ســرية أو صــور مــن تلــك الأوراق وكذلــك التحفــظ عليهــا.”
182.  تنــص المــادة )10( مــن قانــون الكســب غيــر المشــروع علــى أن :” إذا تبيــن مــن الفحــص وجــود شــبهات قويــة علــى كســب غيــر مشــروع أحالــت الهيئــة المختصــة الأوراق إلــى مجلــس 
الشــعب بالنســبة إلــى رئيــس الجمهوريــة ونوابــه ورئيــس الــوزراء ونوابــه والــوزراء ونوابهــم لاتبــاع الإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي القانونيــن رقمــي 247 لســنة 1956 ، 79 لســنة 1985 
وبالنســبة. لأعضــاء مجلــس الشــعب لاتبــاع الأحــكام المقــررة فــي شــأنهم . أمــا بالنســبة إلــى غيــر هــؤلاء مــن الخاضعيــن لأحــكام هــذا القانــون فيتولــى إجــراء التحقيــق بالنســبة إليهــم الهيئــات 
المنصــوص عليهــا فــي البنــود أ ، ب ، ج مــن المــادة )5( مــن هــذا القانــون . ولهــذه الهيئــات عنــد مباشــرة التحقيــق جميــع الاختصاصــات المقــررة فــي قانــون الإجــراءات الجنائيــة ، ولهــا أن تأمــر 
بمنــع المتهــم أو زوجتــه أو أولاده القصــر مــن التصــرف فــي أموالهــم كلهــا أو بعضهــا واتخــاذ الإجــراءات التحفظيــة اللازمــة لتنفيــذ الأمــر ، كمــا لهــا أن تنــدب النيابــة العامــة لتحقيــق وقائــع 
معينــة . وعلــى إدارة الكســب غيــر المشــروع أن تعــرض الأمــر فــي ميعــاد ، لا يجــاوز ثلاثيــن يومــا مــن تاريــخ صــدوره علــى محكمــة الجنايــات المختصــة والتــي عليهــا تحديــد جلســة لنظــره خــال 
الثلاثيــن يومــا التاليــة وتكليــف الصــادر ضــده الأمــر بالحضــور أمامهــا لســماع أقوالــه وكذلــك ســماع أقــوال ذوى الشــأن وأن تصــدر حكهمــا خــال مــدة لا تجــاوز ســتين يومــا مــن عــرض الأمــر 

عليهــا إمــا بتأييــده أو تعديلــه أو إلغائــه ويترتــب علــى انقضــاء مائــة وعشــرين يومــا مــن تاريــخ صــدور الأمــر دون أن تصــدر المحكمــة حكمهــا بشــأنه اعتبــار الأمــر كأن لــم يكــن .”
183. نصــت المــادة )9مكــرر 2( مــن قانــون مكافحــة الفســاد المعــدل رقــم )1( لســنة 2005 علــى أن :” 1. بنــاء علــى طلــب مــن رئيــس الهيئــة يتــم انتــداب عــدد كاف مــن أعضــاء النيابــة العامــة 
بمــن فيهــم نائــب عــام مســاعد للعمــل مــع الهيئــة لمــدة ســنتين قابلــة للتجديــد.2. مــع مراعــاة أحــكام البنــد الســابق )1( مــن هــذه المــادة، يتــم الانتــداب وفقــا للإجــراءات المتبعــة فــي 
قانــون الســلطة القضائيــة.3. يعتبــر أعضــاء النيابــة المنتدبيــن فــي لــدى الهيئــة مختصيــن بالتحقيــق فــي أيــة جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون ومباشــرة الدعــوى أمــام 
المحكمــة المختصــة والقيــام بكافــة الإجــراءات القانونيــة اللازمــة لذلــك فــي كافــة محافظــات الوطــن.4. تباشــر النيابــة العامــة المنتدبــة بمســاعدة موظفــي الهيئــة الذيــن يتمتعــون بصفــة 

الضابطــة القضائيــة إجــراءات التحقيــق التــي يتوجــب عليهــم القيــام بهــا علــى وجــه الاســتعجال ودون أي تأخيــر أو تباطــؤ لا مبــرر لــه فــي تلــك الإجــراءات.”
185. المرجع السابق، ص184.46. مصطفى فرحان وألاء النقيب، “أصول التحقيق في جرائم الفساد”، مرجع سابق، ص45.

بمكافحــة  المختصــة  النيابــة  الأول:  الفــرع 
الفلســطينية التشــريعات  وفــق  الفســاد 

كمــا أوضحنــا ســابقا، فــإن النيابــة العامــة هــي الجهــة 
الوحيــدة التــي تملــك صلاحيــة التحقيــق فــي الجرائــم 
ومباشــرة الدعــوى الجزائيــة فــي فلســطين، وقــد نص 
قانون مكافحة الفســاد المعدل)1( لســنة 2005 في 
المــادة )9مكــرر2( منــه والتــي أضيفــت علــى القانــون 
لســنة   )7( رقــم  بقانــون  القــرار  بموجــب  الأصلــي 
2010 بشــأن تعديــل قانــون الكســب غيــر المشــروع 
رقــم )1( لســنة 2005 علــى انتــداب عــدد كافٍ مــن 
أعضــاء النيابــة العامــة بمــن فيهــم مســاعد نائــب عــام 
للعمــل مــع هيئــة مكافحــة الفســاد، واعتبــرت أعضــاء 
جرائــم  فــي  بالتحقيــق  مختصيــن  المنتدبيــن  النيابــة 
الفســاد ومباشــرة الدعــوى أمــام المحكمــة المختصــة 
والقيــام بكافــة الإجــراءات القانونيــة اللازمــة لذلــك 
فــي محافظــات الوطــن كافــة، ويســاعدها فــي ذلــك 
الضابطــة  يتمتعــون بصفــة  الذيــن  الهيئــة  موظفــي 
القضائيــة183. وبالتالــي أخــرج صلاحيــة التحقيــق فــي 
المكانيــة  العامــة  الصلاحيــة  مــن  الفســاد  جرائــم 
كافــة،  الوطــن  محافظــات  فــي  الجزئيــة  للنيابــات 
وحددهــا بأعضــاء النيابــة العامــة المنتدبيــن للعمــل 
يكــون  وبذلــك  الفســاد184.  مكافحــة  هيئــة  مــع 
المشــرع الفلســطيني قــد خــرج فــي قانــون مكافحــة 
ــة عــن  ــده لاختصــاص أعضــاء النياب ــد تحدي الفســاد عن
القاعــدة العامــة بالاختصــاص المكانــي، وجعــل معيــار 

فيهــا  بمــا  عامــة  الفســاد  جرائــم  فــي  الاختصــاص 
جريمــة الكســب غيــر المشــروع معيــارا ً نوعيــاً؛ أي أنــه 
أفــرد نيابــة عامــة تختــص بهــذا النــوع مــن الجرائــم دون 
غيــره خــال فتــرة انتدابهــا للعمــل فــي نيابــة مكافحــة 
العامــة،  النيابــة  وكلاء  انتــداب  تــم  حيــث  الفســاد، 
ورئيــس النيابــة العامــة، ومســاعد نائــب عــام، للعمــل 
قابلــة  عاميــن  لمــدة  الفســاد  مكافحــة  هيئــة  مــع 
للتجديــد ًوفقــا لأحــكام المــادة )9 مكــرر 2/1 ( مــن 
قانــون مكافحــة الفســاد. كمــا نصــت المــادة )9 مكــرر 
2/3 ( مــن قانــون مكافحــة الفســاد علــى الاختصــاص 
فيهــا  جــاء  إذ  الفســاد،  مكافحــة  لنيابــة  الوطنــي 
“يعتبــر أعضــاء النيابــة العامــة المنتدبــون لــدى الهيئــة 
الجرائــم  مــن  جريمــة  أي  فــي  بالتحقيــق  مختصيــن 
ومباشــرة  القانــون،  هــذا  فــي  عليهــا  المنصــوص 
الدعــوى أمــام المحكمــة المختصــة، والقيــام بكافــة 
الإجــراءات القانونيــة اللازمــة لذلــك فــي محافظــات 
النوعــي  الاختصــاص  علــى  وبنــاءً  كافــة”.  الوطــن 
فإنــه  الفســاد،  جرائــم  فــي  الابتدائــي  بالتحقيــق 
يتوجــب علــى نيابــة مكافحــة الفســاد الانتقــال إلــى أي 
دائــرة مــن دوائــر الوطــن لاتخــاذ أي إجــراء مــن إجــراءات 
التحقيــق فــي أي جــرم مــن جرائــم الفســاد، إذا مــا 
اســتلزمت الإجــراءات التحقيقيــة انتقــال عضــو النيابــة 
إلــى مــكان وقــوع الجريمــة، أو لضبــط الجانــي متلبســاً، 
أو لإجــراء أعمــال التفتيــش، ويجــوز لهــا كذلــك ّاتخــاذ 
ذلــك الإجــراء خــارج الدائــرة التــي وقعــت فيهــا الجريمة 
كاســتجواب المتهــم، وســماع الشــهود، والقيــام بــأي 
إجــراء تحقيقــي فــي مقــر نيابــة مكافحــة الفســاد بــرام 
أللــه لجريمــة وقعــت خــارج هــذه الدائــرة، وذلــك أن 
الفســاد  جرائــم  لدائــرة محكمــة  ينعقــد  الاختصــاص 
التــي يشــمل اختصاصهــا الوطــن بمحافظاتــه كافــة، 
ويقــع مقرهــا المؤقــت فــي محافظــة رام اللــه185. 

هــذا ونصــت المــادة )21( من قانون مكافحة الفســاد 
المعــدل رقــم )1( لســنة  2005 قبــل تعديلهــا، علــى 
أنــه: “ إذا تبيــن مــن خــال التحقيقــات حــول البلاغــات 
علــى  قويــة  شــبهات  وجــود  المقدمــة  والشــكاوى 
وقــوع جريمــة فســاد يقــرر رئيــس الهيئــة بعــد إجــراء 
العامــة  النيابــة  إلــى  الأوراق  إحالــة  الــازم  الفحــص 

اللازمــة  الإجــراءات  لاتخــاذ  الهيئــة  لــدى  المنتدبــة 
ــون والقوانيــن الأخــرى ذات  وفقــا لأحــكام هــذا القان
إليــه  المشــار  النــص  أن  بالذكــر  والجديــر   “ العلاقــة. 
أعــاه كان محــل انتقــاد شــديد مــن بعــض القانونييــن 
علــى اعتبــار أنــه فيــه مســاس بالولايــة العامــة للنيابــة 
العامــة علــى الدعــوى الجزائيــة، حيــث اعتبــر البعــض 
الفســاد  مكافحــة  هيئــة  عــن  الصــادر  الإحالــة  قــرار 
قيــداً علــى النيابــة العامــة فــي مباشــرتها الدعــوى 
الجزائيــة، إلا أن الباحثــة تــرى أن القيــد الــذي تضعــه 
ــة مــا  هــذه المــادة موجــه لرئيــس الهيئــة يلزمــه بإحال
مــن  المنتدبــة  للنيابــة  الفســاد  شــبهات  مــن  يثبــت 
جهــة، وهــو موجــه مــن جهــة أخــرى لمأمــوري الضبــط 
الفســاد،  مكافحــة  هيئــة  فــي  العامليــن  القضائــي 
حيــث اشــترط إحالــة ملفــات البحــث والتحــري التــي 
قامــت بهــا الهيئــة للنيابــة العامــة بواســطة رئيــس 
نيابــة  وتتصــل  غيــره،  دون  الفســاد  مكافحــة  هيئــة 
مكافحــة الفســاد بالدعــوى بعــد صــدور قــرار رئيــس 
التحــري  أعمــال  بشــأن  الفســاد  مكافحــة  هيئــة 
والاســتدلال حــول البلاغــات والشــكاوى المقدمــة 
وقــوع  علــى  قويــة  شــبهات  وجــدت  فــإذا  للهيئــة، 
جريمــة فســاد، يقــرر رئيــس الهيئــة إحالــة الأوراق إلــى 
اللازمــة  الإجــراءات  لاتخــاذ  الفســاد  مكافحــة  نيابــة 
وفقــا لأحــكام قانــون مكافحــة الفســاد المعــدل رقــم 
العلاقــة.  ذات  الأخــرى  والقوانيــن   2005 لســنة   1
وبالنظــر لمــا أفصحــت عنــه أحــكام المــواد )9 مكــرر 
1(، و)9 مكــرر 2 ( مــن القانــون ذاتــه، نجــد أنهــا قــد 
أفــردت أحكامــاً خاصــة لإجــراءات التحقيــق والتقاضــي 
إجــراءات  أي  محــل  حلــت  الفســاد،  قضايــا  بشــأن 
تتعــارض معهــاً  أصــولا بموجــب المــادة )35( مــن هــذا 
القانــون الخــاص. ومــن الجديــر بالذكــر، أن مــا أوردتــه 
الفســاد  مكافحــة  قانــون  مــن   )21( المــادة  أحــكام 
يقتصــر علــى ملفــات البحــث والتحــري التــي تقــوم بهــا 
الهيئــة دون غيرهــا مــن الجهــات الأخــرى مــن مأمــوري 
الإحالــة  شــرط  أن  إذ  نــرى،  كمــا  القضائــي،  الضبــط 
المذكــور هــو قيــد علــى مأمــوري الضبــط القضائــي 
بالهيئــة، وليــس قيــداً علــى النيابــة العامــة لمباشــرة 
مباشــرة  تســتطيع  العامــة  فالنيابــة  التحقيــق، 
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التحقيــق الابتدائــي مباشــرة إذا تــم تقديــم الشــكوى 
أمامهــا، أو تمــت إحالــة ملفــات البحــث والتحــري مــن 
غيــر مأمــوري الضبــط القضائــي فــي هيئــة مكافحــة 
الفســاد، إذ أن قيــد الإحالــة مــن قبــل رئيــس الهيئــة 
مســتلزم وفقــا لأحــكام القانــون بالملفــات المحالــة 
إلــى النيابــة العامــة مــن الهيئــة وليــس مــن غيرهــا. 
الضبــط  مأمــوري  منــع  علــى  القيــد  هــذا  ويعتبــر 
إحالــة  مــن  الفســاد  مكافحــة  هيئــة  فــي  القضائــي 
الملفــات أو محاضــر البحــث والتحــري، إلا بواســطة 
رئيــس الهيئــة، اســتثناء مــن قاعــدة صلاحيــة مأمــوري 
الضبــط القضائــي بإحالــة الملفــات والمحاضــر مباشــرة 
إلــى النيابــة العامــة، إذ لا يوجــد أي قيــد مشــابه علــى 
مأمــوري الضبــط القضائــي العــام أو الخــاص مــن غيــر 
الاتصــال  علــى  الفســاد  مكافحــة  هيئــة  موظفــي 
مباشــرة بالنيابــة العامــة، وإحالــة المحاضــر والملفــات 
الرجــوع  دون  اختصاصهــم  مــن  بجريمــة  المتعلقــة 
أن  إلا  قائــد جهازهــم،  أو  المباشــر  إلــى مســؤولهم 
القضائــي  الضبــط  لــدى مأمــوري  جــرى  قــد  العمــل 
مــن الشــرطة والأجهــزة الأمنيــة، أن يتــم عــرض هــذه 
المحاضــر علــى مديــر الدائــرة قبــل إحالتهــا إلــى النيابــة 
وإداريــا   ً تنظيميــا  إجــراء  يعتبــر  ذلــك  أن  إلا  العامــة، 

وليــس ً قيــدا ًقانونيــاً 186.
بينمــا رأى اتجــاه آخــر أن وجــود نيابــة متخصصــة فــي 
جرائــم الفســاد، لا يســتلزم انتــداب تلــك النيابــة للعمــل 
ــة مكافحــة الفســاد، ويمكــن تخصيــص تلــك  مــع هيئ
النيابــة ضمــن التشــكيلات القضائيــة للنيابــة العامــة 
بشــكل داخلــي، كمــا اعتبــر أنصــار هــذا الاتجــاه أن مــن 
شــأن إبقــاء النيابــة منتدبــة إضعــاف صلتهــا بالنائــب 
العــام، الأمــر الــذي دعــا إلــى أن تقتــرح النيابــة العامــة 
ممثلــة بالنائــب العــام الســابق تعديــل علــى قانــون 
مكافحــة الفســاد ينهــي انتــداب النيابــة العامــة وينــص 
الفســاد،  لمكافحــة  متخصصــة  نيابــة  تشــكيل  علــى 
دون  التخصصيــة  علــى  حافــظ  قــد  يكــون  وبذلــك 

الانتــداب.
 ،1872019 العــام  مــن  8/آذار  تاريــخ  مــن  واعتبــاراً 

وبعــد مــرور تســع ســنوات علــى انتــداب عــدد مــن 
نائــب  مســاعد  فيهــم  بمــا  العامــة  النيابــة  أعضــاء 
ــة مكافحــة الفســاد، وبموجــب  عــام للعمــل مــع هيئ
 )37( رقــم  بقانــون  القــرار  مــن   )23( المــادة  أحــكام 
لســنة 2018، المعــدل لقانــون مكافحــة الفســاد رقــم 
)1( لســنة 2005 وتعديلاتــه التــي ألغــت المــادة )9 
عامــة  نيابــة  أعضــاء  بموجبهــا  انتــدب  التــي  مكــرر2( 
للعمــل مــع الهيئــة، أنهيــت حالــة الانتــداب لأعضــاء 
النيابــة العامــة العامليــن مــع هيئــة مكافحــة الفســاد 
الفلســطينية، وتحولــت النيابــة المختصــة بالتحقيــق 
نيابــة متخصصــة بموجــب  إلــى  الفســاد  فــي جرائــم 
الفســاد  مكافحــة  قانــون  مــن  المــادة)1(  أحــكام 
التــي عرفــت بعــد تعديلهــا بموجــب المــادة )3( مــن 
القــرار بقانــون رقــم )37( لســنة 2018، نيابــة جرائــم 
الفســاد بأنهــا” النيابــة العامــة المتخصصــة بالنظــر فــي 
جرائــم الفســاد”، كمــا عدلــت المــادة )21( مــن قانــون 
 ،2005 لســنة   )1( رقــم  المعــدل  الفســاد  مكافحــة 
الهيئــة إحالــة مــا  رئيــس  والتــي كانــت توجــب علــى 
ــة، بحيــث  ــة المنتدب يثبــت مــن شــبهات الفســاد للنياب
أصبحــت الجهــة الواجــب الإحالــة لهــا مــن قبــل رئيــس 
الهيئــة النائــب العــام وليســت النيابــة المنتدبــة، حيــث 
تنــص المــادة )21( بعــد تعديلهــا188  علــى أنــه: “ إذا 
تبيــن مــن خــال التحريــات وجمــع الاســتدلالات حــول 
البلاغــات والشــكاوى المقدمــة وجــود شــبهات قويــة 
علــى وقــوع جريمــة فســاد، يقــرر رئيــس الهيئــة بعــد 
إجــراء الفحــص الــازم، إحالــة الملــف إلــى النائــب العــام 
لاتخــاذ الإجــراءات اللازمــة وفقــاً لأحــكام هــذا القــرار 

بقانــون والقوانيــن الأخــرى ذات العلاقــة.”
وهــذا يعنــي أنــه بانتهــاء أعمــال التحــري والاســتدلال 
فــي الشــكاوى والبلاغــات حــول شــبهات الفســاد بمــا 
فيهــا جريمــة الكســب غيــر المشــروع، وإذا مــا تبيــن 
رئيــس  يقــرر  وقوعهــا،  علــى  قويــة  شــبهات  وجــود 
الهيئــة إحالــة الملــف إلــى النائــب العــام، الــذي بــدوره 
يحولهــا للنيابــة المتخصصــة “ نيابــة جرائــم الفســاد”.

قانــون  علــى  أدخلــت  التــي  التعديــات  وبموجــب 

186. المرجع السابق، ص49.
187. تاريخ نفاذ أحكام القرار بقانون رقم )37( لسنة 2018 .

188. عدلت بموجب المادة )15( من القرار بقانون رقم )37( لسنة 2018.

189. تنص المادة )17( من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم )13( لسنة 2016 على أن “
أ- على الرغم مما ورد في أي قانون، يكون لدى النيابة العامة نيابة متخصصة بقضايا الفساد تتولى النظر في القضايا المحالة إليها من المجلس.

ب- يسمي المجلس القضائي في بداية كل سنة العدد اللازم من المدعين العامين للعمل في النيابة المتخصصة المشار إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة.”

بعــد  خــاص  وبشــكل  المعــدل،  الفســاد  مكافحــة 
إلغــاء المــادة )9مكــرر 2( التــي نصــت علــى انتــداب 
النيابــة وحــددت اختصاصهــا المكانــي بأنــه “ اختصــاص 
يثــور التســاؤل حــول الاختصــاص المكانــي  وطنــي”، 
للنيابــة العامــة بخصــوص جرائــم الفســاد بشــكل عــام 
فهــل  المشــروع،  غيــر  الكســب  جريمــة  يشــمل  بمــا 
الاختصــاص  تحديــد  بشــأن  العامــة  الأحــكام  تطبــق 
المكانــي الــواردة فــي قانون الإجــراءات الجزائية، وهل 
يســتوي ذلــك مــع إبقــاء محكمــة جرائــم الفســاد التــي 
تختــص بالنظــر فــي دعــاوى الفســاد أينمــا وقعــت.  
التعديــات  أن  مــن  الرغــم  وعلــى  أنــه  الباحثــة  تــرى 
التــي أدخلــت علــى القانــون والتــي ألغيــت بموجبهــا 
نــص المــادة )9مكــرر 2( إلا أن تحديــد اختصــاص النيابــة 
الجديــد  التعديــل  بموجــب  المشــكلة  المتخصصــة 
لدائــرة  ينعقــد  الــذي  بالاختصــاص  يرتبــط  أن  يجــب 
اختصاصهــا  يشــمل  التــي  الفســاد  جرائــم  محكمــة 
الوطــن بمحافظاتــه كافــة، ويقــع مقرهــا المؤقــت 
أن  الباحثــة  تقتــرح  وعليــه  اللــه،  رام  محافظــة  فــي 
يصــدر قــرار بتشــكيل النيابــة المتخصصــة يحــدد دائــرة 
اختصاصهــا ويربطــه بدائــرة اختصــاص محكمــة جرائــم 

الفســاد.

بقضايــا  المتخصصــة  النيابــة  الثانــي:  الفــرع 
الأردنيــة التشــريعات  وفــق  الفســاد 

العــام 2006 إنشــاء كل مــن هيئــة مكافحــة  شــهد 
الفســاد ودائــرة إشــهار الذمــة الماليــة فــي المملكــة 
ــم فعــل الكســب  ــة الهاشــمية، وقــد ورد تجري الأردني
الماليــة  الذمــة  إشــهار  قانــون  فــي  المشــروع  غيــر 
رقــم )54( لســنة 2006، دون أن يعتبــر ذات الفعــل 
الفســاد  مكافحــة  قانــون  بموجــب  فســاد  جريمــة 
الــذي نفــذ فــي ذات العــام، لــذا وعلــى الرغــم مــن أن 
قانــون مكافحــة الفســاد الأردنــي رقــم )62( لســنة 
2006 نــص فــي المــادة )14( منــه علــى انتــداب عــدد 
مــن المدعيــن العاميــن للهيئــة لممارســة مهامهــم 
وصلاحياتهــم وفقــاً للتشــريعات الســارية المفعــول، 

إلا أن اختصــاص هــؤلاء المدعيــن العاميــن المنتدبيــن 
الكســب  جريمــة  فــي  التحقيــق  ليشــمل  يتســع  لــم 
ــم تكــن  ــر المشــروع، ذلــك أنهــا فــي ذلــك الحيــن ل غي
بالتحقيــق  اختــص  التــي  الفســاد  جرائــم  ضمــن  مــن 
فيهــا المدعــون العامــون المنتدبــون لهيئــة مكافحــة 
الفســاد، وإنمــا نصــت المــادة )8/أ/2( إشــهار الذمــة 
الماليــة رقــم )54( لســنة 2006 علــى أنــه “ إذا تبيــن 
غيــر مشــروع  إثــراء  علــى  دليــل كاف  للهيئــة وجــود 
فعليهــا أن تحيــل الأوراق ونتائــج فحصهــا وتدقيقهــا 
إلــى الجهــات المختصــة بالتحقيــق والمحاكمــة، وإذا 
رأت أن الأدلــة غيــر كافيــة تصــدر قــرارا بعــدم وجــود 
ســبب لإقامــة الدعــوى.” وعليــه فــإن هيئــة فحــص 
إقــرارات الذمــة الماليــة تحيــل الأوراق فــي حــال وجــود 
النيابــة  إلــى  مشــروع  غيــر  إثــراء  علــى  كافيــة  أدلــة 
العامــة المختصــة وفــق قانــون أصــول المحاكمــات 
الجزائيــة لســنة 1961، ولا تحيلهــا للمدعيــن العاميــن 
المنتدبيــن لهيئــة مكافحــة الفســاد الأردنيــة، ثــم فــي 
العــام 2014، وبموجــب المــادة )11/أ( مــن قانــون 
الكســب غيــر المشــروع رقــم )21( لســنة 2014، فقــد 
حصــرت المــادة الجهــة التــي تحيــل لهــا هيئــة الفحــص 
العــام  بالنائــب  المشــروع  غيــر  الكســب  شــبهات 
للهيئــة  تبيــن  إذا  أنــه:”  علــى  تنــص  حيــث  المختــص، 
المشــروع،  غيــر  الكســب  علــى  كافيــة  أدلــة  وجــود 
أثنــاء فحــص وتدقيــق إقــرار الذمــة الماليــة ومرفقاتــه، 
تحيــل الأمــر مــع نتائــج فحصهــا  تدقيقهــا إلــى النائــب 

العــام.”
الفســاد  مكافحــة  قانــون  عــدل   ،2016 العــام  فــي 
الأردنــي ليصبــح قانــون النزاهــة ومكافحــة الفســاد، 
نيابــة  تشــكيل  تــم  منــه   189)17( المــادة  وبموجــب 
فــي  النظــر  تتولــى  الفســاد  بقضايــا  متخصصــة 
القضايــا المحالــة مــن مجلــس الهيئــة، وبذلــك أنهيــت 
لهيئــة  العاميــن  المدعيــن  مــن  عــدد  انتــداب  حالــة 
مكافحــة الفســاد، واســتعيض عنهــا بنيابــة متخصصــة 
انتقــادات  البعــض  العامــة. وقــد وجــه  النيابــة  لــدى 
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عاميــن  مدعيــن  انتــداب  أنهــت  التــي  للتعديــات 
ــن  لــدى هيئــة مكافحــة الفســاد منهــم د. محــي الدي
تــوق190، حيــث انتقــد  إبطــال القانــون الجديــد نــدب 
مدعيــن عاميــن لــدى الهيئــة معتبــراً أنــه “ورغــم أن 
النــدب لاقــى مقاومــة مــن النيابــة العامــة، إلا أن هــذا 
الإجــراء مهــد الســبيل لســرعة التحقيــق فــي قضايــا 
الفســاد مــن جهــة، ووفــر علــى الخزينــة أمــوالًا كبيــرة 
مــن جهــة ثانيــة، وأوجــد وضعــاً مــن تكامليــة العمــل 
وروحــاً تعاونيــة مشــتركة فــي الهيئــة، لــذا كان مــن 
الأجــدر البنــاء علــى تجربــة ناجحــة بــدل الاســتغناء عنهــا 
كليــاً”191، وعليــه فمنــذ العــام 2016، تحيــل هيئــات 
الفحــص فــي دائــرة إشــهار الذمــة الماليــة شــبهات 
الكســب غيــر المشــروع للنائــب العــام الــذي يحيلهــا 
لــدى  الفســاد  بقضايــا  المتخصصــة  للنيابــة  بــدوره 
النيابــة العامــة، كمــا يمكــن أن تحــال ذات الشــبهات 
الفســاد  ومكافحــة  النزاهــة  هيئــة  قبــل  مــن  أيضــا 
للنيابــة المتخصصــة، حيــث وكمــا ذكرنــا ســابقا منــذ 
المشــروع  غيــر  الكســب  جريمــة  اعتبــر  العــام 2016 

التشــريعات الأردنيــة. الفســاد وفــق  إحــدى جرائــم 

الفــرع الثالــث: هيئــات الفحــص والتحقيــق فــي 
إدارة الكســب غيــر المشــروع المصريــة

ســلك قانــون الكســب غيــر المشــروع رقــم )62( لســنة 
القوانيــن  عليــه  كانــت  لمــا  مغايــراً  مســلكاً   1975
الســابقة، فلــم يجعــل التحقيــق فــي جريمــة الكســب 
غيــر المشــروع بمعرفــة النيابــة العامــة، بــل نــص علــى 
تشــكيل لجــان للفحــص والتحقيــق مــن القضــاة وجعــل 
لهــم الحــق فــي فحــص إقــرارات الذمــة الماليــة وإجــراء 
المشــروع،  غيــر  الكســب  جنايــات  فــي  التحقيقــات 
وقــد ورد فــي المذكــرة الإيضاحيــة لهــذا القانــون مــا 
يفيــد بــأن للجــان الفحــص كافــة الاختصاصــات المقــررة 
لســلطات التحقيــق فــي قانــون الإجــراءات الجنائية192. 
ــات الفحــص والتحقيــق  ــن هيئ وقــد فــرق المشــرع بي
غيــر  الكســب  لقانــون  الخاضعــة  للفئــات  طبقــا 

190. وزير وسفير أردني سابق، عضو سابق في هيئة مكافحة الفساد الأردنية، رئيس اللجنة الدولية المتخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
191. مقــال بعنــوان:” مشــروع قانــون النزاهــة ومكافحــة الفســاد: تحليــل أولــي علــى ضــوء اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، منشــور فــي الموقــع الالكترونــي لصحيفــة الغــد 

الأردنيــة بتاريــخ 24/8/2015، متوفــر علــى الرابــط الالكترونــي: https://alghad.com/مشروع-قانون-النزاهة-ومكافحة-الفســاد-لس/ ، تاريــخ آخــر زيــارة:8/3/2019.
192. نبيل محمود السيد، “جريمة الكسب غير المشروع”، مرجع سابق، ص66.

193. انظر الفقرة )أ( من المادة )5( من قانون الكسب غير المشروع رقم )62( لسنة 1975.
194. انظر الفقرة )ب( من المادة )5( من قانون الكسب غير المشروع رقم )62( لسنة 1975.
195. انظر الفقرة )ج( من المادة )5( من قانون الكسب غير المشروع رقم )62( لسنة 1975.

196. نبيل السيد، “جريمة الكسب غير المشروع”، مرجع سابق، ص68.
197. حسن المرصفاوي ، “المرصفاوي في قانون الكسب الغير المشروع”، مرجع سابق، ص 198، ونبيل السيد، المرجع السابق، ص70.

198. مصطفى عبد الباقي، “شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني ،دراسة مقارنة”، مرجع سابق، ص301.

المشــروع، حيــث حــدد لــكل فئــة هيئــة لهــا تشــكيلها 
الــذي يتناســب وتلــك الفئــة، فقــد ورد فــي المــادة 
 )62( رقــم  المشــروع  غيــر  الكســب  قانــون  مــن   )5(
لســنة 1975 النــص علــى تشــكيل الهيئــات المســؤولة 

عــن الفحــص والتحقيــق علــى النحــو الآتــي: 
ورئيــس  ونوابــه  الجمهوريــة  لرئيــس  بالنســبة  أولًا: 
ونوابهــم  الــوزراء  ورئيــس مجلــس  الشــعب  مجلــس 
وأعضــاء اللجنــة التنفيذيــة العليــا للاتحــاد الاشــتراكي 
العربــي وأعضــاء مجلــس الشــعب، فيكــون تشــكيل 
هيئــة الفحــص والتحقيــق مــن خمســة مستشــارين من 
محكمــة النقــض يختــارون فــي بدايــة العــام القضائــي 

بطريــق القرعــة ورئاســتهم لأقــدم مستشــار193. 
الوزيــر  درجــة  فــي  ممــن  للخاضعيــن  بالنســبة   : ثانيــاًً
والفئــة  درجتهــم  فــي  ومــن  الــوزراء  ووكلاء  ونائبــه 
الممتــازة، يكــون تشــكيل اللجــان التــي تقــوم بالفحــص 
لقانــون  طبقــاً  العــدل  وزيــر  مــن  بقــرار  والتحقيــق 
الســلطة القضائيــة وتتألــف كل منهــا مــن مستشــار 

الاســتئناف194. محاكــم  مــن 
بتشــكيل  فيصــدر  الخاضعيــن  فئــات  باقــي  ثالثــاً: 
هيئــات الفحــص والتحقيــق بالنســبة لهــم قــرار مــن 
وزيــر العــدل طبقــا لأحــكام قانــون الســلطة القضائيــة، 

وتتألــف تلــك الهيئــات مــن رئيــس محكمــة195.
أحــكام  ووفــق  المجــال،  هــذا  فــي  بالذكــر  والجديــر 
غيــر  الكســب  قانــون  مــن  و)10(   )9( المادتيــن 
المشــروع ، تكــون لهيئــات الفحــص الثلاثــة الســابقة 
الذكــر صلاحيــة الفحــص، حيــث تنــص المــادة )9(  علــى 
أنــه :” تقــوم الهيئــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
)5( بفحــص الإقــرارات وجميــع الشــكاوى التــي تقــدم 
الذمــة  إقــرارات  غيــر مشــروع، وفحــص  عــن كســب 
الماليــة للخاضعيــن لأحــكام هــذا القانــون فــي حالــة 
عــدم تقديــم الإقــرار. ولهــا فــي ســبيل ذلــك طلــب 
البيانــات والإيضاحــات والحصــول علــى الأوراق مــن 

الجهــات المختصــة بمــا فيهــا تلــك التــي تعتبــر بياناتهــا 
التحفــظ  الأوراق وكذلــك  تلــك  عــن  أو صــور  ســرية 
عليهــا”، وبذلــك فــإن إجــراءات الفحــص تتمثــل فــي 
كل مــا يوصــل إلــى إثبــات أو نفــي شــبهة الكســب غيــر 
المشــروع196، فالفحــص لا يعــدو أن يكــون إحــراء مــن 
إجــراءات التحريــات يســبق التحقيق يتم بشــأن شــكوى 
قدمــت إلــى الهيئــة بالنســبة لأحــد الخاضعيــن أو إقراراً 
بياناتــه أو حمــل فــي طياتــه شــبهة  مشــكوك فــي 
كســب غيــر مشــروع لكــي يتــم بعــد ذلــك فتــح تحقيق، 
فالفحــص ليــس إلا إجــراء ســابق علــى التحقيــق ليفتــح 
ويجــري مــع الخاضــع أو يصــدر أمــر بالحفــظ وعــدم 
الســير فــي الدعــوى بعــد ذكــر الأســباب طبقــا للمــادة 
غيــر  الكســب  لقانــون  التنفيذيــة  اللائحــة  مــن   )15(
المشــروع. أمــا التحقيــق فإنــه يبــدأ فــي اللحظــة التــي 
تنتهــي بهــا هيئــات الفحــص إلــى وجــود شــبهات قويــة 
ــات  ــه ذات الهيئ ــر مشــروع، وتقــوم ب حــول كســب غي
بتشــكيلاتها المشــار إليهــا أعــاه، باســتثناء الحــالات 
ونوابــه  الجمهوريــة  رئيــس  مــن  بــكل  تتعلــق  التــي 
ينحصــر  حيــث  ونوابهــم،  والــوزراء  الــوزراء  ورئيــس 
اختصــاص هيئــات الفحــص فــي هــذه الحالــة بفحــص 
إجــراءات  أمــا  بهــم  الخاصــة  الماليــة  الذمــة  إقــرارات 
التحقيــق فــي حالــة وجــود شــبهة كســب غيــر مشــروع 
فتقــوم بهــا الهيئــات المنصــوص عليهــا فــي القانونيــن 
)247( لســنة 1956، و)79( لســنة 1958، وقــد حــدد 
الأول الهيئــة المختصــة بمحاكمــة رئيــس الجمهوريــة 
وإجــراءات الاتهــام التــي تتبــع بالنســبة لــه، فيمــا حــدد 
الثانــي الإجــراءات الواجــب اتباعهــا بالنســبة للــوزراء. 
حيــث تقــوم هيئــات الفحــص إذا وجــدت شــبهة كســب 
غيــر مشــروع علــى رئيــس الجمهوريــة أو الــوزراء بإحالــة 
الأوراق لمجلــس الشــعب، وبنــاءً علــى ذلــك يقــوم 
رئيــس مجلــس الشــعب بمجــرد تقديــم اقتــراح باتهــام 
ــر بتشــكيل لجنــة للتحقيــق  رئيــس الجمهوريــة أو الوزي
مــن خمســة مــن أعضائــه تتولــى دراســة هــذا الاقتــراح 

وتحقيقــه وتعــد تقريــراً بنتيجــة عملهــا ترفعــه لرئيــس 
المجلــس ليحــدد جلســة  لمناقشــة التقريــر ويصــدر 
المجلــس قــراره طبقــا لأحــكام الدســتور. وبالنســبة 
لأعضــاء مجلــس الشــعب فإنــه يتبــع بالنســبة لهــم 
ــد وجــود شــبهات  ــات الأخــرى عن ــع فــي الجناي مــا يتب
ــب  ــر المشــروع، حيــث يقــدم طل ــكاب الكســب غي بارت
مــن هيئــة الفحــص لمجلــس الشــعب ليرفــع الحصانــة 
عــن هــذا العضــو لتبــدأ معــه إجــراءات التحقيــق، أمــا 
فتتولــى  القانــون،  لأحــكام  الخاضعــة  الفئــات  بقيــة 
الهيئــات المشــكلة بموجــب القانــون التحقيــق معهــم  
إقــرارات الذمــة الخاصــة بهــم، أو  بنــاءً علــى فحــص 
بنــاء علــى شــكاوى مقدمــة ضدهــم، ولتلــك الهيئــات 
التحقيــق مــن ســلطات وتنطبــق علــى  مــا لقاضــي 
التحقيقــات التــي تقــوم بهــا كافــة القواعــد الــواردة 
فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة علــى اعتبــار أن تلــك 
الجريمــة تشــكل جنايــة يتبــع معهــا نفــس الإجــراءات 

الواجــب اتباعهــا فــي الجنايــات197.

المطلب الثاني: أوجه التصرف في التحقيق
يبــدأ التحقيــق الابتدائــي بتحريــك الدعــوى الجزائيــة 
مــن قبــل النيابــة العامــة، وينتهــي بقــرار مــن النيابــة 
العامــة أيضــاً، فانتهــاء التحقيــق الابتدائــي يقتضــي 
لأحــد  النيابــة  بإصــدار  ذلــك  ويكــون  فيــه،  التصــرف 
ــاً  قراريــن، الأول إحالــة ملــف الدعــوى الجزائيــة مقرون
والثانــي  المختصــة،  المحكمــة  إلــى  اتهــام  بلائحــة 
حفــظ الدعــوى الجزائيــة. ويترتــب علــى التصــرف فــي 
الدعــوى الجزائيــة نتائــج هامــة منهــا خــروج الدعــوى 
الجزائيــة مــن حــوزة النيابــة العامــة ودخولهــا فــي حوزة 
القضــاء، حيــث لا يجــوز للنيابــة العامــة بعــد ذلــك اتخــاذ 
أي مــن إجــراءات التحقيــق الابتدائــي198، وســنتناول 
فــي هــذا المطلــب كلا القراريــن بالتفصيــل مــع إبــراز 

أهــم الاختلافــات فــي الأنظمــة المقارنــة.
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الفرع الأول: قرار الإحالة 
قــرار الإحالــة هــو القــرار الصــادر عــن النيابــة العامــة 
“أو ســلطة التحقيــق”، فــي أعقــاب انتهــاء التحقيــق 
فــي الجريمــة بإحالــة ملــف الدعــوى الجزائيــة مشــتملًا 
إلــى المحكمــة المختصــة، فــإذا  علــى لائحــة اتهــام 
وجــدت النيابــة العامــة أن لديهــا مــن الأدلــة مــا يرجــح 
بالإحالــة199،  قــراراً  أخــذت  للجريمــة  المتهــم  ارتــكاب 
تتنــاول المــواد  )150( و)151( و)152( مــن قانــون 
لســنة   )3( رقــم  الفلســطيني  الجزائيــة  الإجــراءات 
2001 موضــوع الإحالــة، حيــث منحــت وكيــل النيابــة 
ــة الملــف للمحكمــة المختصــة مباشــرة فــي كل  إحال
مــن المخالفــات والجنــح، علــى أن يكــون فــي الجنحــة 
مرفقــاً بقــرار توجيــه اتهــام200، أمــا فــي الجنايــات فــإن 
إلــى  قــرار الإحالــة الصــادر مــن وكيــل النيابــة يحتــاج 
حيــث  مســاعديه،  أحــد  أو  العــام  النائــب  مصادقــة 
تنــص المــادة )152( علــى أنــه إذا تبيــن لوكيــل النيابــة 
أن الفعــل يشــكل جنايــة فإنــه يقــرر توجيــه الاتهــام إلــى 
المتهــم ويرســل ملــف الدعــوى إلــى النائــب العــام أو 
أحــد مســاعديه  أو  العــام  أحــد مســاعديه، وللنائــب 
النيابــة لاســتيفاء  وكيــل  إلــى  الملــف  يعيــد  أن  إمــا 
التحقيقــات، فــي حــال رأى وجــوب إجــراء تحقيقــات 
أخــرى201.  أو أن يأمــر بإحالــة المتهــم إلــى المحكمــة 
المختصــة فــي حــال وجــد أن قــرار الاتهــام صائبــا202ً. 
ولــه فــي حــال وجــد أن الفعــل لا يشــكل جنايــة أن يأمــر 
ــى  ــل وصــف التهمــة وإعــادة ملــف الدعــوى إل بتعدي
وكيــل النيابــة لتقديمهــا للمحكمــة المختصــة203، كمــا 
لــه أن يأمــر بحفظهــا إذا وجــد أن الفعــل لا يعاقــب 
أو  بالتقــادم  الدعــوى  لانقضــاء  أو  القانــون،  عليــه 
العفــو العــام، أو إذا ســبق محاكمــة المتهــم عــن ذات 
الجريمــة، أو أنــه غيــر مســؤول جزائيــا لصغــر ســنه أو 
لعاهــة عقليــة، أو لعــدم وجــود أدلــة أو أن الفاعــل غيــر 
معــروف أو أن الظــروف والملابســات تقتضــي حفــظ 
الدعــوى لعــدم الأهميــة204. كمــا تنــص المــادة )240( 

علــى أن “ لا يقــدم أي شــخص إلــى المحاكمــة فــي 
الدعــاوى الجزائيــة، إلا إذا صــدر بحقــه قــرار اتهــام مــن 

النائــب العــام أو مــن يقــوم مقامــه.”
تقابــل المــادة )152( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة 
الفلســطيني فــي قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة 
الأردني الساري المادة )133( التي تنص على أنه: “1. 
إذا تبيــن للمدعــي العــام أن الفعــل يؤلــف جرمــاً جنائيــا، 
وأن الأدلــة كافيــة لإحالــة المشــتكى عليــه للمحكمــة، 
يقــرر الظــن عليــه بذلــك الجــرم علــى أن يحاكــم من أجله 
ويرســل  الاختصــاص،  ذات  الجنائيــة  المحكمــة  أمــام 

إضبــارة الدعــوى إلــى النائــب العــام.
محلــه، .11 فــي  الظــن  قــرار  العــام  النائــب  وجــد  إذا 

يقــرر اتهــام المشــتكى عليــه بذلــك الجــرم ويعيــد 
إضبــارة الدعــوى إلــى المدعــي العــام ليقدمهــا إلــى 

المحكمــة ذات الاختصــاص لمحاكمتــه .
إذا وجــد النائــب العــام أنــه يجــب إجــراء تحقيقــات .22

ــارة إلــى المدعــي  أخــرى فــي الدعــوى يعيــد الإضب
العــام للقيــام بتلــك التحقيقــات. 

إذا وجــد النائــب العــام أن الفعــل لا يؤلــف جرمــاً، أو .33
أنــه لــم يقــم دليــل علــى أن المشــتكى عليــه ارتكــب 
ذلــك الجــرم، أو أن الأدلــة غيــر كافيــة، أو أن الجــرم 
العــام  بالعفــو  أو  بالوفــاة  أو  بالتقــادم،  ســقط 
يقــرر فســخ قــرار المدعــي العــام، ويمنــع محاكمــة 
الأولــى،  الثــاث  الحــالات  فــي  عليــه  المشــتكى 
وفــي الحــالات الاخــرى يســقط الدعــوى العامــة ، 
ويأمــر بإخــاء ســبيله اذا كان موقوفــا مــا لــم يكــن 

موقوفــا لســبب آخــر “.
إذا وجــد النائــب العــام ان الفعــل لا يؤلــف جرمــاً .44

جنائيــاً، وإنمــا يؤلــف جرمــاً جنحيــاً، يقــرر فســخ قــرار 
المدعــي العــام مــن حيــث الوصــف ويظــن علــى 
ــارة الدعــوى  ــه بالجنحــة ويعيــد إضب المشــتكى علي
إلــى المدعــي العــام لتقديمهــا إلــى المحكمــة ذات 

الاختصــاص لمحاكمتــه”.

199. المرجع السابق، ص 301.
200. تنــص المــادة )150 ( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة علــى أن “ إذا تبيــن لوكيــل النيابــة أن الفعــل يشــكل مخالفــة عليــه إحالــة ملــف الدعــوى إلــى المحكمــة المختصــة لمحاكمــة المتهــم.”، 

فيمــا تنــص المــادة )151( علــى أن :” إذا تبيــن لوكيــل النيابــة أن الفعــل يشــكل جنحــة يقــرر توجيــه الاتهــام إلــى المتهــم وإحالــة ملــف الدعــوى إلــى المحكمــة المختصــة لمحاكمتــه.”
201. الفقرة )2( من المادة )152(.
202. الفقرة )3( من المادة )152(
203. الفقرة )4( من المادة )152(
204. الفقرة )5( من المادة )152(

205. مصطفــى عبــد الباقــي، المرجــع الســابق، ص305، وانظــر أيضــاً رؤوف عبيــد، مبــادئ الإجــراءات الجنائيــة فــي القانــون المصــري، ط10، القاهــرة، مطبعــة الاســتقلال الكبــرى، 
1974،ص500.

يقــدم  لا   1-“  : أن  علــى   )206( المــادة  تنــص  كمــا 
كان  إذا  إلا  جنائيــة  قضيــة  فــي  للمحاكمــة  شــخص 
النائــب العــام أو مــن يقــوم مقامــه قــد أصــدر قــراراً 
باتهامــه بتلــك الجريمــة.-2 ينبغــي أن تتضمــن لائحــة 
الاتهــام اســم المتهــم وتاريــخ توقيفــه ونــوع الجــرم 
التهمــة  وتفاصيــل  وقوعــه  وتاريــخ  اليــه  المســند 
والمــواد القانونيــة التــي يســتند إليهــا الاتهــام واســم 

الشــخص الــذي وقــع عليــه الجــرم “. 
أمــا فــي التشــريعات المصريــة فيقابــل هــذه المــواد 
المــادة  المصــري  الجنائيــة  الإجــراءات  قانــون  فــي 
)214( منــه، التــي تنــص علــى أنــه “  اذا رأت النيابــة 
جنحــة  أو  جنايــة  الواقعــة  أن  التحقيــق  بعــد  العامــة 
أو مخالفــة وأن الأدلــة علــى المتهــم كافيــة رفعــت 
الدعــوى إلــى المحكمــة المختصــة ويكــون ذلــك فــي 
المتهــم  تكليــف  بطريــق  والجنــح  المخالفــات  مــواد 
بالحضــور أمــام المحكمــة الجزئيــة مــا لــم تكــن الجريمــة 
أو غيرهــا  الصحــف  تقــع بواســطة  التــي  الجنــح  مــن 
بأفــراد  المضــرة  الجنــح  عــدا   – النشــر  الطريــق  عــن 
النــاس فتحيلهــا النيابــة العامــة إلــى محكمــة الجنايــات 
مباشــرة. وترفــع الدعــوى فــي مــواد الجنايــات بإحالتها 
مــن المحامــي العــام أو مــن يقــوم مقامه إلى محكمة 
الجنايــات بتقريــر اتهــام تبيــن فيــه الجريمــة المســندة 
ــة لهــا وكافــة الظــروف  ــى المتهــم بأركانهــا المكون إل
القانــون  ومــواد  للعقوبــة  المخففــة  أو  المشــددة 
المــراد تطبيقهــا وترفــق بــه قائمــة بمــؤدى أقــوال 
شــهوده وأدلــة الإثبــات، وينــدب المحامــي العــام مــن 
تلقــاء نفســه محاميــا لــكل منهــم بجنايــة صــدر أمــر 
ــم يكــن قــد وكل  ــات اذا ل ــه إلــى محكمــة الجناي بإحالت
محاميــا للدفــاع عنــه وتعلــن النيابــة العامــة الخصــوم 
ــات خــال  ــة إلــى محكمــة الجناي بالأمــر الصــادر بالإحال
ذكرنــا  وكمــا  لصــدوره،.....”،  التاليــة  ايــام  العشــرة 
المشــكلة  والتحقيــق  الفحــص  هيئــات  فــإن  ســابقا، 
فــي مصــر  المشــروع  غيــر  الكســب  بموجــب قانــون 
وبموجــب أحــكام المــادة )10( منــه تعتبــر الســلطة 
أوجــه   )14( المــادة  وحــددت  بالتحقيــق،  المختصــة 
التصــرف فــي التحقيــق الــذي تجريــه هــذه الهيئــات 
بمــا ينســجم مــع الأحــكام العامــة الــواردة فــي قانــون 

الإجــراءات الجزائيــة وبشــكل خــاص المــادة )214( منــه، 
غيــر  الكســب  قانــون  مــن   )14( المــادة  تنــص  حيــث 
المشــروع لســنة 1975علــى أنــه “ -1 إذا رأت الهيئــة 
المتهــم غيــر كافيــة  التحقيــق أن الأدلــة علــى  بعــد 
تصــدر أمــراً بعــدم وجــود وجــه لإقامة الدعــوى، ويجب 
أن يشــتمل الأمــر علــى الأســباب التــي بنــي عليهــا. -2 
وإذا رأت أن الأدلــة كافيــة تصــدر أمــرا بإحالــة الدعــوى 
إلــى محكمــة الجنايــات المختصــة وتضــع قائمــة بأدلــة 
الثبــوت وتكلــف النيابــة العامــة بإعــان هــذه القائمــة 
للمتهــم وإرســال الأوراق فــوراً إلــى المحكمــة. وإذا 
أو  إداريــة  تتضمــن مخالفــة  الواقعــة  أن  الهيئــة  رأت 
ــى الجهــة المختصــة للنظــر  ــف إل ــت المخال ــة أحال مالي
فــي أمــره”. وبنــاء علــى مــا ســبق توضيحــه مــن نصوص 
مــا  إذا  فإنــه  المقارنــة،  التشــريعات  فــي  صلــة  ذات 
ــة العامــة فــي كل مــن فلســطين والأردن  ثبــت للنياب
وجــود أدلــة كافيــة بارتــكاب المتهــم لجريمــة الكســب 
غيــر المشــروع، يقــرر وكيــل النيابــة المختــص، توجيــه 
العــام  النائــب  إلــى  الاتهــام ويرســل ملــف الدعــوى 
أو أجــد مســاعديه، ليقــوم بــدوره بالمصادقــة علــى 
قــرار الاتهــام والأمــر بإحالــة المتهــم إلــى المحكمــة 
المختصــة. أمــا فــي مصــر وحيــث أن صلاحيــة التحقيــق 
فــي الكســب غيــر المشــروع منحــت لهيئــات الفحــص 
والتحقيــق وفــق مــا ســبق ذكــره أعــاه، فــإذا انتهــت 
هيئــة الفحــص والتحقيــق إلــى أن الأدلــة علــى المتهــم 
أمــرت  كافيــة  المشــروع  غيــر  الكســب  جريمــة  فــي 
بإحالــة المتهــم إلــى محكمــة الجنايــات المختصــة بعــد 
أن تضــع قائمــة بأدلــة الثبــوت، وتكلــف النيابــة العامــة 
بإعــان قائمــة أدلــة الثبــوت للمتهــم وإرســال الأوراق 

فــوراً إلــى المحكمــة.

الفرع الثاني: الأمر بحفظ الدعوى
أمــر   “ أنــه  علــى  الدعــوى  حفــظ  قــرار  الفقــه  عــرف 
قضائــي مــن أوامــر التصــرف فــي التحقيــق تصــدره 
بحســب الأصــل إحــدى ســلطات التحقيــق الابتدائــي 
بمعنــاه الضيــق، لتصــرف بــه النظــر عــن إقامــة الدعوى 
أمــام محكمــة الموضــوع لأحــد الأســباب التــي بينهــا 

القانــون، ويحــوز حجيــة مــن نــوع خــاص” 205
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كما عرفته محكمة النقض المصرية على أنه” أمر صادر 
عــن النيابــة العامــة بوصفهــا إحــدى ســلطات التحقيــق 
الابتدائــي بعــد أن تجــري تحقيــق الواقعــة بنفســها، أو 
يقــوم بــه أحــد رجــال الضبــط القضائــي بنــاء علــى انتــداب 
منهــا، ولهــذا أجيــز للمدعــي المدنــي والمجنــي عليــه 

الطعــن فــي هــذا الأمــر أمــام غرفــة الاتهــام” 
فقــرار النيابــة العامــة بحفــظ الدعــوى الجزائيــة يعنــي 
عنــد  الجزائيــة  الدعــوى  إجــراءات  فــي  الســير  وقــف 
الحــد الــذي وصلــت إليــه، ومنــع إحالتهــا إلــى المحكمــة 
لعــدم وجــود أدلــة علــى نســبة الجريمــة إلــى المتهــم، 
أو عــدم كفايتهــا. وتكــون النيابــة قــد توصلــت لهــذه 
يكــون  أن  ويتوجــب  تحقيقاتهــا،  خــال  مــن  النتيجــة 
قــرار الحفــظ صريحــا وثابتــاً بالكتابــة، وقــد اســتخدم 
المشــرع فــي كل مــن فلســطين والأردن ومصــر ثلاثــة 
مصطلحــات مترادفــات للإشــارة إلــى هــذا المفهــوم، 
مصطلــح  الفلســطيني  المشــرع  اســتخدم  فقــد 
“حفــظ الدعــوى”207، فيمــا اســتخدم المشــرع الأردنــي 
مصطلــح “منــع المحاكمــة”208، أمــا المشــرع المصــري 
فقــد اســتخدم مصطلــح “لا وجــه لإقامــة الدعــوى 

الجزائيــة209.
المــادة )149( مــن قانــون الإجــراءات  وقــد حــددت 

يأتــي:  بمــا  الحفــظ  الفلســطيني أســباب  الجزائيــة 
إذا كان الفعــل لا يعاقــب عليــه القانــون، وينــدرج .11

تحــت هــذا العنــوان حــالات كون الفعل غير مجــرم، أو 
كونــه مبــرراً، أي يلحــق به أحد أســباب التبريــر، أو كونه 

غيــر معاقــب عليــه أي يمنعــه أحــد موانــع العقــاب.
انقضــاء الدعــوى بالتقــادم أو بالوفــاة أو بالعفــو .22

العــام، وحيــث أن دعــوى الكســب غيــر المشــروع 
بموجــب المــادة )33( مــن قانــون مكافحــة الفســاد 
دعــاوى  وكذلــك  بالتقــادم،  تســقط  لا  المعــدل 
الاســترداد والتعويــض المتعلقــة بهــا، فــإن هــذا 
الســبب أيضــا ليــس مــن الأســباب المتصــورة لحفــظ 
دعــوى الكســب غيــر المشــروع، إلا إذا كانــت قــد 

اكتشــفت وتقادمــت قبــل ســريان قانــون الكســب 
بالنســبة  أمــا   ،2005 العــام  فــي  المشــروع  غيــر 
الدعــوى،  حفــظ  أســباب  مــن  كســبب  للوفــاة 
فقــد ورد فــي المــادة )26( مــن قانــون مكافحــة 
الفســاد المعــدل رقــم )1( لســنة 2005، أن انقضــاء 
الدعــوى الجنائيــة بالوفــاة لا يمنــع مــن رد الكســب 
المختصــة  المحكمــة  مــن  بحكــم  المشــروع  غيــر 
ــت الوفــاة ســبباً  ــة، فــإن كان ــاء علــى طلــب الهيئ بن
مــن أســباب انقضــاء الدعــوى، فهــي فــي دعــوى 
ــر المشــروع لا تحــول دون رد الكســب  الكســب غي

غيــر المشــروع.
ســبق محاكمــة المتهــم عــن هــذه الجريمــة، إذ لا .33

يمكــن محاكمــة الشــخص عــن ذات الفعــل الــذي 
ســبق محاكمتــه عليــه.

عــدم المســؤولية لصغــر الســن أو بســبب عاهــة .44
فــي عقلــه.

تســتوجب .55 وملابســاتها  الدعــوى  ظــروف  أن 
أن  الباحثــة  وتــرى  الأهميــة،  لعــدم  حفظهــا 
الصياغــة المســتخدمة فــي هــذه الفقــرة منحــت 
عضــو النيابــة صلاحيــة تقديريــة عاليــة وفضفاضــة 
عــدم  مصطلــح  أن  حيــث  تحدهــا،  ضوابــط  لا 
الأهميــة لا يمكــن ضبطــه أو تحديــده، كمــا أن مــا 
ورد فــي التعليمــات القضائيــة للنائــب العــام فــي 
يمكــن  أمثلــة  تضعــان   210)634  ،633( الماديــن 
اعتبارهــا ليســت ذات أهميــة دون أن يضــع ضوابــط 
ومعاييــر يمكــن لوكيــل النيابــة الاســتناد لهــا عنــد 
تقديــره عــدم الأهميــة. وفــي هــذا المجــال تــرى 
ــر  ــة حفــظ دعــوى الكســب غي ــة عــدم إمكاني الباحث
ــت قيمــة  ــى وإن كان ــة حت المشــروع لعــدم الأهمي
الدافــع وراء اعتبــار  الجريمــة هــي  الأمــوال محــل 
عــدم الأهميــة، وتذهــب الباحثــة مــع مــا ذهــب لــه 
الكثيــر ممــن أبــدوا رأيهــم بهــذه الفقــرة بــأن تقتصــر 
تطبيــق هــذه الحالــة علــى الجرائــم قليلــة الأهميــة  

البســيطة211.   المخالفــات والجنــح  نــوع  مــن 

206. نقض جزاء مصري ، رقم )109(، جلسة 19/آذار )مارس(1956، مجموعة أحكام النقض،س7، ص369.
207. المادة )149( من قانون الإجراءات الجزائية رقم )3( لسنة 2001.

208. المادة )130( من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم )  ( لسنة 1961 وتعديلاته.
209. المواد )154( و)209( من قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم 150 لسنة 1950.
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211. المرجع السابق، ص310.

ــاً علــى أن  ــم يقــم دلي ــه ل ــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الأردنــي علــى أن : “ إذا تبيــن للمدعــي العــام، أن الفعــل لا يؤلــف جرمــا، أو أن 212. تنــص الفقــرة )أ( مــن المــادة )130( مــن قان
المشــتكى عليــه هــو الــذي ارتكــب الجــرم، أو أن الأدلــة غيــر كافيــة ، أو أن الجــرم ســقط بالتقــادم أو بالوفــاة أو بالعفــو العــام، أو بإســقاط الحــق الشــخصي فــي القضايــا الموقوفــة علــى 
شــكوى المتضــرر، فيقــرر فــي الحــالات الثــاث الأولــى منــع محاكمــة المشــتكى عليــه فــي باقــي الحــالات إســقاط الدعــوى العامــة التــي تســقط بالإســقاط، ويرســل إضبارتهــا فــورا إلــى 

النائــب العــام.”
213. مصطفى عبد الباقي، المرجع السابق، ص312.

214. نقض جزاء مصري، رقم )5187( لسنة 1955، الصادر بتاريخ 30/12/1955.

ــة ) عــدم  تتحفــظ الباحثــة علــى عــدم النــص علــى حال
كفايــة الأدلــة ( فــي المــادة )149( كأحــد الحــالات 
التــي تعتبــر ســببا لحفــظ الدعــوى مــن قبــل وكيــل 
ــة، رغــم كونهــا مــن أهــم الأســباب الموضوعيــة  النياب
كذلــك  اعتبارهــا  ورغــم  الجزائيــة،  الدعــوى  لحفــظ 
بموجــب المــادة )152/ 5( التــي اعتبــرت حالــة عــدم 
كفايــة الأدلــة مــن الحــالات التــي تخــول للنائــب العــام 
حفــظ الدعــوى رغــم رفعهــا مــن قبــل وكيــل النيابــة 
مــع قــرار توجيــه اتهــام، فــا يســتوي والمنطــق أن 
العــام صلاحيــة الحفــظ لعــدم كفايــة  النائــب  يمنــح 
الأدلــة خلافــا لــرأي وكيــل النيابــة، فيمــا يمنــع وكيــل 
تقديــر  علــى  والأقــدر  بالتحقيــق  قــام  الــذي  النيابــة 
الســبب  لهــذا  الاســتناد  مــن  بحوزتــه  التــي  الأدلــة 
للحفــظ، آخذيــن بالاعتبــار أن القــرارات الصــادرة عــن 
وكيــل النيابــة بالحفــظ علــى اختــاف أنــواع الجرائــم، 
كمــا أن قراراتــه بالإحالــة أيضــا فــي الجنايــات تخضــع 

لرقابــة النائــب العــام.
“منــع  أســباب  تنــاول   فقــد  الأردنــي  المشــرع  أمــا 
المحاكمــة”  فــي الفقــرة )1( مــن المــادة )130(212، 
حيــث أعطــى للمدعــي العــام فــي حــالات معينة الحق 
بــأن يصــدر قــراراً بمنــع المحاكمــة، علــى أن يكــون قراره 
خاضعــا لرقابــة النائــب العــام، وحصــر الحــالات التــي 
يقــرر فيهــا منــع المحاكمــة بثــاث حــالات ، الأولــى 
أن الفعــل لا يؤلــف جرمــا، وهــو بذلــك يتفــق مــع مــا 
ذهــب لــه المشــرع الفلســطيني، أمــا الحالــة الثانيــة 
فهــي فــي حــال لــم يقــم دليــل علــى أن المشــتكى 
الثالثــة  والحالــة  الجــرم،  ارتكــب  الــذي  هــو  عليــه 
تتمثــل فــي عــدم كفايــة الأدلــة، وهاتيــن الحالتيــن لــم 
يوردهمــا المشــرع الفلســطيني كمــا ذكرنــا أعــاه مــن 
ضمــن أســباب حفــظ الدعــوى مــن قبــل وكيــل النيابــة، 
بــل اقتصــر ذكرهمــا فــي نــص المــادة )152/5( كمــا 

أوضحنــا ســابقا.
قصــر المشــرع المصــري الأســباب التــي يســتند عليهــا 

قــرار أن لا وجــه لإقامــة الدعــوى فــي المادتيــن )154، 
ســببين  فــي  الجنائيــة  الإجــراءات  قانــون  مــن   )209
ــة التــي تكــون فيهــا الواقعــة  الأول منهمــا هــو الحال
ــك مــع كل مــن  لا تشــكل جرمــا، وهــو يتفــق فــي ذل
التشــريعين الفلســطيني والأردنــي، أمــا الحالــة الثانيــة 
فهــي حالــة عــدم كفايــة الأدلــة، وحيــث أن هيئــات 
الفحــص والتحقيــق هــي التــي تملــك التصــرف فــي 
التحقيــق فــي دعــوى الكســب غيــر المشــروع فــي 
العامــة فــي قانــون  القواعــد  انطبــاق  مصــر، ورغــم 
المــادة  أن  إلا  أعمالهــا،  علــى  الجزائيــة  الإجــراءات 
)14/1( مــن قانــون الكســب غيــر المشــروع اقتصــرت 
الفحــص  هيئــة  عليــه  تســتند  واحــد  ســبب  علــى 
بــألا وجــه لإقامــة دعــوى  والتحقيــق لاتخــاذ الأمــر 
الكســب غيــر المشــروع، وهــو المتمثــل بعــدم كفايــة 
الأدلــة، مــع وجــوب أن يشــتمل الأمــر علــى الأســباب 

التــي بنــي عليهــا.
أن  اعتبــرت  المقارنــة  التشــريعات  أن  الذكــر  ويجــدر 
قــرار الحفــظ باختــاف تســميته فــي كل منهــا، يتمتــع 
بالحجيــة، إلا انهــا حجيــة نســبية، فهــي ليســت مطلقــة 
ــزول بإلغــاء القــرار  ــات، إذ أنهــا ت كالحكــم القضائــي الب
مــا  علــى  ويترتــب  القانــون،  عليهــا  نــص  لأســباب 
لقــرار الحفــظ مــن حجيــة تجــاه النيابــة العامــة، عــدم 
قبولهــا إقامــة دعــوى أخــرى ضــد نفــس المتهــم إذا 
اتحــدت الواقعــة والســبب، وعــدم جــواز عــودة النيابــة 
العامــة إلــى مواصلــة التحقيــق أو إحالــة الدعــوى إلــى 
ــر قرارهــا باطــا213، وقــد  المحكمــة، فــإن فعلــت اعتب
أكــدت علــى ذلــك محكمــة النقــض المصريــة، حيــث 
قــررت:” إن الأمــر الصــادر مــن ســلطة التحقيــق بعــدم 
ــع  ــه التــي تمن ــه حجيت وجــود وجــه لإقامــة الدعــوى ل
العــودة إلــى الدعــوى الجنائيــة مــا دام قائمــا لــم يلــغ، 
فــا يجــوز مــع بقائــه قائمــا إقامــة الدعــوى عــن ذات 
الواقعــة التــي صــدر فيهــا لأن لــه فــي نطــاق حجيتــه 
المؤقتــة مــا للأحــكام مــن قــوة الأمــر المقضــي به”214
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أســباب  المقارنــة  التشــريعات  حــددت  وقــد  هــذا 
إلغــاء قــرار حفــظ الدعــوى، ففــي فلســطين منحــت 
المــادة )155( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة النائــب 
العــام الحــق فــي إلغــاء قــرار حفــظ الدعــوى فــي حــال 
ظهــور أدلــة جديــدة أو معرفــة الفاعــل، واعتبــر فــي 
المــادة )156( منــه أن مــن الأدلــة الجديــدة إفــادة 
الشــهود الذيــن لــم تتمكــن النيابــة مــن اســتدعائهم 
وســماع أقوالهــم، والأوراق والمحاضــر التــي لــم تكــن 
قــد بحثــت إذا كان مــن شــأنها تقويــة الأدلــة التــي 
ــادة الإيضــاح  ــة، أو زي ــر كافي وجــدت فــي التحقيــق غي
فعلــت  وكذلــك  الحقيقــة،  كشــف  إلــى  المــؤدي 
الجنائيــة  الإجــراءات  قانــون  مــن  المــادة)197(215 
المصــري، والتــي تنطبــق علــى القــرار الصــادر مــن هيئــة 
الفحــص والتحقيــق بــألا وجــه لإقامــة الدعــوى فــي 
جنايــة الكســب غيــر المشــروع لخلــو قانــون الكســب 
هــذا  حجيــة  تتنــاول  نصــوص  مــن  المشــروع  غيــر 
الأمــر وأســباب الرجــوع عنــه أو إلغائــه، حيــث يخضــع 
هــذا القــرار للقواعــد العامــة فــي قانــون الإجــراءات 
تحقيــق”  “كســلطة  للهيئــة  أجــازت  التــي  الجنائيــة، 
الرجــوع عــن هــذا القــرار إذا ظهــرت دلائــل جديــدة ضــد 
المتهــم طالمــا لــم يمــر علــى الدعــوى الجنائيــة العشــر 
ســنوات المؤديــة لانقضائهــا طبقــا للقواعــد العامــة، 
حيــث لــم يــرد نــص خــاص فــي قانــون الكســب غيــر 

المشــروع خــاف ذلــك.216
وفــي الأردن كذلــك، أوجبــت المــواد )138( و)139( 
علــى  الجزائيــة  المحاكمــات  أصــول  قانــون  مــن 
المدعــي العــام فــي حــال ظهــور أدلــة جديــدة تؤيــد 
التهمــة بحــق المتهــم الــذي منعــت محاكمتــه لعــدم 
وجــود الأدلــة أو لعــدم كفايتهــا، إجــراء تحقيــق جديــد، 
واعتبــرت مــن الأدلــة الجديــدة إفــادات الشــهود الذين 

ســبق ذكرهــم فــي الدعــوى ولــم تتمكــن النيابــة مــن 
والمحاضــر  والأوراق  أقوالهــم،  وســماع  إحضارهــم 
ــة  ــم تكــن قــد بحثــت إذا كان مــن شــأنها تقوي ــي ل الت
الأدلــة والســير فــي التحقيــق فــي وجهــة تــؤدي إلــى 
ــة فــي هــذا الصــدد،  ظهــور الحقيقــة. وتلاحــظ الباحث
كبيــر  بشــكل  النصــوص  تشــابه  مــن  الرغــم  وعلــى 
يرجــح عــودة كل مــن المشــرع الفلســطيني والأردنــي 
عنــد  المصــري  الجنائيــة  الإجــراءات  قانــون  لنصــوص 
صياغــة قانونيهمــا، إلا أن المشــرع الأردنــي اختلــف 
فــي جعــل إجــراء التحقيــق الجديــد لزوما علــى المدعي 
العــام إذا مــا ظهــرت أدلــة جديــدة، فيمــا يكــون الأمــر 

جوازيــاً فــي كل مــن فلســطين ومصــر.
حــول   التســاؤل  المجــال  هــذا  فــي  للذهــن  ويتبــادر 
اتخــاذ  امتنــاع  مــع  الجديــدة  الأدلــة  ظهــور  كيفيــة 
إجــراءات تحقيقيــة بعــد صــدور القــرار بالحفــظ أو منــع 
المحاكمــة أو بــألا وجــه للدعــوى؟ الأصــل أن هــذه 
الدلائــل الجديــدة يجــب أن تظهــر تلقائيــا217ً، وقــد جــاء 
فــي قضــاء النقــض مــا يفيــد أيضــا إمكانيــة أن تقــوم 
تســتهدف  اســتدلال  بأعمــال  القضائيــة  الضبطيــة 
تحــري دلائــل جديــدة218. هــذا ويخضــع قــرار الحفــظ 
المقارنــة  التشــريعات  فــي  تســمياته  اختــاف  علــى 

للطعــن. 

فــي  المحاكمــة  إجــراءات  الثالــث:  المطلــب 
المشــروع غيــر  الكســب  قضايــا 

تشــكل جريمة الكســب غير المشــروع في التشــريعات 
جنايــة،  والمصــري  والأردنــي  الفلســطيني  المقارنــة 
وبذلــك تختــص بها المحكمــة المختصة بنظر الجنايات 
فــي النظــام القانونــي لــكل منهــا، ففــي مصــر تختــص 
بنظــر قضايــا الكســب غيــر المشــروع محكمــة الجنايات 
وفــق أحــكام المــادة )216(219 مــن قانــون الإجــراءات 

215. تنــص المــادة )197( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة المصــري علــى أن : “ الأمــر الصــادر مــن قاضــي التحقيــق بعــدم وجــود وجــه لإقامــة الدعــوى يمنــع مــن العــودة إلــى التحقيــق إلا 
إذا ظهــرت دلائــل جديــدة قبــل انتهــاء المــدة المقــررة لســقوط الدعــوى الجنائيــة .ويعــد مــن الدلائــل الجديــدة شــهادة الشــهود والمحاضــر والأوراق الأخــرى التــي لــم تعــرض علــى قاضــي 
التحقيــق، ويكــون مــن شــأنها تقويــة الدلائــل التــي وجــدت غيــر كافيــة أو زيــادة الإيضــاح المــؤدي إلــى ظهــور الحقيقــة. ولا تجــوز العــودة إلــى التحقيــق إلا بنــاءً علــى طلــب النيابــة العامــة.”

216. نبيل محمود السيد، “ جريمة الكسب غير المشروع”، مرجع سابق، ص71.
217. نقــض جلســة 4/12/1984 س 35 ق 192 ص 963، “ مــن المقــرر أن الدليــل الجديــد هــو مــا يلتقــي بــه المحقــق لأول مــرة بعــد التقريــر فــي الدعــوى بــألا وجــه لإقامتهــا وهــو مــا لا 
يتأتــى القــول فيــه بــرأي إلا مــن واقــع مــا تجريــه المحكمــة مــن تحقيــق، ســواء بالاطــاع علــى التحقيقــات الســابقة للوقــوف علــى مــا كان مطروحــاً فيــه مــن أدلــة ومقارنتهــا بتلــك التــي يــراد 

بهــا العــودة إلــى التحقيــق اســتناداً إليهــا أو بغيــر ذلــك مــن تحقيقــات.”
218. نقض جلسة 18 مارس 1905، الاستقلال س4، ص214، نقلا عن ،نبيل السيد، المرجع السابق ص72.

219.  تنــص المــادة )216( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة المصــري علــى أن : “ تحكــم محكمــة الجنايــات فــي كل فعــل يُعــدّ بمقتضــى القانــون جنايــة وفــي الجنــح التــي تقــع بواســطة الصحــف 
أو غيرهــا مــن طــرق النشــر عــدا الجنــح المضــرّة بأفــراد النــاس وغيرهــا مــن الجرائــم الأخــرى التــي ينــص القانــون علــى اختصاصهــا بهــا.”

220. تنص المادة )140( من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن:
”1 .تنظر محاكم الصلح بحسب اختصاصها في جميع المخالفات والجنح التًي لم يعين القانون محكمة أخرى لنظرها .

2. تنظر محاكم البداية في كل من:
أ. الجنح الداخلة ضمن اختصاصها بمقتضى نص في القانون والتي يحيلها إليها المدعي العام أومن يقوم مقامه .

ب. جميع  الجرائم التي من نوع الجناية والتي لم ٌيعين القانون محكمة أخرى لنظرها.
ج. جرائم الجنحة المتلازمة مع الجناية المحالة إليها بموجب قراراتها.”

221. عدلــت الفقــرة )1( مــن المــادة )9مكــرر1( مرتيــن، حيــث كانــت تركيبتهــا تتكــون مــن رئيــس محكمــة بدايــة وقاضييــن لا تقــل درجتهمــا عــن قضــاة بدايــة بموجــب المــادة )16( مــن القــرار 
بقانــون رقــم )7( لســنة 2010، ثــم تــم تعديلهــا فــي العــام 2014، بموجــب القــرار بقانــون رقــم )13( لســنة 2014، لتصبــح رئاســة هيئــة المحكمــة لقــاض بدرجــة رئيــس محكمــة بدايــة أو قــاض 
مترأســاً لهــا بقــرار مــن مجلــس القضــاء الأعلــى أو منتدبــاً لرئاســتها مــن بيــن قضــاة محكمــة الاســتئناف، وعضويــة قاضييــن لا تقــل درجتيهمــا عــن درجــة قاضــي محكمــة بدايــة، وأخيــرا عدلــت 

بموجــب المــادة )13( مــن القانــون القــرار بقانــون رقــم )37( لســنة 2018 لتصبــح برئاســة ثلاثــة قضــاة لا تقــل درجتهــم عــن قضــاة محكمــة بدايــة، وتكــون الرئاســة لأقدمهــم.
222. أنظر المادة )216( من قانون الإجراءات الجنائية المصري، والمادة )5( من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني.

223. ســعيد زيــد، وســجى يوســف، “ تقريــر حــول عمــل محكمــة جرائــم الفســاد وجــراءات التقاضــي، رام اللــه، فلســطين، 2014، ص 16. مــن مطبوعــات هيئــة مكافحــة الفســاد متوفــر علــى 
الرابــط الالكترونــي: http://www.pacc.ps/Library/ViewBook/221 ، تاريــخ آخــر زيــارة: 23/3/2019.

224. مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، تقريــر اســتعراض تنفيــذ دولــة فلســطين لاتفاقيــة الامــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، 2015،ص 119،  منشــور علــى الموقــع 
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/CountryVisitFinalReports/2015_10_14_Palestine_Final_Country_Report_Arabic.pdf الالكترونــي: 

https://www.courts.gov.ps/details_ الرابــط:  علــى  متوفــرة   ،2012-2017 مــن  للســنوات  القضائيــة  بالتشــكيلة  الأعلــى  القضــاء  مجلــس  عــن  الصــادرة  القــرارات  انظــر   .225
ar.aspx?id=03mjECa475876500a03mjEC

الجنائيــة، فيمــا تختــص بنظرهــا فــي الأردن محكمــة 
البدايــة وفــق أحــكام المــادة )140/2/ب(220، إلا أن 
فلســطين ورغــم أن القاعــدة العامــة بهــا أن تختــص 
محكمــة البدايــة بنظــر الجنايــات وفــق أحــكام المــادة 
أن  علــى  الأولــى  فقرتهــا  فــي  تنــص  التــي   )168(
“تختــص محاكــم البدايــة بنظر جميــع الجنايات، وجرائم 
الجنــح المتلازمــة معهــا والمحالــة إليهــا بموجــب قــرار 
اتهــام”، إلا أن المشــرع الفلســطيني نــص فــي قانــون 
 ،2005 لســنة   )1( رقــم  المعــدل  الفســاد  مكافحــة 
فــي المــادة )9 مكــرر1( التــي تــم إضافتهــا للقانــون 
الأصلــي بموجــب القــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 2010 
بشــأن تعديــل قانــون الكســب غيــر المشــروع رقــم )1( 
لســنة 2005، علــى تشــكيل هيئــة محكمــة متخصصــة 
بالنظــر فــي دعــاوى الفســاد أينمــا وقعــت، تنعقــد 
مــن ثلاثــة قضــاة لا تقــل درجتهــم عــن قاضــي بدايــة، 
وتكــون الرئاســة لأقدمهــم221. وهــي بذلــك تخــرج عــن 
المبــدأ الــذي يحــدد الاختصــاص المكانــي للمحكمــة 
بموجــب المــادة )163( التــي اعتبــرت معيــاراً لتحديــد 
الاختصــاص المــكان الــذي وقعــت فيــه الجريمــة، أو 
الــذي يقيــم فيــه المتهــم، أو الــذي يقبــض عليــه فيــه، 
وهــو ذات المعيــار الــذي يحــدد الاختصــاص المكانــي 
للمحكمــة المختصــة فــي كل مــن التشــريعين الأردنــي 

والمصــري222. 

المتخصــص  القضــاء  تجربــة  الأول:  الفــرع 
  : هميتهــا أ و

يأتــي تشــكيل هيئــة المحكمــة المتخصصــة ) محكمــة 
جرائم الفســاد( في فلســطين لاســتكمال التخصصية 

فــي حلقــة الملاحقــة فــي جرائــم الفســاد عامــة ومنها 
جريمــة الكســب غيــر المشــروع، تخصصيــة تمثلــت فــي 
هيئــة مكافحــة الفســاد كجهــة ضبــط قضائــي خــاص، 
ثــم نيابــة متخصصــة للتحقيــق فــي جرائــم الفســاد، 
الفســاد،  دعــاوى  فــي  للنظــر  متخصصــة  ومحكمــة 
الأمـر الـذي يمكـن مــن التخصــص في مجــال مكافحــة 
الخــــبرات،  وتراكــــم  الكفــــاءة  مــــن  ويرفــــع  الفســــاد 
ويسـاعد في التغلـب عـلى إشـكالية إطالـة أمـد البـت 
فــي القضايـــا223.  وقــد اعتبــر إنشــاء محكمــة جرائــم 
الفســاد فــي فلســطين كمحكمــة متخصصــة للنظــر 
فــي دعــاوى الفســاد مــن الممارســات الفضلــى التــي 
أشــار إليهــا تقريــر اســتعراض تنفيــذ دولــة فلســطين 
لأحــكام الفصليــن الثالــث والرابــع مــن اتفاقيــة الأمــم 

المتحــدة لمكافحــة الفســاد224. 
جرائــم  لمحكمــة  الأولــى  الهيئــة  تشــكيل  تــم  وقــد 
مكافحــة  هيئــة  رئيــس  طلــب  علــى  بنــاء  الفســاد 
الفســاد وفــق المــادة )9 مكــرر 1(  بتاريخ 1/8/2010، 
وتجــدر الإشــارة إلــى أن تشــكيل هيئــة محكمــة جرائــم 
الفســاد بطلــب مــن رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد 
لا يترتــب عليــه بــأي حــال مــن الأحــوال أي مســؤولية 
التدخــل  يعنــي  المحكمــة، ولا  علــى  الهيئــة  لرئيــس 
فــي تشــكيلة أو إجــراءات المحكمــة، ولا يؤثــر علــى 
اســتقلالية المحكمــة، وقــدم رئيــس الهيئــة الطلــب 
مــرة واحــدة لرئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى تنفيــذاً 
لقانــون مكافحــة الفســاد، وبعــد ذلــك أصبــح مجلــس 
القضــاء الأعلــى يــدرج فــي تشــكيلة المحاكــم ســنويا 

محكمــة جرائــم الفســاد225. 
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ولعــل مــن الأســباب المهمــة التــي دفعــت المشــرع 
الفســاد  جرائــم  تشــكيل محكمــة  إلــى  الفلســطيني 
الفســاد  قضايــا  فــي  للنظــر  متخصصــة  كمحكمــة 
محاولتــه  المشــروع،  غيــر  الكســب  جريمــة  ومنهــا 
تفــادي الإشــكالية المتمثلــة فــي الاختنــاق القضائــي 
الدعــاوى  عــدد  زيــادة  عــن  الناتــج  المحاكــم  لــدى 
المنظــورة أمــام المحاكــم، ونقــص نســبي فــي عــدد 
القضــاة، حيــث أدت هــذه الإشــكالية التــي يواجههــا 
الدعــوى  عمــر  زيــادة   إلــى  الفلســطيني  القضــاء 
عنــد  المشــرع  حــرص  الــذي  الأمــر  المحاكــم،  أمــام 
دعــاوى  يجنــب  أن  الفســاد  مكافحــة  قانــون  وضــع 
الفســاد مــن الوقــوع فيــه، ولتحقيــق ذلــك نــص علــى 
تشــكيل هيئــة محكمــة متخصصــة للنظــر فــي قضايــا 
الفســاد، كمــا نــص علــى إجــراءات تقــاض مختلفــة عــن 
الإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي قانــون الإجــراءات 
الجزائيــة تســري علــى كافــة درجــات التقاضــي، وهــو 
مــا ســنتناوله فــي الفــرع الثانــي مــن هــذا المطلــب. 
إلا أن اختصــاص هيئــة محكمــة جرائــم الفســاد فــي 
النظــر فــي دعــاوى الفســاد، وعلــى الرغــم مــن كونــه 
اختصاصــا نوعيــا، فإنــه لــم يســلب اختصــاص محاكــم 
البدايــة والصلــح فــي كافــة محافظــات الوطــن مــن 
منظــورة  كانــت  التــي  الفســاد  دعــاوى  فــي  النظــر 
تشــكيل  تاريــخ   (  1/8/2010 تاريــخ  قبــل  أمامهــا 
للأحــكام  اســتنادا  وذلــك  الفســاد(،  جرائــم  محكمــة 
الصــادرة عــن محكمــة النقــض لــدى نظرهــا فــي طلبــي 
ــن )38/2011،  ــن يحمــان الرقمي ــن المرجــع الذي تعيي
40/2011( الأول صــدر بتاريــخ 24/6/2011، والثانــي 
محكمــة  اعتبــرت  حيــث   ،3/7/2011 بتاريــخ  صــدر 
النقض “أن الدعــــاوى التــــي تم مباشــــرة نظرهــــا مــــن 
قبــــل كل مــــن محاكــــم الصلــــح والبدايــــة قبــــل تاريــــخ 
ــة  ــاص محكمــ ــن اختصــ ــدت مــ ــي غــ 1/8/2010 والتــ
جرائــــم الفســــاد تبقــــى مــــن اختصــــاص تلــــك المحاكم 
ــاد  ــم الفســ ــة جرائــ ــاء محكمــ ــأن إنشــ ــن شــ وليــــس مــ
أن يســــلبها هـــذا الاختصــاص طالمــا رفعـــت أمامهـــا 
ــا المحاكــم  ــليم باعتبارهـ ــو سـ ــى نحـ ــا علـ ــت بهـ واتصلـ

المختصــة ســـاعة تحديــد الاختصــاص” 

أمــام  المتبعــة  الاجــراءات  الثانــي:  الفــرع 
الفســاد جرائــم  محكمــة 

بشــكل عــام تخضــع إجــراءات التقاضــي أمــام محكمــة 
عليهــا  نــص  التــي  الاجــراءات  لــذات  الفســاد  جرائــم 
قانون الإجراءات الجزائية الفلســطيني رقم )3( لســنة 
2001، إلا مــا ورد بــه نــص خــاص فــي قانــون مكافحــة 
الفســاد، حيــث تعتبــر النصــوص الــواردة فــي قانــون 
مكافحــة الفســاد التــي تنــص علــى إجــراءات التقاضــي 
أمــام محكمــة جرائــم الفســاد نصــوص خاصــة، تُعمــل 
ــد العــام”، كمــا نصــت الفقــرة )3(  ــدأ “ الخــاص يقي مب
مــن المــادة )9 مكــرر 1( علــى أن “ --، تطبــق علــى 
جلســاتها وكيفيــة اتخــاذ قراراتهــا الأحــكام الإجــراءات 
ــرد فيــه  ــم ي المحــددة فــي القوانيــن الســارية، فيمــا ل
نــص خــاص فــي هــذا القــرار بقانــون”. وســنتناول فــي 
هــذا الفــرع أهــم الإجــراءات الخاصــة للتقاضــي أمــام 

محكمــة جرائــم الفســاد.
أولً: لضمــان ســرعة التقاضــي أمــام محكمــة جرائــم 
الفســاد، وبشــكل لا يتناقــض مــع ضمانــات المحاكمــة 
مكــرر   9( المــادة  مــن   )2( الفقــرة  حــددت  العادلــة، 
1( مــن قانــون مكافحــة الفســاد، مــدداً لبــدء النظــر 
فــي الدعــوى ولجلســاتها، حيــث نصــت علــى أن تبــدأ 
المحكمــة بالنظــر فــي الدعــوى التــي تــرد إليهــا خــال 
مــدة لا تزيــد عــن عشــرة أيــام مــن تاريــخ تقديمهــا، وأن 
تعقــد جلســاتها لهــذا الغــرض فــي أيــام متتاليــة، مــع 
عــدم جــواز تأجيــل المحاكمــة لأكثــر مــن ســبعة أيــام 
إلا عنــد الضــرورة، ولأســباب تذكــر فــي قــرار التأجيــل. 
وينســحب ذلــك علــى الاســتئناف والنقــض226.  كمــا 
نصــت الفقــرة الرابعــة مــن ذات المــادة علــى أن تصــدر 
فيهــا  ختمــت  دعــوى  أي  فــي  حكمهــا  المحكمــة 
المحاكمــة خــال مــدة لا تزيــد علــى عشــرة أيــام مــن 
تاريــخ المحاكمــة، يجــوز تأجيلهــا مــرة واحــدة فقــط، 
أيــام، وينســحب ذلــك  ولمــدة لا تزيــد علــى ســبعة 

علــى كافــة درجــات التقاضــي. 

226. رغــم النــص صراحــة علــى انســحاب هــذه الإجــراءات علــى كافــة درجــات التقاضــي بموجــب الفقــرة )3( مــن قانــون مكافحــة الفســاد المعــدل رقــم )1( لســنة 2005، والتــي أدخلــت علــى 
النــص الأصلــي بموجــب القــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 2010، لــم يتــم الالتــزام بتطبيــق هــذه الاجــراءات أمــام محكمتــي الاســتئناف والنقــض، باعتبــار أن هــذه النصــوص نصــوص تنظيميــة لا 

تعتبــر مــن النظــام العــام.
227. تم استحداث هذه الفقرة بموجب المادة )13( من القرار بقانون رقم )37( لسنة 2018.

228. سعيد زيد، وسجى يوسف، “ تقرير حول عمل محكمة جرائم الفساد وإجراءات التقاضي، مرجع سابق، ص21.

واحــدة،  دفعــة  والطلبــات  الدفــوع  تقديــم   : ثانيــاًً
حيــث تنــص الفقــرة )5( مــن قانــون مكافحــة الفســاد 
المعــدل227، علــى أنــه: “ علــى الرغــم ممــا ورد فــي 
الأخــرى ذات  الجزائيــة والقوانيــن  الإجــراءات  قانــون 
العلاقــة، يجــب علــى المتهــم تقديــم جميــع دفوعــه 
وطلباتــه دفعــة واحــدة فــي بــدء المحاكمــة، وقبــل 
بعــدم  الدفــع  فيهــا  بمــا  الاســاس  فــي  دفــاع  أي 
الاختصــاص أو بعــدم القبــول أو بالانقضــاء، ويكــون 
قــرار المحكمــة قابــاً للاســتئناف خــال عشــرة أيــام 
مــن تاريــخ تقديمــه، ولا يكــون الحكــم الصــادر بهــذه 
الحكــم  مــع  إلا  بالنقــض  للطعــن  قابــل  الدفــوع 
الفاصــل بالموضــوع “. وقــد جــاء هــذا النــص لمعالجــة 
إشــكالية ظهــرت فــي التطبيــق أمــام محكمــة جرائــم 
بعــض  وفــي  المحاميــن  بعــض  أن  حيــث  الفســاد، 
دفــوع  أثــاروا  المحاكــم،  أمــام  المنظــورة  القضايــا 
تقديــم  يتــم  كان  حيــث  متتالــي،  بشــكل  وطلبــات 
ــم اســتئناف القــرار الصــادر  ــب، ومــن ث الدفــع أو الطل
عــن المحكمــة فيــه، ثــم الطعــن فــي القــرار الصــادر 
أمــام محكمــة  الاســتئناف  مــن محكمــة  بخصوصــه 
النقــض، مــع مــا يتطلبــه ذلــك مــن مــدة زمنيــة فــي 
كل مــن محكمــة الاســتئناف والنقــض فــي كل دفــع 
او طلــب علــى حــدة، حيــث تتوقــف محكمــة جرائــم 
الفســاد عــن النظــر فــي القضيــة لحيــن صــدور الأحــكام 
لمحكمــة  المقــدم  الطعــن  أو  الاســتئناف  فــي 

النقــض228. 
ثالثــاً: تخصيــص هيئــة اســتئناف أو أكثــر للنظــر فــي 
فبموجــب  الفســاد،  بدعــاوى  المقدمــة  الطعــون 
قانــون  مــن  مكــرر1(   9( المــادة  مــن   )2( الفقــرة 
 ،2005 لســنة   )1( رقــم  المعــدل  الفســاد  مكافحــة 
ولضمــان ســرعة التقاضــي، أيضــا أمــام محاكــم الدرجــة 
الثانيــة، فقــد نصــت الفقــرة المشــار إليــه أعــاه، بعــد 
التعديــل الــذي أدخــل عليهــا بموجــب المــادة )13( مــن 
القــرار بقانــون رقــم )37( لســنة 2018، علــى تخصيــص 

هيئــة اســتئناف أو أكثــر للنظــر فــي الطعــون المقدمــة 
تجســيد  ذلــك  شــأن  مــن  إذ  الفســاد،  بدعــاوى 
التخصصيــة لــدى هــذه الهيئــات الأمــر الــذي يعمــل 
علــى زيــادة الخبــرة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فــإن 
تخصيــص هيئــة لنظــر الطعــون المقدمــة فــي دعــاوى 
الفســاد فقــط دون غيرهــا مــن الطعون فــي الدعاوى 
الأخــرى مــن شــأنه أن يعمــل علــى تقصيــر المــدة التــي 
تســتغرقها محكمــة الاســتئناف للنظــر فــي الطعــن 
المقــدم لهــا، ممــا ينعكــس بشــكل عــام فــي التقصيــر 

مــن آجــال التقاضــي فــي دعــاوى الفســاد.
المتخصــص  القضــاء  تجربــة  أن  نجــد  ســبق  ممــا 
بدعــاوى الفســاد بشــكل عــام ومنهــا دعــاوى الكســب 
غيــر المشــروع أثبــت جــدواه مــن حيــث التخصصيــة مــا 
يعمــل علــى تراكــم الخبــرات وزيــادة الفعاليــة وجــودة 
الأحــكام واتســاقها، كمــا يســاهم فــي الإســراع مــن 
أن  الباحثــة  وتــرى  الفســاد،  دعــاوى  فــي  التقاضــي 
الإســراع فــي التقاضــي فــي دعــاوى الفســاد بشــكل 
يضمــن ولا ينتقــص مــن ضمانــات المحاكمــة العادلــة، 
مــن شــأنه أن يحقــق فائــدة للمجتمــع وللمتهــم فــي 
آنٍ واحــد، إذ مــن حــق المجتمــع ككل أن تتــم محاكمــة 
جــرم  بارتــكاب  حقــه  علــى  يفتئــت  مــن  ومحاســبة 
الفســاد، كمــا أن مــن حــق المتهــم بجــرم الفســاد أيضــا 
تتــم محاكمتــه محاكمــة عادلــة وســريعة، حيــث  أن 
أن المتهــم بجريمــة فســاد، وعلــى عكــس القاعــدة 
ــأن المتهــم بــريء حتــى تثبــت إدانتــه، يدينــه  العامــة ب
المجتمــع ويحكــم عليــه بالفســاد حتــى قبــل أن تصــدر 
المحكمــة حكمهــا، وعليــه فمــن مصلحــة المتهــم أن 
بالســرعة  الحكــم  يصــدر  وأن  ســريعا  محاكمتــه  تتــم 
ارتكابــه  عــدم  حالــة  فــي  خــاص  وبشــكل  الممكنــة، 
لجــرم الفســاد، فمــن حقــه أن يصــدر حكــم براءتــه مــن 

محكمــة الموضــوع بالســرعة الممكنــة.
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يجــد أن الشــارع المصــري الشــعبي والقانونــي انقســم 
مــا بيــن مؤيــد ومعــارض لهــذه التعديــات، فمنهــم 
إفــات  إلــى  تــؤدي  أنهــا  اعتبــار  علــى  عارضهــا  مــن 
مرتكبــي جريمــة الكســب غيــر المشــروع مــن العقــاب، 
ومنهــم مــن أيدهــا علــى اعتبــار أن مصلحــة المجتمــع 
غيــر  الكســب  جريمــة  محــل  الأمــوال  اســترجاع  فــي 
معاقبــة  مــن  المتأتيــة  المصلحــة  تفــوق  المشــروع 

مرتكــب الجريمــة.
تفــرد المشــرع المصــري دون الفلســطيني والأردنــي 
فــي النــص علــى التصالــح فــي جريمــة الكســب غيــر 
المشــروع، حيــث لــم تحتــو التشــريعات الفلســطينية 
أو الأردنيــة علــى نصــوص تجيــز التصالــح فــي قضايــا 
بنصــوص  اكتفــت  وإنمــا  المشــروع،  غيــر  الكســب 
حــال  فــي  العقوبــة  مــن  تعفــي  أو  تخفــف  معينــة 
التعــاون فــي كشــف جريمــة الفســاد ومنهــا جريمــة 

المشــروع.  غيــر  الكســب 
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أمــا اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد فقــد 
تناولــت فــي المــادة 37 منهــا تحــت عنــوان ) التعــاون 
مــع ســلطات إنفــاذ القانــون(230، أحكامــاً تتعلــق بمنــح 
للمبــادئ  القضائيــة، وفقــا  الملاحقــة  الحصانــة مــن 
الأساســية للقانــون الداخلــي للــدول الأطــراف، لأي 
ــات التحقيــق أو  ــراً فــي عملي ــاً كبي شــخص يقــدم عون
ــي  ــم الفســاد، وقــد تأت الملاحقــة بشــأن أي مــن جرائ
ــر المشــروع،  ــا الكســب غي ــح فــي قضاي أحــكام التصال
ضمــن التدابيــر التــي تقــع ضمــن إطــار هــذه المــادة. 
سينقســم هــذا الفصــل إلــى ثلاثــة مباحــث، يتنــاول 
التصالــح فــي قضايــا الكســب غيــر المشــروع  الأول 
الثانــي  ســيتناول  فيمــا  المصــري،  التشــريع  وفــق 
مــن  والأردنــي  الفلســطيني  التشــريعين  موقــف 
فســيتناول  الثالــث  المبحــث  أمــا  الجزائــي،  التصالــح 
جــدوى التصالــح فــي جرائــم الكســب غيــر المشــروع 

فــي فلســطين.

اعتمــد المشــرع المصــري فــي العــام2292015، وضمــن تعديــل أدخله على قانون الكســب 
غيــر المشــروع نظــام للتصالــح الجنائــي فــي جريمــة الكســب غيــر المشــروع، يوقــف 
الملاحقــة القضائيــة وتنقضــي بــه الدعــوى الجزائيــة. والمتتبــع لتجربــة جمهوريــة مصــر 

العربيــة فــي التصالــح فــي قضايــا الكســب غيــر المشــروع، 

229.  قــرار رئيــس جمهوريــة مصــر العربيــة بالقــرار بقانــون رقــم )97( لســنة 2015، بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم )62( لســنة 1975 بشــان الكســب غيــر المشــروع، منشــور فــي الجريــدة 
الرســمية، العــدد 34 )تابــع ( 20 أغســطس ســنة 2015.

230.   تنص المادة )37( من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أن”
1. تتخــذ كل دولــة طــرف تدابيــر مناســبة لتشــجيع الأطــراف الذيــن يشــاركون أو شــاركوا فــي ارتــكاب فعــل مجــرم وفقــا لهــذه الاتفاقيــة علــى تقديــم معلومــات مفيــدة إلــى الســلطات 
المختصــة لأغــراض التحقيــق أو الإثبــات، وعلــى توفيــر مســاعدة فعليــة محــددة للســلطات المختصــة يمكــن أن تســهم فــي حرمــان الجنــاة مــن عائــدات الجريمــة واســترداد تلــك العائــدات.
2. تنظــر كل دولــة طــرف فــي أن تتيــح، فــي الحــالات المناســبة، إمكانيــة تخفيــف عقوبــة المتهــم الــذي يقــدم عونــاً كبيــراً فــي عمليــات التحقيــق أو الملاحقــة بشــأن فعــل مجــرم وفقــا لهــذه 

الاتفاقية.
3. تنظــر كل دولــة طــرف فــي إمكانيــة منــح الحصانــة مــن الملاحقــة القضائيــة، وفقــا للمبــادئ الأساســية لقانونهــا الداخلــي، لأي شــخص يقــدم عونــا كبيــرا فــي عمليــات التحقيــق أو 

الملاحقــة بشــأن فعــل مجــرم وفقــا لهــذه الاتفاقيــة.
4. تجري حماية أولئك الأشخاص على النحو المنصوص عليه في المادة )32( من هذه الاتفاقية، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.

5. عندمــا يكــون الشــخص المشــار إليــه فــي الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة، الموجــود فــي دولــة طــرف، قــادرا علــى تقديــم عــون كبيــر إلــى الســلطات المختصــة لدولــة طــرف أخــرى، يجــوز 
للدولتيــن الطرفيــن المعنيتيــن أن تنظــرا فــي إبــرام اتفاقــات أو ترتيبــات، وفقــا لقانونهمــا الداخلــي، بشــأن إمكانيــة قيــام الدولــة الطــرف الأخــرى بتوفيــر المعاملــة المبينــة فــي الفرتيــن 2و3 

مــن هــذه المــادة.”
231. الجريدة الرسمية، العدد 34 )تابع(- السنة الثامنة والخمسون-  5 ذي القعدة سنة 1436هـ الموافق 20 أغسطس سنة 2015.

232. الجريدة الرسمية، العدد 44 مكرر)ب(، في 3 نوفمبر 2015.

المبحث الأول
التصالح في قضايا الكسب غير المشروع وفق التشريع المصري

شــهد قانــون الكســب غيــر المشــروع المصــري تعديــاً 
فــي العــام 2015 بموجــب قــرار رئيــس جمهوريــة مصــر 
بتعديــل   2015 لســنة   )97( رقــم  بالقانــون  العربيــة 
بعــض أحــكام القانــون رقــم )62( لســنة 1975 فــي 
هــذا  أدخــل  وقــد  المشــروع.   غيــر  الكســب  شــأن 
التعديــل لأول مــرة منــذ إقــرار قانــون الكســب غيــر 
المشــروع المصــري منــذ العــام 1952، نظــام التصالــح 
الجنائــي فــي جريمــة الكســب غيــر المشــروع، تناولــت 
المــواد )14 مكــرر( و)14 مكــرر)أ(( و)14 مكــرر )ب(( 
و)14 مكــرر )ج(( أحكامــاً تجيــز التصالــح فــي جريمــة 
بإبرامــه  تنقضــي  بحيــث  المشــروع231،  غيــر  الكســب 
الدعــوى الجنائيــة، وتجيــزه فــي كافــة مراحــل الدعــوى 
الجنائيــة ســواء فــي مرحلــة التحقيــق، أو فــي مرحلــة 

المحاكمــة أو بعــد صــدور الحكــم. 

المطلــب الأول: التصالــح فــي جريمــة الكســب 
غيــر المشــروع فــي مرحلــة التحقيــق 

غيــر  الكســب  قانــون  مــن  )14 مكــرر(  المــادة  تنــص 
المشــروع المصــري علــى أنــه “ يجــوز التصالــح فــي 
الجريمــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )18( مــن هــذا 
القانــون ، ويكــون طلــب التصالــح مــن المتهــم أو ورثته 
أو الوكيــل الخــاص لأي منهمــا، فــي مرحلــة التحقيــق 
فــي إدارة الكســب غيــر المشــروع بــرد مــا تحصــل عليــه 
المتهــم مــن الكســب غيــر المشــروع، فــي أيــة صــورة 
كان عليهــا. وتثبــت هيئــة الفحــص والتحقيــق إجــراءات 
والمتهــم  رئيســها  مــن  يوقــع  فــي محضــر  التصالــح 
يعتمــده  منهمــا  لأي  الخــاص  الوكيــل  أو  ورثتــه  أو 

علــى  ويترتــب  المشــروع.  غيــر  الكســب  إدارة  مديــر 
إبــرام التصالــح فــي مرحلــة التحقيــق انقضــاء الدعــوى 
الجنائيــة والتدابيــر التحفظيــة الناشــئة عــن أمــر المنع.”

وبالتمعــن بالنــص المشــار إليــه أعــاه نجــد أن طلــب 
غيــر  الكســب  جريمــة  فــي  التحقيــق  أثنــاء  التصالــح 
المشــروع لــدى إدارة الكســب غيــر المشــروع يقــدم 
مــن قبــل المتهــم بالكســب غيــر المشــروع، أو مــن 
ورثتــه فــي حــال وفاتــه، أو مــن وكيلــه الخــاص، ويكــون 
مــن  المتهــم  عليــه  تحصــل  مــا  رد  مقابــل  التصالــح 
الكســب غيــر المشــروع بــأي صــورة كان عليهــا ســواء 
أو  صناعيــة  منشــآت  أو  عقــار  أو  مــال  بصــورة  كان 
تجاريــة، أو أوراق ماليــة، أو أوعيــة ادخاريــة أو عمــات 
أجنبيــة أو منقــولات، وقــد تنــاول قــرار مجلــس الــوزراء 
المصــري رقــم )2874( لســنة2322015 بشــأن ضوابــط 
عمــل لجنــة الخبــراء المختصةبنظــر طلبــات التصالــح 
والتســوية وأمانتهــا الفنيــة فــي جرائــم العــدوان علــى 
لجنــة خبــراء  العــام، والــذي شــكلت بموجبــه  المــال 
وزارة  ديــوان  فــي  التصالــح  طلبــات  بنظــر  مختصــة 
العــدل، تقــوم وعبــر لجــان فنيــة تشــكلها بتقديــر قيمــة 
الأصــول، تلتــزم هــذه اللجــان الفنيــة بتقديــم تقريرهــا 
للجنــة الخبــراء خــال 15 يــوم مــن تاريــخ صــدور قــرار 
تشــكيلها، ويعلــن لــذوي الشــأن خلال أســبوع بخطاب 
مســجل بعلــم الوصــول، حيــث لهــم الاعتــراض علــى 
التقديــر خــال أســبوع مــن تاريــخ إعلانــه، حيــث يعــرض 
التظلــم علــى لجــان فنيــة مغايــرة، تصــدر تقريرهــا خلال 
مــدة 15 يــوم، ويعلــن لــذوي الشــأن خــال أســبوع. 
وقــد بيــن قــرار مجلــس الــوزراء معاييــر تقديــر الأصــول 



7374

علــى اختــاف أنواعهــا وفقــاً للقيمــة الســوقية لهــا 
ــح. ــرام التصال وقــت إب

إجــراءات  بإثبــات  والتحقيــق  الفحــص  هيئــة  وتقــوم 
والمتهــم  رئيســها  مــن  يوقــع  فــي محضــر  التصالــح 
وورثتــه أو وكيلــه الخــاص المعتمــد مــن مديــر إدارة 
الكســب غيــر المشــروع. ويترتــب علــى إبــرام التصالــح 
الجنائيــة  الدعــوى  انقضــاء  التحقيــق  مرحلــة  فــي 
مــن  المنــع  أمــر  عــن  الناشــئة  التحفظيــة  والتدابيــر 
التصــرف، حيــث لا يمكــن لهيئــات الفحــص والتحقيــق 
بعــد إبــرام التصالــح اتخــاذ أي مــن إجــراءات التحقيــق أو 
الملاحقــة القضائيــة ضــد مــن أبــرم التصالــح معهــا فــي 

جريمــة الكســب غيــر المشــروع. 

المطلــب الثانــي: التصالــح فــي جريمــة الكســب 
غيــر المشــروع فــي مرحلــة المحاكمــة 

تنــص المــادة )14 مكــرر )أ(( مــن قانــون الكســب غيــر 
المشــروع المصــري علــى أن “ للمتهــم أو ورثتــه أو 
المحاكمــة،  مرحلــة  فــي  الخــاص  منهمــا  أي  وكيــل 
ــرد جميــع مــا حصــل  طلــب التصالــح أمــام المحكمــة ب
عليــه المتهــم مــن كســب غيــر مشــروع وذلــك فــي 
مثــل قيمــة  تعــادل  عليهــا، وغرامــة  كان  أي صــورة 
المبلــغ المتحصــل عليــه مــن جريمــة الكســب، وفــي 
هــذه الحالــة تمنــح المحكمــة طالــب التصالــح أجــاً 
إدارة  وتتخــذ  التصالــح.  إجــراءات  لاتخــاذ  مناســباً 
الكســب غيــر المشــروع إجــراءات التصالــح، وتثبــت فــي 
محضــر يوقــع مــن مديرهــا ومقــدم طلــب التصالــح، 
ويقــدم المحضــر للمحكمــة لإلحاقــه بمحضــر الجلســة، 
الجنائيــة  الدعــوى  بانقضــاء  المحكمــة  وتقضــي 

والتدابيــر التحفظيــة الناشــئة عــن أمــر المنــع”
وباســتقراء النــص المشــار إليــه أعــاه، يتضــح لنــا أن 
للمتهــم فــي جريمــة الكســب غيــر المشــروع خــال 
أمــام  للتصالــح  طلبــاً  يقــدم  أن  المحاكمــة،  مرحلــة 
المحكمــة وذلــك طيلــة فتــرة المحاكمــة، مقابــل رد 
ــر المشــروع،  ــه مــن الكســب غي ــع مــا تحصــل علي جمي
وغرامــة تعــادل قيمــة المبلــغ المتحصــل عليــه مــن 

الكســب. جريمــة 
والملاحــظ هنــا اختــاف مقابــل التصالــح فــي جريمــة 
الكســب غيــر المشــروع فــي مرحلــة المحاكمــة عنــه 

التصالــح  يكــون  حيــن  ففــي  التحقيــق،  مرحلــة  فــي 
مرحلــة  فــي  المشــروع  غيــر  الكســب  رد  مقابــل 
التحقيــق، إلا أنــه فــي مرحلــة المحاكمــة يكــون مقابــل 
ــغ المتحصــل  رد الكســب وغرامــة تعــادل قيمــة المبل
عليــه مــن الكســب غيــر المشــروع وهــو بذلــك يكــون 
ضعــف مقابــل التصالــح فــي مرحلــة التحقيــق. كمــا 
المحاكمــة  أثنــاء مرحلــة  التصالــح  أن مقابــل  يلاحــظ 
لا يختلــف عــن العقوبــة المقــررة فــي المــادة )18( 
مــن قانــون الكســب غيــر المشــروع إلا فــي عقوبــة 
الســجن، حيــث تنــص المــادة )18( علــى أن “ كل مــن 
أو لغيــره علــى كســب غيــر مشــروع  حصــل لنفســه 
يعاقــب بالســجن وبغرامــة مســاوية لقيمــة الكســب 
غيــر المشــروع فضــاً عــن الحكــم بــرد هــذا الكســب.” 
ولكــن تــرى الباحثــة أن اســتخدام مصطلــح الغرامــة 
الدعــوى  الــذي تنقضــي بموجبــه  كمقابــل للتصالــح 
هــي  فالغرامــة  والمنطــق،  يســتوي  لا  الجنائيــة 
عقوبــة، والعقوبــة تكــون بقــرار مــن الجهــة القضائيــة 
فــي حــال الإدانــة، فمــن غيــر المنطقــي إيقــاع عقوبــة 
رغــم انقضــاء الدعــوى الجنائيــة، وعليــه تــرى الباحثــة 
ضــرورة تعديــل نــص المــادة )14 مكــرر)أ(( مــن قانــون 
الكســب غيــر المشــروع المصــري باســتبدال عبــارة ) 
غرامــة تعــادل قيمــة الكســب( بعبــارة )مبلــغ يعــادل 

قيمــة الكســب(.
ــح  ــح أمــام المحكمــة، تمن ــم طلــب التصال ــد تقدي وعن
لاتخــاذ  مناســباً  أجــاً  التصالــح  طالــب  المحكمــة 
الفــرع  فــي  توضيحهــا  تــم  كمــا  التصالــح،  إجــراءات 
الســابق مــن هــذا المطلــب وفــق قــرار مجلــس الــوزراء 
إلــى  الوصــول  ولــدى   ،2015 لســنة   )2874( رقــم 
اتفــاق التصالــح يثبــت فــي محضــر يوقــع مــن قبــل 
المشــروع ومقــدم طلــب  غيــر  الكســب  إدارة  مديــر 
التصالــح، ويقــدم المحضــر للمحكمــة لإلحاقــه بمحضــر 
الدعــوى  بانقضــاء  المحكمــة  وتقضــي  الجلســة، 
الجنائيــة والتدابيــر التحفظيــة الناتجــة عــن أمــر المنــع. 
وهنــا يتضــح أن انقضــاء الدعــوى الجنائيــة فــي مرحلــة 
المحاكمــة لا يكــون إلا بقــرار مــن المحكمــة، بينمــا 
فــي مرحلــة التحقيــق يكــون الانقضــاء حكمــاً بموجــب 
القانــون عنــد إبــرام اتفــاق التصالــح. كمــا تــرى الباحثــة 
أن المحكمــة فــي حــال إبــرام اتفــاق التصالــح ليــس 

لهــا صلاحيــة تقديريــة بقبــول التصالــح أو عدمــه وفــق 
نــص المــادة )14مكــرر)أ((.

المطلــب الثالــث: التصالــح فــي جريمة الكســب 
غيــر المشــروع بعــد صــدور الحكم 

 تنــص المــادة )14 مكــرر )ب(( مــن قانــون الكســب غيــر 
المشــروع المصــري علــى أنــه “ مــع مراعــاة الإجــراءات 
المنصــوص عليهــا فــي المــادة )14 مكــرر )أ(( للمتهــم 
صــدور  بعــد  الخــاص  منهمــا  أي  وكيــل  أو  ورثتــه  أو 
الجنايــات المختصــة وقبــل صيرورتــه  حكــم محكمــة 
باتــاً أن يطلــب التصالــح أمــام محكمــة الطعــن أو إدارة 
الكســب غيــر المشــروع فــي حــال عــدم الطعــن عليــه، 
وذلــك بــرد مــا تحصــل عليــه المتهــم مــن كســب غيــر 
مشــروع فــي أيــة صــورة كان عليهــا، وغرامــة تعــادل 
جريمــة  مــن  عليــه  المتحصــل  المبلــغ  قيمــة  مثلــي 

الكســب.
وفــي جميــع الأحــوال يترتــب علــى التصالــح انقضــاء 
الناشــئة  التحفظيــة  والتدابيــر  الجنائيــة  الدعــوى 
عــن أمــر المنــع، وتأمــر النيابــة العامــة بوقــف تنفيــذ 

تنفيذهــا. أثنــاء  التصالــح  تــم  إذا  العقوبــة 
وللمحكــوم عليهــم أو ورثتهــم أو وكيــل أي منهمــا 
الخــاص أن يطلــب التصالــح بعــد صــدور حكــم غيابــي 
إعــادة  أثنــاء  المختصــة  الجنايــات  محكمــة  أمــام 
ــرد مــا تحصــل عليــه مــن  إجــراءات المحاكمــة وذلــك ب
كســب غيــر مشــروع بأيــة صــورة كان عليهــا، وغرامــة 
تعــادل مثــل قيمــة المبلــغ المتحصــل عليــه مــن جريمــة 
الكســب، ويجــوز لوكيــل المحكــوم عليــه اتخــاذ كافــة 
فــي  المحاكمــة  إجــراء  بإعــادة  المتعلقــة  الإجــراءات 
غيبــة المحكــوم عليــه فــي الأحــكام الصــادرة غيابيــا.

وكان  باتــاً  الحكــم  صيــرورة  بعــد  التصالــح  تــم  وإذا 
يتــم  الحكــم  لهــذا  نفــاذاً  محبوســاً  عليــه  المحكــوم 
التنفيــذ  لوقــف  العامــة  النيابــة  إلــى  طلــب  تقديــم 
مشــفوعاً بالمســتندات المؤيــدة لــه، وترفــع النيابــة 
مشــفوعا  النقــض  محكمــة  إلــى  الطلــب  العامــة 
خــال عشــرة  بالــرأي وذلــك  بالمســتندات ومذكــرة 
أيــام مــن تاريــخ تقديمــه ويعــرض علــى إحــدى الدوائــر 
الجنائيــة بالمحكمــة منعقــدة فــي غرفــة المشــورة 
ــات  ــذ العقوب لنظــره لتأمــر بقــرار مســبب بوقــف تنفي

التصالــح واســتيفائه  إتمــام  إذا تحققــت مــن  نهائيــاً 
المنصــوص عليهــا فــي  الشــروط والإجــراءات  كافــة 
خــال  الطلــب  فــي  الفصــل  ويكــون  المــادة،  هــذه 
خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ عرضــه، وبعــد ســماع 
ويكــون  عليــه.  والمحكــوم  الكســب  إدارة  أقــوال 
عليــه  تحصــل  مــا  بــرد  الحالــة  هــذه  فــي  التصالــح 
المتهــم مــن كســب غيــر مشــروع، وغرامــة تعــادل مثل 
قيمــة المبلــغ المتحصــل عليــه مــن جريمــة الكســب. 
وفــي جميــع الأحــوال يمتــد أثــر التصالــح إلــى جميــع 

عليهــم.” المحكــوم  أو  المتهميــن 
مــن اســتقراء النــص الســابق نجــد أن المشــرع المصــري 
أجــاز التصالــح فــي جريمــة الكســب غيــر المشــروع بعــد 
صــدور الحكــم، وأجــازه قبــل صيــرورة الحكــم باتــاً، كمــا 
ــح  ــاً، وأجــاز طلــب التصال ــه بات أجــازه أيضــاً بعــد صيرورت

فــي حــال صــدور حكــم غيابــي.
غيــر  الكســب  بجريمــة  حكــم  صــدور  حــال  ففــي   
المشــروع مــن قبــل محكمــة الجنايــات المختصة يبقى 
ــاً أن يطلــب  ــرورة الحكــم بات ــل صي ــه قب للمحكــوم علي
التصالــح أمــام محكمــة الطعــن أو إدارة الكســب غيــر 
المشــروع فــي حــال لــم يطعــن فــي الحكــم الصــادر عن 
محكمــة الجنايــات، ويكــون التصالــح فــي هــذه الحالــة 
ــر مشــروع  ــه مــن كســب غي ــل رد مــا تحصــل علي مقاب
فــي أي صــورة كان عليهــا وغرامــة تعــادل مثلــي قيمة 
المبلــغ المتحصــل عليــه مــن جريمــة الكســب، ويترتــب 
والتدابيــر  الجنائيــة  الدعــوى  انقضــاء  التصالــح  علــى 
التحفظيــة الناشــئة عــن أمــر المنــع، ووقــف تنفيــذ 
العقوبــة إذا تــم التصالــح أثنــاء تنفيذهــا. ونلاحــظ هنــا 
أن مقابــل التصالــح فــي مرحلــة مــا بعــد صــدور الحكــم 
يزيــد عنــه فــي مرحلتــي التحقيــق والمحاكمــة، وقــد 
يكــون فــي ذلــك تشــجيع لمــن يرتكــب جــرم الكســب 
غيــر المشــروع أن يتعــاون مــع جهــات التحقيــق فــي 

مراحــل مبكــرة منــه.
أمــا إن تــم التصالــح بعــد صيــرورة الحكــم باتــاً وفــي 
لهــذا  نفــاذاً  محبوســاً  عليــه  المحكــوم  كان  حــال 
الحكــم، فــإن إيقــاف تنفيــذ العقوبــة يكــون بقــرار مــن 
ابتــداءً  يتــم تقديــم الطلــب  النقــض، حيــث  محكمــة 
إلــى محكمــة  التــي ترفعــه بدورهــا  العامــة،  للنيابــة 
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النقــض مشــفوعا بالمســتندات ومذكــرة بالــرأي خــال 
عشــرة أيــام مــن تاريــخ تقديمــه، ويصــدر القــرار مســبباً 
بوقــف تنفيــذ العقوبــات نهائيــا خــال مــدة 15 يومــا 
مــن تاريــخ عرضــه،  إذا تحققــت مــن إتمــام التصالــح 
وصحــة شــروطه، وبعــد ســماع أقــوال إدارة الكســب 
غيــر المشــروع والمحكــوم عليــه، ويكــون التصالــح فــي 
الحالــة مقابــل رد مــا تحصــل عليــه المحكــوم  هــذه 
مــن كســب غيــر مشــروع، وغرامــة تعــادل مثــل قيمــة 
المبلــغ المتحصــل عليــه مــن جريمــة الكســب، ويمتــد 
أثــر التصالــح إلــى جميــع المتهميــن والمحكــوم عليهم. 
ونلاحــظ فــي هــذه الحالــة أن مــا يترتــب علــى التصالــح 
تنفيــذ  باتــاً، هــو فقــط وقــف  الحكــم  بعــد صيــرورة 
العقوبــة نهائيــاً، وليــس انقضــاء الدعــوى الجنائيــة كمــا 
فــي الحــالات الأخــرى، إذ تعتبــر الدعــوى قــد انقضــت 
بســبب آخــر وهــو صــدور حكــمٍ فيهــا وصيرورتــه باتــاً، إلا 
أن الباحثة تتســاءل عن الحكمة التي قصدها المشــرع 
مــن جعــل مقابــل التصالــح فــي هــذه الحالــة أقــل مــن 
مقابلــه فــي حالــة التصالــح قبــل صيــرورة الحكــم باتــاً؛ 
هــو  الغرامــة  قيمــة  تشــديد  مــن  القصــد  أن  خاصــة 
إرهــاق الســلطات العدليــة فــي إطالــة امــد التقاضــي، 
وكذلــك لتشــجيع المتهــم علــى عــرض التصالــح خــال 
المراحــل الأولــى للدعــوى للحصــول علــى حكــم أقــل.

وإذا صــدر حكــم غيابــي بجريمــة الكســب غير المشــروع 
الخــاص لأي  الوكيــل  أو  ورثــه  أو  عليــه  فللمحكــوم 
منهمــا أن يطلــب التصالــح أمــام محكمــة الجنايــات 
المختصــة أثنــاء إعــادة إجــراءات المحاكمــة، كمــا أجــازت 
المــادة )14 مكــرر ب( أن يباشــر وكيــل المحكــوم عليــه 
إجــراءات إعــادة المحاكمــة فــي غيبــة المحكــوم عليــه، 
ويكــون التصالــح فــي هــذه الحالــة بــرد الكســب غيــر 
المشــروع وغرامــة تعــادل قيمــة المبلــغ المتحصــل 

عليــه مــن جريمــة الكســب. 
ــى أن المشــرع المصــري اســتحدث  وتجــدر الإشــارة إل
والجنــح  المخالفــات  فــي  بدايــة  التصالــح  نظــام 
المعاقــب عليهــا بالغرامــة أو بالحبــس الجــوازي الــذي 

بموجــب  أشــهر  ســتة  عــن  الأقصــى  حــده  يزيــد  لا 
الجنائيــة  الإجــراءات  قانــون  مــن  مكــرر(   18( المــادة 
المعــدل بالقانــون رقــم 174 لســنة 1998 والقانــون 
ــم توســع المشــرع المصــري  رقــم 74 لســنة 2007، ث
فــي نظــام التصالــح بالمــادة )18 مكــرر أ( مــن قانــون 
 145 رقــم  بالقانــون  المعــدل  الجنائيــة  الإجــراءات 
القتــل  أجــاز الصلــح فــي جرائــم  لســنة 2006، حيــث 
الخطــأ والنصــب وخيانــة الأمانــة علــى ورقــة ممضــاة 
وبعــض  الغيــر  ملــك  حرمــة  وانتهــاك  بيــاض  علــى 
المخالفــات الأخــرى، ثــم مــد المشــرع نظــام التصالــح 
البــاب  فــي  عليهــا  المنصــوص  الجرائــم  ليشــمل 
العقوبــات،  قانــون  مــن  الثانــي  الكتــاب  مــن  الرابــع 
وهــي جرائــم اختــاس المــال العــام والعــدوان عليــه 
مــن 112 وحتــى  بالمــواد  المعاقــب عليهــا  والغــدر 
119 مكــرر مــن قانــون العقوبــات233. وبذلــك تكــون 
غيــر  الكســب  قانــون  فــي  الــواردة  التصالــح  أحــكام 
المشــروع المصــري، والتــي تــم إدخالهــا فــي العــام 
2015 منســجمة مــع التعديــل الــذي تــم إدخالــه فــي 
ذات الســنة علــى قانــون الإجــراءات الجنائيــة ليتضمــن 
انقضــاء  أســباب  كأحــد  الجنائــي  التصالــح  إمكانيــة 
الدعــوى الجنائيــة فــي بعــض جرائــم الفســاد الــواردة 
قانــون  مــن  الثانــي  الكتــاب  مــن  الرابــع  البــاب  فــي 
العقوبــات المصــري، وأبرزهــا جريمــة اختــاس المــال 

العــام.

233. فتحــي المصــري،” بدائــل الدعــاوى) الصلــح ,التوفيــق, اللجــان التحكيميــة) “التجربــة العمانيـــــة والتجــارب العربيـــــة”، ورقــة عمــل مقدمــة مقدمــة للمؤتمــر الســابع لرؤســاء المحاكــم العليــا 
https://carjj.org/sites/default/files/events/bdyl_ldw_-_lqd_ :فــى الــدول العربيــة خــال الفتــرة مــا بيــن 32/01/3102-32 بســلطنة عمــان، منشــورة علــى الموقــع الالكترونــي

ldktwr_fth_lmsr.pdf

234. بهــاء المدهــون، “ الصلــح الجزائــي فــي الجنايــات وفقــا لقانــون الصلــح الجزائــي الفلســطيني مقارنــة مــع الشــريعة الإســامية/ دراســة تحليليــة مقارنــة”، رســالة ماجســتير فــي القانــون 
العــام، كليــة الشــريعة والقانــون ،الجامعــة الإســامية فــي غــزة، فلســطين، أغســطس/2018، ص9.

235. تنــص المــادة )16( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة رقــم )3( لســنة 2001 علــى أن: “ يجــوز التصالــح فــي مــواد المخالفــات والجنــح المعاقــب عليهــا بالغرامــة فقــط، وعلــى مأمــور 
الضبــط القضائــي المختــص عنــد تحريــر المحضــر أن يعــرض التصالــح علــى المتهــم أو وكيلــه فــي المخالفــات ويثبــت ذلــك فــي محضــره، ويكــون عــرض التصالــح فــي الجنــح مــن النيابــة العامــة.”

المبحث الثاني
موقف التشريعين الفلسطيني والأردني من التصالح الجزائي

الفلســطينية  أو  الأردنيــة  التشــريعات  تتضمــن  لــم 
تتعلــق  أحكامــاً  المشــروع  غيــر  بالكســب  المتعلقــة 
ــر المشــروع، وإنمــا  ــح فــي جريمــة الكســب غي بالتصال
احتــوت أحكامــاً تتعلــق فقــط بتخفيــف العقوبــة أو 
الإعفــاء منهــا لمــن يتعــاون مــع ســلطات التحقيــق 
إذا كان مــن شــأن هــذا التعــاون الكشــف عــن الجريمــة 
الجرميــة  المتحصــات  إرجــاع  فــي  المســاعدة  أو 
الناتجــة عنهــا، وســنعرض فــي هــذا المبحــث لموقــف 
المشــرعين الفلســطيني والأردنــي مــن نظــام التصالح 
الجزائــي، ومــن ثــم نتنــاول التخفيــف والإعفــاء مــن 

العقوبــة فــي جريمــة الكســب غيــر المشــروع.

ــي فــي  ــح الجزائ ــب الأول: نظــام التصال المطل
كل مــن فلســطين والأردن

عقــاب  فــي  الدولــة  حــق  جريمــة  كل  عــن  ينشــأ 
مرتكبهــا، ووســيلة الدولــة لاقتضــاء هــذا الحــق هــي 
الدعــوى الجزائيــة، وإذا كانــت النيابــة العامــة بوصفهــا 
ســلطة تحقيــق هــي الجهــة المكلفــة بممارســة تلــك 
الإجــراءات إلا أن ذلــك لا يعنــي أن الدعــوى العامــة 
ملــك للنيابــة العامــة بــل هــي حــق الهيئــة الاجتماعيــة، 
أمــا النيابــة العامــة فمــا هــي إلا وكيلــة عنهــا فــي 
التنــازل عنهــا أو تركهــا أو  اســتعمالها234،وليس لهــا 
تعطيــل ســيرها  أو التصالــح عليهــا إلا اســتثناء وبحكــم 
قانــون  الأصــل  هــذا  إلــى  أشــار  قانونــي. وقــد  نــص 
الإجــراءات الجزائيــة الفلســطيني فــي المــادة الأولــى 
منــه والتــي تنــص علــى أن “ تختــص النيابــة العامــة 

ومباشــرتها  الجزائيــة  الدعــوى  بإقامــة  غيرهــا  دون 
ولا تقــام مــن غيرهــا إلا فــي الأحــوال المبينــة فــي 
القانــون. ولا يجــوز وقــف الدعــوى أو التنــازل عنهــا او 
تركهــا أو تعطيــل ســيرها أو التصالــح عليهــا إلا فــي 
الحــالات الــواردة فــي القانــون”، كمــا تنــاول المشــرع 
الأردنــي مــا يكــرس ذلــك فــي المــادة )2( مــن قانــون 
أصــول المحاكمــات الجزائيــة والتــي تنــص علــى أن “ 
1. تختــص النيابــة العامــة بإقامــة دعــوى الحــق العــام 
الأحــوال  فــي  إلا  غيرهــا  مــن  تقــام  ولا  ومباشــرتها 
ــة العامــة علــى  ــر النياب ــون 2 ..وتجب ــة فــي القان المبين
شــخصياً  مدعيــاً  نفســه  المتضــرر  أقــام  إذا  إقامتهــا 
وفقــاً للشــروط المعينــة فــي القانــون  3 .ولا يجــوز 
تركهــا أو وقفهــا أو تعطيــل ســيرها إلا فــي الأحــوال 

المبينــة فــي القانــون.”
منــه   )16( المــادة  فــي  الفلســطيني  المشــرع  أجــاز 
المعاقــب عليهــا  المخالفــات والجنــح  التصالــح فــي 
فــي الغرامــة فقــط235، ويفــرق المشــرع بيــن الجهــة 
التــي يحــق لهــا عــرض التصالــح وفقــا لنــوع الجريمــة، 
القضائــي  الضبــط  مأمــور  يتولــى  المخالفــات  ففــي 
المختــص عنــد تحريــر المحضــر عــرض التصالــح علــى 
المتهــم أو وكيلــه، ويثبــت ذلــك فــي محضــره، أمــا 
عــرض التصالــح فــي الجنــح فيكــون للنيابــة العامــة. 
ويكــون التصالــح وفــق التشــريع الفلســطيني بدفــع 
المقــررة  للغرامــة  الحــد الأقصــى  ربــع  يعــادل  مبلــغ 
للجريمــة، أو قيمــة الحــد الأدنــى لهــا إن وجــد أيهمــا 
أقــل، علــى أن يكــون الدفــع خــال خمســة عشــر يومــا 
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مــن اليــوم التالــي لقبــول التصالــح236. ويترتــب علــى 
دفــع مبلــغ التصالــح انقضــاء الدعــوى الجزائيــة دون أن 

يكــون لذلــك أي تأثيــر علــى الدعــوى المدنيــة.
وبنــاء علــى مــا تقــدم، وحيــث أن جريمــة الكســب غيــر 
المشــروع مــن الجرائــم التــي لا يجــوز التصالــح فيهــا 
كونهــا جنايــة عقوبتهــا الســجن مــن ثــاث إلــى خمــس 
عشــرة ســنة، وغرامــة ماليــة تعــادل قيمــة الأمــوال 
محــل الجريمــة، ورد الأمــوال المتحصلــة منهــا، وحيــث 
مــن  الفلســطيني  الفســاد  مكافحــة  قانــون  خــا 
أي حكــم يجيــز التصالــح، فــا مجــال لإعمــال نظــام 
فــي  المشــروع  غيــر  الكســب  جريمــة  فــي  التصالــح 
فلســطين  فــي  النظــام  هــذا  فإعمــال  فلســطين، 
قانــون  مــن   )16( المــادة  نــص  بتعديــل  إمــا  يكــون 
الإجــراءات الجزائيــة بحيــث تكــون مــن الجرائــم التــي 
يجــوز التصالــح فيهــا، أو بإيجــاد نــص خــاص فــي قانــون 
مكافحــة الفســاد يجيــز التصالــح فــي جريمــة الكســب 
غيــر المشــروع أو جرائــم الفســاد بشــكل عــام، فيكــون 
النــص خاصــاً بهــذه الجرائــم مقيــداً للنــص العــام الــوارد 
الباحثــة  الجزائيــة. وســتعمل  فــي قانــون الإجــراءات 
فــي المطلــب الأخيــر مــن هــذا المبحــث علــى دراســة 
جــدوى إعمــال نظــام التصالــح فــي جريمــة الكســب 

غيــر المشــروع.
أمــا فــي الأردن، ورغــم عــدم احتــواء قانــون أصــول 
التصالــح  تتنــاول  نصــوص  أيــة  الجزائيــة  المحاكمــات 
تناولــت  الخاصــة  القوانيــن  بعــض  أن  إلا  الجزائــي، 
أحكامــاً تتعلــق بالتصالــح فــي بعــض الجرائــم، ومــن 
وتعديلاتــه  الجمــارك  قانــون  القوانيــن  هــذه  أمثلــة 
ــة العامــة  ــون الضريب رقــم )20( لســنة237 1998، وقان
علــى المبيعــات وتعديلاتــه رقــم )6( لســنة 2381994.

هــذا وتبنــى قانــون الجرائــم الاقتصاديــة الأردنــي فــي 
الفقــرة )ب/1(  الصلــح وجــاء فــي  المــادة)9( نظــام 
منهــا مــا يلــي: “ يحــق للنائــب العــام التوقــف عــن 
ملاحقــة مــن يرتكــب جريمــة معاقبــاً عليهــا بمقتضــى 

236. المادة )17( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )3( لسنة 2001.
237. حيــث نصــت المــادة )212  /أ(مــن هــذا القانــون علــى أن “ للوزيــر أو مــن يفوضــه عقــد التســوية الصلحيــة فــي جرائــم التهريــب أو مــا فــي حكمــه ســواء قبــل إقامــة الدعــوى أو خــال 
النظــر فيهــا وقبــل صــدور الحكــم البدائــي وذلــك مــع جميــع المســؤولين عــن التهريــب أو مــع بعضهــم عــن كامــل الجــرم وضمــن الشــروط الــواردة فــي عقــد المصالحــة” ، ونصــت المــادة )14( 

مــن القانــون ذاتــه علــى أنــه:” تســقط الدعــوى عنــد نظــام المصالحــة عليهــا”.
238. حيــث تنــص المــادة )32( منــه علــى أنــه: “للوزيــر أو مــن يفوضــه عقــد المصالحــة فــي جرائــم التهــرب مــن الضريبــة وذلــك قبــل صــدور حكــم قطعــي فــي الدعــوى مقابــل دفــع الضريبــة 

موضــوع القضيــة وغرامــة بمثابــة تعويــض مدنــي تعــادل مثــل الضريبــة ويترتــب علــى المصالحــة ســقوط الدعــوى الجزائيــة ووقــف الســير بإجراءاتهــا وإلغــاء مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار”

239. الجريمة الاقتصادية وفق أحكام المادة )3( منه تتمثل في: 
•	 تشــمل الجريمــة الاقتصاديــة اي جريمــة تســري عليهــا احــكام هــذا القانــون او اي جريمــة نــص قانــون خــاص علــى اعتبارهــا جريمــة اقتصاديــة او أي جريمــة تلحــق الضــرر بالمركــز الاقتصــادي 

للمملكــة، او بالثقــة العامــة بالاقتصــاد الوطنــي او العملــة الوطنيــة او الاســهم او الســندات او الاوراق الماليــة المتداولــة او اذا كان محلهــا المــال العــام. 
•	 الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات اذا كانت تتعلق بالأموال العامة جرائم اقتصادية وتطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في ذلك القانون: 

11 جرائم المتعهدين خلافا لأحكام المادتين )133 ( و)134(..
22 جرائم النيل من مكانة الدولة المالية خلافا لأحكام المادتين )152 ( و)153(..
33 جرائم تخريب إنشاءات المياه العمومية خلافا لأحكام المادة )456(..

•	 الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة أدناه من قانون العقوبات إذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة )أ( من المادة )3( 
11 جرائم الحريق وطرق النقل والمواصلات والغش والتي تشكل خطرا شاملا خلافاً لأحكام المواد )  368 الى 382 ( و)386 الى 388( 2-.
22 الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ) الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة وإساءة استعمال السلطة ( خلافاً لأحكام المواد )170الى 177( و)182( و)183(. .
33 الجرائم المتعلقة بالثقة العامة ) تزييف النقود والمسكوكات والطوابع( خلافاً لأحكام المواد )239 الى 259(..
44 جرائم التزوير خلافاً لأحكام المواد  )260 الى 265(..
55 جرائم السرقة والاحتيال وإساءة الائتمان خلافاً لأحكام المواد )433( و) 435 ( و)436( و)438(. .
66 جرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غير المشروعة والافلاس خلافا  لأحكام المواد )439( و)440(..

240. أنظر  المادة )9/ب/2( من قانون الجرائم الاقتصادية الأردني رقم )11( لسنة 1993 وتعديلاته.
241.  أنظر المادة)3( من قانون الكسب غير المشروع الأردني رقم )21( لسنة 2014.

242. الفقرة )1( من المادة )37( من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

243. الفقرة )2( من المادة )37( من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

أحــكام هــذا القانــون وإجــراء الصلح معــه إذا أعاد ، كلياً 
، الأمــوال التــي حصــل عليهــا نتيجــة ارتــكاب الجريمــة 
أو أجــرى تســوية عليهــا، ولا يعتبــر قــرار النائــب العــام 
فــي أي مرحلــة مــن مراحــل التحقيــق أو المحاكمــة 
لجنــة  قبــل  مــن  عليــه  الموافقــة  بعــد  إلا  نافــذاً 
قضائيــة برئاســة رئيــس النيابــات العامــة وعضويــة كل 
مــن: قاضــي تمييــز يختــاره رئيــس المجلــس القضائــي 
المدنــي وذلــك بعــد ســماع رأي  العــام  والمحامــي 
( مــن   1 ( البنــد  أحــكام  العــام. 2-لا تســري  النائــب 
هــذه الفقــرة علــى الموظفيــن العمومييــن العامليــن 
فــي الســلك الإداري أو القضائــي أو البلــدي ، وضبــاط 
الأجهــزة الأمنيــة أو العســكرية أو أي مــن أفرادهــا ، 
وكل عامــل أو مســتخدم فــي الدولــة أو فــي إدارة 
عامــة.” كمــا تنــص الفقــرة )ج( مــن ذات المــادة علــى 
ــز  ــه: “ يحــق للنائــب العــام إجــراء المصالحــة مــع حائ أن
المــال فــي حــال رد المــال محــل الجريمــة والمنافــع 
المرتبطــة بــه، كليــا أو اجــرى تســوية عليــه ، ولا يعتبــر 
ــة  ــة القضائي هــذا القــرار نافــذاً إلا بعــد موافقــة اللجن
المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )ب( مــن هــذه المادة.”

هــذا وتبنــى قانــون الجرائــم الاقتصاديــة الأردنــي فــي 
الفقــرة )ب/1(  الصلــح وجــاء فــي  المــادة)9( نظــام 
منهــا مــا يلــي: “ يحــق للنائــب العــام التوقــف عــن 
ملاحقــة مــن يرتكــب جريمــة معاقبــاً عليهــا بمقتضــى 
أحــكام هــذا القانــون وإجــراء الصلح معــه إذا أعاد ، كلياً 
، الأمــوال التــي حصــل عليهــا نتيجــة ارتــكاب الجريمــة 
أو أجــرى تســوية عليهــا، ولا يعتبــر قــرار النائــب العــام 
فــي أي مرحلــة مــن مراحــل التحقيــق أو المحاكمــة 
لجنــة  قبــل  مــن  عليــه  الموافقــة  بعــد  إلا  نافــذاً 
قضائيــة برئاســة رئيــس النيابــات العامــة وعضويــة كل 
مــن: قاضــي تمييــز يختــاره رئيــس المجلــس القضائــي 
المدنــي وذلــك بعــد ســماع رأي  العــام  والمحامــي 
( مــن   1 ( البنــد  أحــكام  العــام. 2-لا تســري  النائــب 
هــذه الفقــرة علــى الموظفيــن العمومييــن العامليــن 

فــي الســلك الإداري أو القضائــي أو البلــدي ، وضبــاط 
الأجهــزة الأمنيــة أو العســكرية أو أي مــن أفرادهــا ، 
وكل عامــل أو مســتخدم فــي الدولــة أو فــي إدارة 
عامــة.” كمــا تنــص الفقــرة )ج( مــن ذات المــادة علــى 
ــز  ــه: “ يحــق للنائــب العــام إجــراء المصالحــة مــع حائ أن
المــال فــي حــال رد المــال محــل الجريمــة والمنافــع 
المرتبطــة بــه، كليــا أو اجــرى تســوية عليــه ، ولا يعتبــر 
ــة  ــة القضائي هــذا القــرار نافــذاً إلا بعــد موافقــة اللجن
المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )ب( مــن هــذه المادة.”

الجرائــم  قانــون  فــي  الــواردة  النصــوص  وباســتقراء 
الاقتصاديــة الأردنــي، وحيــث أن الجرائــم الاقتصاديــة 
الجرائــم  قانــون  مــن   )3( المــادة  أحــكام  وفــق 
 1993 لســنة   )11( رقــم  الأردنــي  الاقتصاديــة 
وتعديلاتــه ليــس مــن ضمنهــا صراحــة جريمــة الكســب 
غيــر المشــروع239، وإن كان بالإمــكان اعتبارهــا جريمــة 
وفــق  العــام  المــال  محلهــا  أن  باعتبــار  اقتصاديــة 
أحــكام الفقــرة )أ( مــن المــادة )3( منــه، إلا أن المــادة 
)9( التــي أجــازت التصالــح فــي الجريمــة الاقتصاديــة، 
الموظفيــن  مــن  مرتكبهــا  كان  حــال  فــي  تجــزه  لــم 
أو  الإداري  الســلك  فــي  العامليــن  العمومييــن 
أو  الأمنيــة  الأجهــزة  وضبــاط  البلــدي،  أو  القضائــي 
العســكرية أو أي مــن أفرادهــا، أو عامــل أو مســتخدم 
فــي الدولــة أو فــي إدارة عامــة240. وبإســقاط ذلــك 
علــى قانــون الكســب غيــر المشــروع نجــد أن اعتبــار 
اقتصاديــة  جريمــة  المشــروع  غيــر  الكســب  جريمــة 
يســتتبع إمكانيــة التصالــح فيهــا مــع مرتكبيهــا مــن 
الخاضعيــن لقانــون الكســب غيــر المشــروع مــن غيــر 

فقــط241.   العمومييــن  الموظفيــن 

مــن  والإعفــاء  التخفيــف  الثانــي:  المطلــب 
ــر المشــروع  ــة فــي جريمــة الكســب غي العقوب
الفســاد  لمكافحــة  المتحــدة  الأمــم  اتفاقيــة  دعــت 
الــدول الاطــراف فــي المــادة )37( أن تتخــذ تدابيــر 
أو  يشــاركون  الذيــن  الأشــخاص  لتشــجيع  مناســبة 
الفســاد  أفعــال  مــن  فعــل  ارتــكاب  فــي  شــاركوا 
المجرمــة بموجــب الاتفاقيــة علــى تقديــم معلومــات 
مفيــدة إلــى الســلطات المختصــة لأغــراض التحقيــق 
والإثبــات، وعلــى توفيــر مســاعدة يمكــن أن تســهم 
فــي حرمــان الجنــاة مــن عائــدات الجريمــة واســترداد 
تلــك العائــدات242، كمــا دعــت إلــى النظــر فــي إمكانيــة 
تخفيــف العقوبــة للمتهــم الــذي يقــدم عونــاً كبيــراً 
فعــل  بشــأن  الملاحقــة  أو  التحقيــق  عمليــات  فــي 

الاتفاقيــة243.  بموجــب  مجــرم 
فــي  المعــدل  الفســاد  مكافحــة  قانــون  تنــاول 
منــه   )25( المــادة  مــن   )3( الفقــرة  فــي  فلســطين 
أحكامــاً تنســجم ومتطلبــات اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
لمكافحــة الفســاد المشــار إليهــا أعــاه، حيــث نــص 
علــى إمكانيــة الإعفــاء مــن العقوبــة فــي حــال بــادر 
مرتكــب جريمــة الفســاد أو الشــريك فيهــا إلــى إبــاغ 
الســلطات العامــة عــن الجريمــة قبــل كشــفها، وعــن 
المــال المتحصــل منهــا، علــى أن يقــوم بــرد الأمــوال 
المتحصلــة. وهــذه الحالــة تفتــرض أن لا يكــون لــدى 
أي مــن الســلطات العامــة معرفــة مســبقة بالجريمــة، 
وأن لا تكــون قــد اتخــذت أي مــن إجــراءات التحــري 
حيــث  فيهــا،  الإداري  حتــى  أو  الجنائــي  التحقيــق  أو 
تــرى الباحثــة أن وجــود تحقيــق إداري لــدى أي مــن 
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المؤسســات، حتــى وإن لــم تســجل شــكوى أو بــاغ 
العامــة  النيابــة  أو  القضائــي  الضبــط  جهــات  لــدى 
ينتفــي معــه إمكانيــة الاســتفادة مــن الإعفــاء نتيجــة 
المبــادرة بالإبــاغ لســلطات التحقيــق، وتــرى الباحثــة 
أيضــا أن الإعفــاء مــن العقوبــة فــي هــذه الحالــة يكــون 
المحكمــة  مــن  الصــادر  القضائــي  الحكــم  بموجــب 
المختصــة، وهــو لا يمــس بحرمــان المتهــم مــن تولــي 
أي وظيفــة عامــة رغــم إعفائــه مــن العقوبــة بموجــب 
نــص المــادة )31( التــي تنــص علــى أن: “كل شــخص 
صــدر بحقــه حكمــاً باتــاً بارتــكاب جريمــة فســاد يحــرم 

مــن تولــي أيــة وظيفــة عامــة.”
مــن   )25( المــادة  مــن  الفقــرة  ذات  تناولــت  كمــا 
قانــون مكافحــة الفســاد المعــدل إمكانيــة تخفيــض 
العقوبــة إلــى النصــف والإعفــاء مــن الغرامــة لمرتكــب 
الجريمــة أو شــريكه إذا أعــان ســلطات التحقيــق علــى 
كشــف الجريمــة ومرتكبيهــا، وهــذه الحالــة تكــون بعــد 
اكتشــاف الجــرم وأثنــاء التحقيــق مــن قبــل ســلطات 
ســلطات  الجريمــة  مرتكــب  أعــان  فــإذا  التحقيــق، 
التحقيــق فــي كشــف الجريمــة أو مرتكبيهــا وبطبيعــة 
الحــال يعتبــر مــن قبــل المعونــة فــي كشــف الجريمــة 
المعلومــات المتعلقــة بالكشــف عــن المــال المتحصل 

مــن الجريمــة والمســاعدة فــي اســترداده.
وفــي الأردن، ينــص قانــون الكســب غيــر المشــروع 
ــه علــى إعفــاء كل مــن الشــريك  فــي المــادة )19( من
المشــروع  غيــر  الكســب  جريمــة  فــي  والمتدخــل 
إلــى الســلطات  مــن العقوبــة إذا أفصــح عــن الأمــر 
المختصــة، أو اعتــرف بمــا وصــل إليــه مــن كســب غيــر 
مشــروع أو بمــا قــام بــه مــن أفعــال قبل إحالــة القضية 
إلــى المحكمــة، ولا يخــل ذلــك بوجــوب الحكــم بالــرد. 
ويلاحــظ أن النــص لا يشــمل مرتكــب جريمــة الكســب 
مــن  الإعفــاء  مــن  يســتفيد  وإنمــا  المشــروع  غيــر 
العقوبــة فــي حــال الإفصــاح والاعتــراف قبــل إحالــة 
والمتدخــل  الشــريك  فقــط  المحكمــة  إلــى  القضيــة 
دون الفاعــل الأصلــي لجريمــة الكســب غيــر المشــروع، 
كمــا لــم يفــرق المشــرع فيمــا إذا كان الاعتــراف أو 

الافصــاح قبــل اكتشــاف الجــرم أم بعــد اكتشــافه.
كمــا ينــص قانــون النزاهــة ومكافحــة الفســاد الأردنــي، 

والــذي يعتبــر جريمــة الكســب غيــر المشــروع إحــدى 
جرائــم الفســاد، فــي المــادة )28( منــه علــى إعفــاء 
كل مــن الفاعــل والشــريك والمتدخــل والمحــرض فــي 
جريمــة الفســاد مــن ثلثــي العقوبــة إذا قــدم للهيئــة 
أو الســلطات المختصــة معلومــات أو أدلــة أو بينــات 
أدت إلــى اســترداد الأمــوال المتحصلــة عــن الفســاد، 
وعــدم ملاحقتــه إذا كان تقديــم المعلومــات المشــار 

إليهــا أعــاه كان قبــل اكتشــاف الجريمــة.
تــرى الباحثــة ضــرورة إزالــة التعــارض مــا بيــن النصيــن 
الوارديــن فــي كل مــن قانــون الكســب غيــر المشــروع  
وقانــون النزاهــة ومكافحــة الفســاد، حيــث  لــم يمنــح 
الأول الفاعــل الأصلــي لجريمــة الكســب غير المشــروع 
الحــق فــي الاســتفادة مــن الإعفــاء الــوارد فــي المــادة 
)19( منــه، فيمــا تنــاول الأخيــر ليــس فقــط إمكانيــة 
إعفــاء الفاعــل مــن ثلثــي العقوبــة بــل أيضــا إمكانيــة 
قبــل  المعلومــات  قــدم  حــال  فــي  الملاحقــة  عــدم 

اكتشــاف الجريمــة.
غيــر  الكســب  قانــون  مــن   )19( المــادة  أن  كمــا 
المشــروع تعفــي المتعــاون مــن الشــركاء والمتدخليــن 
مــن العقوبــة، فيمــا تعفيهــم المــادة )28( مــن قانــون 

النزاهــة ومكافحــة الفســاد مــن ثلثيهــا.
الواجــب  النــص  أن  الباحثــة  تــرى  الصــدد  هــذا  وفــي 
التنفيــذ فــي حــال كانــت جريمــة الفســاد هــي جريمــة 
الكســب غيــر المشــروع هــو نــص المــادة )19( مــن 
باعتبــاره نصــاً خاصــاً  المشــروع  الكســب غيــر  قانــون 
بالنســبة لجريمــة الكســب غيــر المشــروع، والقاعــدة 

أن الخــاص يقيــد العــام.

244.  فالعدالــة التصالحيــة أو الرضائيــة يقصــد بهــا نظــام العدالــة القائــم علــى فكــرة تعويــض المجنــي عليــه وإصــاح الجانــي بــدلا مــن تطبيــق العقوبــة ذات الآثــار الســلبية علــى الجانــي والتــي 
تغفــل أي مشــاركة مــن جانــب المجنــي عليــه. فنظــام العدالــة الإصلاحيــة قوامــه ترضيــة المجنــي عليــه وتفعيــل دوره فــي الإجــراءات الجنائيــة عــن طريــق تمكينــه مــن التفــاوض مــع المتهــم 
حــول الآثــار الناجمــة عــن جريمتــه ولا يقتصــر نظــام العدالــة التصالحيــة علــى الاهتمــام بتعويــض المجنــي عليــه، وإنمــا إعــادة تأهيــل الجنــاة وذلــك مــن خــال الســماح لهــم بالمشــاركة فــي 
إصــاح أخطائهــم بالشــكل الــذي لا يؤثــر بالســلب علــى عودتــه للجريمــة. فنظــام العدالــة التصالحيــة ذو أســاس رضائــي، فهــو يؤســس علــى فكــرة التفــاوض وقبــول الجانــي والمجنــي عليــه 

تســوية النــزاع بصفــة وديــة خــارج نطــاق المحاكــم. ولا يقتصــر الإصــاح علــى أضــرار الجريمــة فحســب وإنمــا يمتــد إلــى إصــاح الاضطــراب الاجتماعــي الناجــم عــن الجريمــة.
245. خالــد التونــي،” التصالــح فــي جرائــم العــدوان علــى المــال العــام، دراســة تحليليــة نقديــة للقانــون رقــم 16 لســنة 2015”، مجلــة كليــة الشــريعة والقانــون بطنطــا، العــدد الحــادي 

والثلاثــون، الجــزء الثالــث، يونيــو2016، ص 985. متوفــرة علــى الرابــط الكترونــي: 
http://journals.ekb.eg/article_7786_53d548d5c759445bd5886a55bf99de58.pdf

246. خالد التوني، المرجع السابق، ص 981.

المبحث الثالث
جدوى التصالح في جريمة الكسب غير المشروع في فلسطين

العدالــة  صــور  مــن  صــورة  الجنائــي  التصالــح  يعــد 
الدولــة  حــق  ينقضــي  بمقتضاهــا  التــي  الرضائيــة244 
كقاعــدة  التصالــح  فلســفة  وتقــوم  العقــاب،  فــي 
عامــة علــى اعتبــارات عــدة تتعلــق فــي جانــب منهــا 
بمصلحــة الأفــراد، وفــي جانــب آخــر بمصلحــة الدولــة 
الأشــخاص  منفعــة  التصالــح  يحقــق  إذ  والمجتمــع. 
الجنائيــة  الدعــوى  مســلك  ولــوج  تجنيبهــم  فــي 
التوبــة  توافــر مقومــات  رغــم  المختلفــة،  بإجراءاتهــا 
الإيجابيــة لديــه واســتعداد الشــخص لإصــاح الضــرر 
الناتــج عــن جريمتــه. كمــا تتحقــق مصلحــة الدولــة فــي 
توفيــر جهدهــا فــي ســبيل تحقيــق العدالــة بالنســبة 
للجرائــم البســيطة245، فــا تتكبــد فــي ســبيل تحقيقهــا 
نفقــات قــد تجــاوز مقــدار العقوبــة المقــررة للجريمــة. 
ــة التصالــح  ــا أجــازت النظــم الإجرائيــة المقارن ومــن هن
كواحــد مــن بدائــل الدعــوى الجنائيــة التــي تســتهدف 
القضــاء علــى أزمــة العدالــة الجنائيــة بمعناهــا الواســع، 
الانتقــال  ســبيل  فــي  إيجابيــاً  دوراً  بذلــك  محققــة 
لمفاهيــم العدالــة الرضائيــة أو التصالحيــة التــي ينــادي 
بهــا كثيــر مــن رجــالات الفقــه والقضــاء فــي الآونــة 
الأخيــرة بحســبانها وســيلة ناجعــة فــي ســبيل تحقيــق 
إدارة  مــن  الاجتماعيــة  الفائــدة  وتعظيــم  العدالــة، 
نظــام  تطبيقاتهــا  أحــدث  ومــن  الجنائيــة،  الدعــوى 
التصالــح فــي جرائــم العــدوان علــى المــال العــام، وكان 

المشــرع المصــري الســباق إقليميــاً إلــى تطبيقــه عبــر 
نصــوص ضمنهــا كل مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة 
وقانــون الكســب غيــر المشــروع، وقــد عــزا البعــض 
ذلــك للظــــروف السياســــية التــــي مــــرت بهــــا مصــــر 
عقــــب ثــــورة الخــــامس والعشــــرين مـــــن ينـــــاير 2011، 
والتي تركـــــت تـــــداعياتها علـــــى كـــــل مـــــن الســـــاحتين 
التشـــريعية والقضــائية، نظــراً للمطالبــات المســتمرة 
بمحاســــبة مرتكبــــي جــــرائم الاعتــــداء علــــى المــــال 
العــــام، بمـــــا يضـــــمن تحقيـــــق العدالـــــة في مواجهــــة 
واســـــترداد  ناحيــــة  مـــــن  الجــــرائم  هــــذه  مرتكبـــــي 
الدولـــــة لمالهــــا العــام المســــلوب بطائفــة مــن صــور 
الفســــاد المــــالي والإداري مــــن ناحيــــة أخــــرى. وبــدت 
الإجـــــراءات التقليديـــــة للمحاكمــة عـــن هــذه الجـــرائم 
طويلـــــة الأمـــــد، تســـــلب مـــــع طـــــول أمـــــدها شــــعور 
ــاء  ــراد المجتمــــع بالعدالــــة وبقــــدرة مرفــــق القضــ أفــ
علــــى تحقيــــق الــــردع، ممــــا مهــــد للبحــــث عــــن بــــديل 
ســــريع مــــن بــــدائل الــــدعوى الجنائيــــة، يمكــن الدولــة 
بمــــا يحقــق غايتهــا  الجنائيــــة  الــــدعوى  إنهــــاء  مــــن 

منهــا246. 
“طريقــة  بأنــه:  الجزائــي  التصالــح  تعريــف  ويمكــن 
الطريــق  غيــر  الجنائيــة  الدعــوى  انتهــاء  إلــى  تــؤدي 
مــن  نــوع  فــي  القانــون  أجازهــا  لإنهائهــا،  الطبيعــي 
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الجرائــم للحــد مــن إطالــة الإجــراءات”247، فــي حيــن 
اتجــه آخــرون لتعريفــه بأنــه: “عمــل إجرائــي إرادي رتــب 
عليــه القانــون أثــراً هــو انقضــاء ســلطة الدولــة فــي 
العقــاب فــي مقابــل دفــع المتهــم مبلــغ مــن المــال”، 
الــذي  “الإجــراء  بأنــه  تعريفــه  يــرى  رأيٌ  فيمــا هنــاك 
يجــوز عرضــه مــن قبــل الجهــات المختصــة – إذا مــا 
ــه –  رأت ذلــك- والــذي يحــق للمتهــم رفضــه أو قبول
حســبما يتــراءى لــه- والــذي يترتــب عليــه حــال قبولــه 
انقضــاء الدعــوى الجنائيــة بدفــع مبلــغ التصالــح دونمــا 
تأثيــر علــى الدعــوى المدنيــة”248 “. فــي حيــن عرفــت 
ــم  ــه:” إجــراء يت ــح بأن ــة التصال محكمــة النقــض المصري
بمقتضــاه، نــزول الهيئــة الاجتماعيــة عــن حقهــا فــي 
الدعــوى الجنائيــة مقابــل الجعــل الــذي قــام الصلــح 

عليــه، ويحــدث أثــره بقــوة القانــون249” 
ولعــل التســاؤل الــذي نبحــث عــن إجابتــه فــي هــذا 
المطلــب المتمثــل فــي جــدوى التصالــح فــي جريمــة 
الكســب غيــر المشــروع فــي فلســطين يتطلــب مــن 
الباحثــة بيــان موقــف اتفاقيــة الأمــم المتحــدة مــن 
باختــاف  الــدول  تدعــو  التــي  والتدابيــر  التصالــح 
أنظمتهــا القانونيــة لتبنيهــا إعمــالا لهــذا النظــام، ومــن 
ثــم بيــان الآراء المؤيــدة والمعارضــة لإعمــال التصالــح 
فــي جريمــة الكســب غيــر المشــروع خاصــة وجرائــم 
ــم الفســاد بشــكل  ــى المــال العــام وجرائ العــدوان عل
عــام، وأخيــرا ستســتخلص الباحثــة رأيهــا الخــاص فــي 
ــر المشــروع  ــح فــي جريمــة الكســب غي جــدوى التصال

فــي فلســطين.

المطلــب الأول: التصالــح فــي اتفاقيــة الأمــم 
المتحــدة لمكافحــة الفســاد

المتحــدة  الأمــم  اتفاقيــة  مــن   )37( المــادة  حثــت 
الــدول  منهــا   )3( الفقــرة  فــي  الفســاد  لمكافحــة 
الحصانــة  منــح  إمكانيــة  فــي  النظــر  علــى  الأطــراف 
عونــاً  يقــدم  شــخص  القضائيــة لأي  الملاحقــة  مــن 

247. خالد التوني، المرجع السابق ص968، نقلا عن  أحمد فتحي سرور: الجرائم الضـريبية، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة، 1990،ص262.
248. مدحت محمد عبـــد العزيـــز” الصـــلح والتصـــالح في قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة- دراســـة تحليليـــة مقارنـة بـين التشـريعين المصـري والفرنسي طبق لأحـدث التعـديلات المدخلـة بالقـانون 

رقـم )174(لسـنة1998” ،ط١، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة، 2004، ص31.
249. نقض 16/12/1963، مجموعة المكتب الفني، س14، ص927، نقض 18/11/1982، س33، رقم 185، ص896.

250. الأمانــة العامــة لمؤتمــر الــدول الاطــراف فــي اتفاقيــة الامــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، “ تقريــر عــن تنفيــذ الفصــل الثالــث )التجريــم وإنفــاذ القانــون( مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
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كبيــراً فــي عمليــات التحقيــق والملاحقــة بشــأن جرائــم 
الفســاد، وقــد رهنــت الاتفاقيــة ذلــك وفقــاً للمبــادئ 
الأساســية لقانونهــا الداخلــي، وبذلــك يعتبــر الحكــم 
الــذي ترتبــه هــذه الفقــرة مقتضــى اختياريــاً تُــرك لــكل 
دولــة طــرف النظــر فــي إمكانيــة تنفيــذه دون إلزامهــا 
بذلــك، ترتبــط إمكانيــة تنفيــذ هــذا الحكــم بالنظــام 
القانوني للدولة الطرف، حيث تنـزع الـدول الـتي تأخـذ 
ــاع مبـــدأ الملاحقـــة  ــانون المـــدني إلــى اتبـ ــام القـ بنظـ
القـــضائية الإلزاميــة ) مبــدأ الحتميــة(، والــذي تلتــزم 
تـــسمح  ولا  الـــشرعية.  بمبـــدأ  العامـــة  النيابــة  فيــه 
هـــذه الـــدول بإعفـــاء الجـــاني من المسؤولية الجنائية 
ــا  ــنص عليهـ ــي يـ ــة إلا فــي الحــالات الت أو مــن العقوب
القـــانون، وإن كانـــت، فــي معظـــم الأحيـــان، تـــسمح 
بأخـــذ تعـــاون الجـــاني مـــع ســـلطات إنفـــاذ القـــانون -) 
ســلطات التحقيــق والمحاكــم(- فــي الاعتبـــار كعــذر 
ـــف للعقوبـــة عنـــد الحكـم عليـه. ومـن جانـب آخـر،  مخفِّ
لا تواجـــه الـــدول الـــتي تميـــل إلــى الإطـــار القانونــي 
هــذا  فــي  قانونيــة  عقبــات  العــام  القانــون  لنظــام 
الـــصدد وتـــسمح علـــى الـــسواء بمـنح حـــصانة تقديريـة 
مـــن الملاحقـــة القـــضائية للجنـــاة المتعـــاونين، رهنـــاً 
فـــة تعريفـــاً واضـــحاً نســبياً فــي  بتـــدابير مراقبـــة معرَّ
فــة  معظــم الحــالات، وبإمكانيــة إصــدار أحــكام مخفَّ

علــى الجنــاة المتعاونيــن250. 
التقنــي  الدليــل  يحتويهــا  التــي  الإرشــادات  وضمــن 
لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد حــول 
المــادة  مــن  الثالثــة  الفقــرة  أحــكام  وضــع  كيفيــة 
الــدول  لــدى  التنفيــذ  موضــع  الاتفاقيــة  مــن   )37(
ــرح أن تنظــر  ــل أن المــادة تقت ــن الدلي الأطــراف251، يبي
الــدول الأطــراف فــي منــح الحصانــة مــن الملاحقــة 
القضائيــة لأي شــخص يقــدم عونــاً كبيــراً ، مبينــاً وجــود 
نموذجيــن يمكــن للــدول الأطــراف اتباعهمــا فــي هــذا 

الشــأن:

الأطــراف  الــدول  تعتمــد  قــد  الأول:  النمــوذج 
تشــريعات جديــدة تجيــز منــح الحصانــة، ويعتبــر ذلــك 
فيهــا  تكــون  التــي  القانونيــة  النظــم  فــي  ضروريــاً 

إلزاميــة. القضائيــة  الملاحقــة 
النمــوذج الثانــي: قــد تخطــر الــدول الأطــراف التــي 
تقديريــة  بســلطة  العامــون  المدعــون  فيهــا  يتمتــع 
ــون  ــة بإنفــاذ القان بعــدم الملاحقــة، ســلطاتها المعني
ــأن القــدر الهــام مــن التعــاون يمكــن أن يكــون ســبباً  ب
يجيــز منــح الحصانــة ضمــن نطــاق الســلطة التقديريــة 

للمدعــي العــام.
مــن  التــي  المعلومــات  أن  الدليــل  وأوضــح  هــذا 
الممكــن اعتبارهــا ذات نفــع كبيــر يمكــن مقدمهــا مــن 
القضائيــة،  الملاحقــة  مــن  الحصانــة  علــى  الحصــول 
يجــب أن تكــون مفيــدة وذات صلــة بالتحقيــق فــي 
القضيــة أو الملاحقــة القضائيــة أو المقاضــاة بشــأنها، 
أو اســترداد العائــدات المتأتيــة مــن الفســاد، حســب 
عــدم  أو  الحصانــة  منــح  أن  أضــاف  كمــا  الاقتضــاء. 
منحهــا، قــد لا يتوقــف فقــط علــى طبيعــة أو مــدى 
التعــاون فقــط، بــل قــد تضــع ســلطات إنفــاذ القانــون 
فــي الاعتبــار شــخصية المتهــم ومــدى مشــاركته فــي 
ارتــكاب الجريمــة، فقــد تــود الــدول الأطــراف مثــا، 
شــبكة  لــرأس  الحصانــة  منــح  إمكانيــة  تســتبعد  أن 
فســاد، أو تــرى أن منــح حصانــات للمتهميــن رفيعــي 
المســتوى مثــل الساســة قــد يخلــق أثــرا ســلبياً علــى 
ثقــة الجمهــور بنزاهــة إنفــاذ القانــون. وعــاوةً علــى 
ــة فــي  ــح الحصان ــدول الأطــراف من ــار ال ذلــك قــد تخت
الحــالات الاســتثنائية فقــط التــي يقــدم فيهــا المتهــم 
معلومــات لا يمكــن بدونهــا التحقيــق والمقاضــاة. 
وفيمــا يتعلــق بالإجــراءات فقــد أرشــد الدليــل الــدول 
الأطــراف إلــى أن تضــع فــي اعتبارهــا بعــض الجوانــب 

ذات الأهميــة الخاصة:
•	 ســن  تقتضــي  التــي  الأطــراف  الــدول  تــود  قــد 

ــات أن تضــع  ــدة بشــأن منــح الحصان تشــريعات جدي
شــروطاً ومتطلبــات مســبقة واضحــة غيــر قابلــة 

القانــون. ضمــن  للجــدل 

•	 نفــس  فــي  تــدرج  أن  الأطــراف  الــدول  تــود  قــد 
التشــريعات شــرط إبــرام اتفــاق خطــي يوقعــه كل 
الأطــراف ويحــدد شــروط منــح الحصانــة لتجنــب أي 
مجادلة بشأن واجبات الحصانة ومتطلباتها المسبقة 

مــن جهــة الحقــوق والفوائــد مــن جهــة أخــرى.
•	 تضــع  فقــد  قويــة،  أداة  الحصانــة  منــح  أن  رغــم 

إســاءة  إمكانيــة  اعتبارهــا  فــي  الأطــراف  الــدول 
ــذا، ينبغــي أن تحــاول ســلطات إنفــاذ  اســتعمالها، ل
القانــون التحقــق مــن المعلومــات المقدمــة قبــل 
منــح الحصانــة. وقــد تــود الــدول الأطــراف أن تكفــل 
إمكانية ســحب الحصانة في حالة محاولة الشــخص 
تضليــل أجهــزة إنفــاذ القانــون، ولهــذه الغايــة، قــد 
تــود الــدول الأطــراف إدراج شــروط مناســبة فــي 
اتفاقــات منــح الحصانــة تنــص علــى بطــان الاتفــاق 

إذا تبيــن أن المعلومــات كاذبــة أو كيديــة.
•	 ينبغــي للــدول الاطــراف أن تضــع توجيهــات واضحة 

بشــأن مــن يمكــن أن يقتــرح أي ترتيب، وبأي شــروط 
وفــي أي مرحلــة أثنــاء التحقيق.

•	 الــدول الأطــراف شــروطا مناســبة فــي  أن تضــع 
ترتيبــات الحصانــة تقضــي بعــدم تأثيــر الحصانــة فــي 
حالــة واحــدة علــى أي حالــة أخــرى قيــد النظــر أو 

مقبلــة253. 
المعنــي  المتحــدة  الأمــم  مكتــب  اعتبــر  وقــد 
بالمخــدرات والجريمــة أن التصالــح فــي جرائــم الفســاد 
أحــد الأنظمــة التــي تنــدرج ضمــن متطلبــات الفقــرة 
)3( مــن المــادة )37( مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
لمكافحــة الفســاد، واشــترط فــي حــال الــدول التــي 
تطبــق نظــام القانــون المدنــي، ضــرورة أن ينــص فــي 
تشــريعاتها علــى إمكانيــة التصالــح فــي جرائــم الفســاد 
ومنهــا جريمــة الكســب غيــر المشــروع، علــى أن تحــدد 
والجهــة  الحصانــة،  منــح  شــروط  التشــريعات  هــذه 
مــن  المرحلــة  وتحديــد  الترتيبــات  باقتــراح  المكلفــة 
التحقيــق التــي يمكــن أن تنطبــق عليها هذه الشــروط، 
قــد  النظــام  أن تطبيــق هــذا  بعيــن الاعتبــار  آخذيــن 

يكــون عرضــة لإســاءة الاســتعمال.
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وعليــه فــإن التفكيــر فــي تطبيــق نظــام التصالــح فــي 
جريمــة الكســب غيــر المشــروع في فلســطين ينســجم 
ومتطلبــات الاتفاقيــة التــي تطلــب مــن الــدول النظــر 
فــي منــح الحصانــة مــن الملاحقــة القضائيــة، علــى 
أن يقــوم المشــرع فــي حــال الأخــذ بهــذا النظــام إلــى 
الإجــراءات  قانــون  علــى  تشــريعية  تعديــات  إدخــال 
التــي  أعــاه  المذكــورة  المتطلبــات  تراعــي  الجزائيــة 
نــص عليهــا الدليــل التقنــي لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
لمكافحــة الفســاد، أو أن يكــون محــل هــذه النصــوص 

فــي قانــون مكافحــة الفســاد.
بــأن تقريــر اســتعراض تنفيــذ دولــة فلســطين  علمــا 
الاتفاقيــة  مــن  والرابــع  الثالــث  الفصليــن  لأحــكام 
والتعــاون  القانــون  وإنفــاذ  بالتجريــم  المتعلقيــن 
فلســطين  لتنفيــذ  اســتعراضه  وضمــن  الدولــي، 
لأحــكام الفقــرة الثالثــة مــن المــادة )37( مــن اتفاقيــة 
الأمــم المتحــدة أورد مــا يلــي: “ تعتمــد فلســطين 
طبقــا  إلزاميــة(  ملاحقــة  الملاحقــة)  شــرعية  مبــدأ 
الإجــراءات  قانــون  مــن   )152،151،149 ،1( للمــواد 
الجزائيــة، ولــم تعتمــد فلســطين تدابيــر لمنــح مرتكبــي 
الجرائــم المتعاونيــن حصانــة مــن الملاحقــة القضائيــة 
وإن كان يجــوز أن يؤخــذ هــذا التعــاون فــي الاعتبــار، 
بإعفــاء  الفلســطينية  التشــريعات  تســمح  حيــث 
الأشــخاص الذيــن يشــاركون أو شــاركوا فــي ارتــكاب 
أفعــال الفســاد مــن العقوبــة فــي حــال قامــوا بالإبــاغ 
عــن الجريمــة أو فــي حــال أدى تعاونهــم مــع العدالــة 
إلــى القبــض علــى الجنــاة الآخريــن وضبــط العائــدات 
الفســاد علــى  نــص قانــون مكافحــة  الجرميــة، كمــا 
أو  الفســاد  جريمــة  لمرتكــب  العقوبــة  تخفيــض 
التحقيــق معــه  أثنــاء  إذا قــدم عونــا  الشــريك فيهــا 
التقريــر  حــث  كمــا  ومرتكبهــا.254”  الجريمــة  لكشــف 
دولــة فلســطين للنظــر فــي إمكانيــة منــح الحصانــة 
عونــاً  يقــدم  شــخص  القضائيــة لأي  الملاحقــة  مــن 
بشــأن  الملاحقــة  أو  التحقيــق  عمليــات  فــي  كبيــراً 

للاتفاقيــة255.  وفقــاً  مجــرم  فعــل 
ولكــن وقبــل البــت فــي جــدوى نظــام التصالــح فــي 

الباحثــة  ســتعمل  المشــروع،  غيــر  الكســب  جريمــة 
ضمــن المطلــب الثانــي مــن هــذا المبحــث علــى بيــان 
الآراء المؤيــدة وتلــك المعارضــة لــه لمحاولــة الوصــول 

إلــى رأيهــا الخــاص.

المطلــب الثانــي: الآراء المؤيــدة والمعارضــة 
ــر المشــروع ــح فــي جريمــة الكســب غي للتصال

لــم يكــن نظــام التصالــح الجنائــي فــي الجرائــم الماســة 
القانــون  فقهــاء  بيــن  اتفــاق  محــل  العــام  بالمــال 
ــار جــدل فقهــي حــول مــدى فعاليــة  الجزائــي، حيــث ث
أن  اعتبــار  علــى  الجزائيــة  المــواد  فــي  النظــام  هــذا 
قواعــد القانــون الجزائــي وضعــت لكــي تطبــق فــي 
العــام،  النظــام  المرتبــط بفكــرة  الردعــي  مفهومهــا 
نظــام  الأول  ينكــر  اتجاهــان  بــرز  ذلــك  علــى  وبنــاءً 
التصالــح الجنائــي فــي الجرائــم الماســة بالمــال العــام، 
بينمــا يؤيــد الثانــي هــذا النظــام لمــا لــه مــن مزايــا، 
ويســتند كلاهمــا علــى العديــد مــن الأســانيد والحجــج 
المؤيــدة لــه، وهــذا مــا ســنوضحه فيمــا يلــي فــي هــذا 

الفــرع.
التصالــح  لنظــام  المعــارض  الاتجــاه  الأول:  الاتجــاه 
الجنائــي فــي الجرائــم الماســة بالمــال العــام ينكــر هــذا 
الاتجــاه نظــام التصالــح الجنائــي فــي الجرائــم الماســة 
بذلــك علــى عــدة ســلبيات   العــام، ويســتند  بالمــال 
ومثالــب لا يخلــو منهــا هــذا النظــام ويمكــن إجمالهــا 

بمــا يلــي:
أولًا: أن التصالــح فــي جرائــم الجنايــات– ومنها جنايات 
وجريمــة  عــام  بشــكل  العــام  المــال  علــى  العــدوان 
مقبــول  غيــر  أمــر   – منهــا  المشــروع  غيــر  الكســب 
إطلاقــاً بالنظــر إلــى خطورتهــا علــى المجتمــع. فغالبــاً 
أســباب  مــن  كســبب  التصالــح  تطبيــق  يقتصــر  مــا 
البســيطة  الجرائــم  علــى  الجنائيــة  الدعــوى  انقضــاء 
كاســتثناء علــى حــق المجتمــع فــي مواجهــة الجريمــة 
عــن طريــق الدعــوى الجنائيــة، فهــذا الاســتثناء يقتصــر 
علــى طائفــة مــن الجرائــم التــي تتســم بعــدم الخطــورة 
الاجتماعيــة وبالتالــي فــإن التصالــح فيهــا لــن يؤثــر على 
أمــن واســتقرار المجتمــع الــذي يتــأذى مــن ارتــكاب 

النيابــة  تلتــزم  التــي  كالجنايــات  الخطيــرة  الجرائــم 
العامــة وفــق للقانــون بالتحقيــق ومباشــرة الدعــوى 

الجنائيــة فيهــا256. 
العدالــة والمســاواة،  يحقــق  النظــام لا  هــذا   : ثانيــاًً
ذلــك أنــه يهــدف لحمايــة الأثريــاء، فبمقتضــاه يملــك 
الأثريــاء دفــع ثمــن الحريــة بينمــا لا يملــك المعســرون 
الأمــوال التــي تجنبهــم آلام العقوبــة، فالتصالــح مــع 
المتهــم مقابــل التنــازل عــن حــق العقــاب نظــام يدعــو 
للريبــة فــي ســامة الأســاس الــذي شــيد عليــه إذ أن 
المتهميــن الأثريــاء يســتطيعون دفــع مقابــل مــادي 
يجنبهــم الوقــوف موقــف الاتهــام ويخلصهــم مــن 
ينجــون  للحريــة، وبذلــك فإنهــم  الســالبة  العقوبــات 
الفقــراء  بعكــس  نقودهــم  بواســطة  العقــاب  مــن 
ابتغــاء حصولهــم  لدفعهــا  نقــوداً  يجــدون  لا  الذيــن 
علــى التصالــح، ويضيــف أنصــار هــذا الــرأي أن التصالــح 
ــة  ــاً مــن العدال ــي لا يعــدو أن يكــون نوعــاً حديث الجنائ
الجنائيــة المقتربــة بشــدة مــن العدالــة الســلعية أو 
بالأحــرى عدالــة الســوق، ومــن هنــا تكمــن خطــورة 
الجزائــي  القانــون  يتجــه  حيــث  النظــام  هــذا  تطبيــق 
أدنــى  فــإن  وبذلــك  فاســدة،  عدالــة  نحــو  بتطبيقــه 
أســس العدالــة والمســاواة بيــن الأفــراد لا تتحقــق 

بتطبيــق هــذه النظــام257. 
المــدارس  كافــة  مــع  يتعــارض  النظــام  هــذا  ثالثــاً: 
العقابيــة التــي ظهــرت منــذ القــرن الثامــن عشــر والتــي 
ســلكت المناحــي والأوجــه كلهــا فــي ســبيل ترســيخ 
أهــداف وأغــراض العقوبــة إذ إن معظمهــا أكــد أن 
ــردع  ــة هــو اصــاح المجــرم وتحقيــق ال هــدف العقوب
العــام لكافــه أفــراد المجتمــع، وذلــك لكــي يعرفــوا 
أن مــن تســول لــه نفســه اقتــراف الجريمــة فســوف 
تهــدف  كمــا  المجــرم،  هــذا  عوقــب  كمــا  يعاقــب 
أن  يعــرف  كــي  نفســه،  للمجــرم  الخــاص  الــردع  إلــى 

256. خالد التوني،” التصالح في جرائم العدوان على المال العام، دراسة تحليلية نقدية للقانون رقم 16 لسنة 2015”، مرجع سابق، ص 994.
257. عبد الله حجيلة وابراهيم عتوم،” الجوانب القانونية للتصالح الجنائي في الجرائم الماسة بالمال العام في التشريعين الأردني

والإماراتي”، مجلة جامعة النجاح للأبحاث )العلوم الإنسانية(، المجلد 32)3 (، 2018، ص 482.
متوفر على الرابط الالكتروني: https://journals.najah.edu/media/journals/full_texts/2_XmQgdYY.pdf، آخر زيارة بتاريخ 28/4/2019.

258. المرجع السابق، ص 483.
259. المرجع السابق، ص483.

254. مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تقرير استعراض تنفيذ دولة فلسطين لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، 2015، مرجع سابق، ص6-7.
255. المرجع السابق، ص12.

القانــون يحكــم نواحــي الحيــاة كافــة وأن يــد العدالــة 
لا بــد أن تطالــه جــزاءً لمــا اقترفتــه يــداه، ولا شــك 
أن التصالــح الجنائــي لا يحقــق هــذه الأغــراض، فــا 
وتشــجيع  الفســاد،  مــن  مزيــد  بــل  للمجــرم،  إصــاح 
علــى ارتــكاب المزيــد مــن الجرائــم مــا دام أن الجانــي 
يســتطيع بمالــه أن يشــتري حريتــه، ولا يتحقــق الــردع 
العــام كــون الدعــوى الجزائيــة تنقضــي باتفــاق يتــم 
ــم لا يصــح   ــداً عــن ســمع وبصــر الجمهــور، ومــن ث بعي
أن نلــوم الــرأي العــام إذ تكونــت لديــه عقيــده بــأن 
ــة  ــح بشــأنها ليســت مــن فئ ــم التصال ــم التــي يت الجرائ
أمــا  ارتكابهــا،  تجنــب  ينبغــي  التــي  المهمــة  الجرائــم 
الــردع الخــاص فهــو بطبيعــة الحــال لــن يتحقــق لكــون 
نظــام التصالــح يشــجع الجنــاة علــى ارتكابهــم الجرائــم 
التصالــح بشــأنها معتمديــن علــى عــدم  التــي يجــوز 
ملاحقتهــم علــى هــذه الجرائــم ســواءً تــم اكتشــافهم 
فــي ذلــك أم لا،  فــإذ تــم اكتشــافهم ســيجدون فــي 
التصالــح مــاذاً آمنــاً لهــم مــن العقــاب، وفــي حــال 
عــدم اكتشــافهم تمكنــوا عندئٍــذ مــن الإفــات مــن 

العدالــة والعقــاب258.  ســوط 
الجزائيــة افتئاتــاً  المــواد  التصالــح فــي  رابعــاً: يمثــل 
علــى حــق الســلطة القضائيــة فــي توقيــع العقــاب، 
العامــة  المبــادئ  مــع  يتعــارض  فهــو  ذلــك  وعلــى 
فــي الأنظمــة الدســتورية، وقــد أثيــرت هــذه الحجــه 
فــي المجلــس الدســتوري الفرنســي أثنــاء مناقشــة 
قــراره الصــادر فــي 17 ينايــر 1989، حيــث جــاء فــي 
هــذا القــرار أن التصالــح يعــد خروجــاً علــى مبــدأ الفصــل 
بيــن الســلطات، ومــرد ذلــك أن العقوبــة لا تفــرض إلا 
مــن الســلطة القضائيــة المختصــة دون غيرهــا، وأن 
مبــدأ  احتــرام  بشــرط  إلا  يمكــن فرضهــا  العقوبــة لا 
ــة  ــات ومبــدأ ضــرورة العقوب شــرعية الجرائــم والعقوب

الدفــاع259. واحتــرام حقــوق 
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مــن  المتهــم  يحــرم  الجنائــي  التصالــح  إن  خامســاً: 
ضمانــات المحاكمــة العادلــة وأهمهــا قرينــة البــراءة 
تثبــت  حتــى  بــري  المتهــم  أن  علــى  تقــوم  التــي 
ــي  ــك حقــوق الدفــاع الت ــي وكذل ــه بحكــم قضائ أدانت
تتمثــل بحــق المتهــم فــي الدفــاع عــن نفســة وحقــة 
بالاســتعانة بمحــاٍم وحقــة فــي الاطــاع علــى أوراق 

الدعــوى260.  وملــف 
سادســاً: إن رفــض فكــرة التصالــح في جرائــم العدوان 
الوظيفــة  لنزاهــة  ضمــان  يعــد  العــام  المــال  علــى 
العامــة، حتــى لا يكــون الجهــاز الحكومــي للدولــة مرتع 
وترســيخ  الضعيفــة  النفــوس  وأصحــاب  للفاســدين 
لمبــدأ ســيادة القانــون علــى الكبيــر والصغيــر، كمــا أن 
حــق المجتمــع فــي معاقبــة المخالــف وضــرورة احتــرام 
أحــكام القانــون الجنائــي ومبــدأ ســيادة القانــون لابــد 
أن يســمو فــوق الجميــع حتــى فــوق الأمــوال التــي 
مــع  التصالــح  مقابــل  الدولــة  بهــا  تســتفيد  ســوف 
الايجابيــة  القيــم  مــن  يرفــع  المجرميــن ممــا  هــؤلاء 

داخــل الدولــة261. 
لــدى أنصــار هــذا الاتجــاه، هــي أن  القــول  وخلاصــة 
إذ  النــاس،  بيــن  المســاواة  يحقــق  لا  النظــام  هــذا 
يكــون  ولا  حريتهــم  ثمــن  دفــع  الأثريــاء  يســتطيع 
العقوبــة،  ألــم  لتجنــب  وســيلة  مــن  الفقــراء  لــدى 
كمــا أن هــذا النظــام لا يحقــق الــردع الخــاص والعــام 
علنــا  المتهــم  يقــف  أن  يقتضــي  الخــاص  الــردع  لأن 
موقــف الاتهــام وأن يصــدر ضــده حكــم يســجل فــي 
صحيفــة الســوابق الخاصــة بــه، وهــو مــا لــم يتحقــق 
فــي هــذا النظــام، والــردع العــام لا يتحقــق هــو الآخــر 
بصــر  عــن  بعيــداً  يتــم  باتفــاق  الدعــوى  انقضــت  إذا 
الجمهــور وســمعه، وعليــه يرفــض هــذا الاتجــاه رفضــا 
مطلقــا تطبيــق نظــام التصالــح الجزائــي فــي جرائــم 
العــدوان علــى المــال العــام ومنهــا جريمــة الكســب 

المشــروع. غــي 

الاتجــاه الثانــي: الاتجــاه المؤيــد للتصالــح فــي 
جرائــم العــدوان علــى المــال العــام

أيــد اتجــاه مــن الفقــه توجــه المشــرع الإجرائــي بإجــازة 
التصالــح فــي جرائــم المــال العــام مستحســناً بذلــك 
حجــج  عــدة  علــى  رأيهــم  مؤسســين  التوجــه  هــذا 

وأســانيد نجملهــا فيمــا يلــي:
أولًا: يحقــق هــذا النظــام ســرعة اســترداد الأمــوال 
التــي تــم الاســتيلاء عليهــا، وهــو مــا ســيؤدي إلــى 
زيــادة مــوارد الدولــة. وقــد أشــار العديــد مــن الخبــراء 
إلــى أن الظــروف الاقتصاديــة للدولــة فــي الوقــت 
الحالــي تتطلــب عمــل مواءمــات سياســية وقانونيــة 
الأمــوال  لاســترداد  آليــات  تتضمــن  واقتصاديــة 

المنهوبــة262.  أو  المهربــة 
: يمكــن التصالــح الدولــة مــن اســتعادة أموالهــا  ــاًً ثاني
التــي تفشــل فــي اســترجاعها عــن طريــق التقاضــي 
ســواءً أمــام المحاكــم الدوليــة أو المحليــة؛ نظــرا لأن 
هــؤلاء المجرميــن يكونــوا علــى درايــة كاملــة بثغــرات 
القانــون ممــا يمكنهــم مــن الهــروب مــن المســاءلة 
اســترداد  فــي  مصــر  فشــل  كان  وقــد  القانونيــة263، 
الأمــوال المنهوبــة مــن قبــل رمــوز النظــام الحاكــم 
مــن  الخــارج  إلــى  المهربــة  الأمــوال  خــاص  وبشــكل 
الأســباب التــي دعــت إلــى الأخــذ بالتصالــح فــي جريمــة 

الكســب غيــر المشــروع.
علــى  العــدوان  جرائــم  فــي  التصالــح  نظــام  ثالثــاً: 
المــال العــام يعــود بالفائــدة علــى الدولــة والمتهــم، 
اســتعادة  النظــام  هــذا  يضمــن  للدولــة  فبالنســبة 
ــة التــي قــد تخســرها  ــر النفقــات المالي أموالهــا وتوفي
الدولــة نظيــر طــول فتــرة التقاضــي وصعوبــة إثبــات 
الأفعــال المكونــة لمثــل هــذه الجرائــم، كمــا أن تطبيــق 
ــا أمــام  هــذا النظــام يعمــل علــى منــع تكــدس القضاي
المحاكــم وهــو مــا يــؤدي إلــى تحقيــق العدالــة الناجــزة، 
ويمكــن الســلطات القضائيــة بالدولــة مــن الاهتمــام 
بالقضايــا ذات الأبعــاد الجنائيــة الخطــرة على المجتمع، 
أمــا بالنســبة للمتهــم، فهــو يجنبــه هــو وأســرته مغبــة 
تقييــد الحريــة بالمؤسســات العقابيــة ممــا يعطــى لــه 
ــة والعــودة للطريــق الصحيــح،  الفرصــة مــن أجــل التوب
والتكفيــر عمــا اقترفــه فــي حــق المجتمــع عــن طريــق 
دفــع تعويــض مالــي مؤلــم مــع إعــادة مــا تــم نهبــه أو 

ــه مــن أمــوال، كمــا أن اســترداد هــذا المــال مــن  تهريب
المتهــم مــع توقيــع غرامــة ماليــة أخــرى عليــه من شــأن 
ذلــك ردعــه عــن مثــل هــذه الجرائــم التــي يكــون الهدف 

الرئيــس منهــا جنــي الأمــوال264. 
رابعــاً: المشــرع الجنائــي فــي إقــراره لهــذه القاعــدة 
المســتحدثة قــد وازن بيــن حــق المجتمــع فــي الحفــاظ 
علــى مصالحــه فــي المــال العــام وحــق المجتمــع فــي 
مباشــرة الإجــراءات القضائيــة فــي الجرائــم الخطيــرة، 
المجتمــع  مصلحــة  غلــب  الحالــة  هــذه  فــي  ولكنــه 
فــي الحفــاظ علــى المــال العــام وضمــان اســترداده 
علــى مصلحتــه فــي الســير فــي الإجــراءات الجنائيــة 
فــي  فالتصالــح  الخطيــرة.  الجرائــم  هــذه  لمواجهــة 
جرائــم العــدوان علــى المــال العــام أصبــح تنــازل مــن 
الهيئــة الاجتماعيــة عــن حقهــا فــي الدعــوى الجنائيــة 
مقابــل اســترداد الأمــوال المنهوبــة أو رد المــال العــام 
المســتولى عليــه أو قيمتــه الســوقية وقــت طلــب 
التصالــح. وترجــع أهميــة تحديــد الجرائــم محــل تطبيــق 
ً التصالــح فــي اعتبــاره اســتثناء علــى قاعــدة  نظــام 
ــة، وهــو مــا يجــب أن  الاســتمرار فــي الدعــوى الجنائي

يكــون فــي إطــار الحــدود التــي يقررهــا القانــون265. 
هــذا وقــد فنــد مؤيــدو التصالــح فــي جرائــم العــدوان 
علــى المــال العــام حجــج معارضيــه على النحــو الآتي: 

•	 مــن الانتقــادات التــي وجهــت إلــى نظــام التصالــح 
فــي الجرائــم الماســة بالمــال العــام أنــه لا يحقــق 
ــن النــاس، إذ يســتطيع الأثريــاء دفــع  المســاواة بيـــ
المــال وبالتالــي تفــادي العقوبــة الســالبة للحريــة 
بينمــا لا يملــك الفقــراء هــذا المــال لتجنــب ألم هذه 
بــأن جميــع  العقوبــة، فنــد البعــض هــذا الانتقــاد 
ــاء أم فقــراء يســتطيعون  ــوا أغني ــاة ســواءً أكان الجن
ــذي كان  ــح مــن خــال المــال ال ــغ التصال ــر مبل توفي
أساســاً محــاً لجريمتهــم، كمــا أن الغرامــة الماليــة 
التــي تدفــع مقابــا للتصالــح غالبــا مــا تحــل محــل 
عقوبــة جزائيــة ماليــة، وهمــا مــن جنــس واحــد266. 

•	 ــح الجنائــي  النســبة إلــى مــا قيــل عــن نظــام التصال

بأنــه يتعــارض مــع أغــراض العقوبــة المتمثلــة بالــردع 
العــام والخــاص، رد مؤيــدو التصالــح علــى ذلــك بــأن 
هــذا التعــارض يعتبــر مــن قبيــل التعــارض الظاهــري، 
لأن جوهــر العقوبــة وفلســفتها مــن الممكــن أن 
ــا  ــذي يدفعــه مقاب ــي ل ــغ المال تتحقــق فــي المبل
للصلــح، كمــا أن مجــرد إجــراء الصلــح مع الإدارة  يُعد 
ــال لأوامــر وتعليمــات  ــل الخضــوع والامتث مــن قبي
معهــا،  المتصالــح  القضائيــة  أو  الإداريــة  الجهــة 
مضيفيــن أن المبلــغ المالــي الــذي يدفــع مقابــا 
للصلــح ســيولد أثــراً رادعــا لــدى الجنــاة الذيــن تعنــي 
لهــم النقــود شــيئاً مهمــا،ً وأمــا بالنســبة للقــول 
بــأن التصالــح الجنائــي لا يحقــق فكــرة الــردع العــام، 
فإنــه يمكــن تحقيــق هــذه الفكــرة بإعــان التصالــح 
مــن خــال كافــة وســائل الإعــام لكــي لا يكــون 

ذلــك بعيــدا عــن بصــر الجمهــور وســمعه267.
•	 الجنائــي  التصالــح  نظــام  بــأن  للقــول  بالنســبة 

يمثــل اعتــداءً علــى حــق الســلطة القضائيــة فــي 
توقيــع العقــاب وبالتالــي فــإن هــذا يتعــارض مــع 
الفصــل  “ضــرورة  بـــ  القاضــي  الدســتوري  المبــدأ 
بيــن الســلطات” فقــد فنــد هــذه الحجــة مؤيــدو 
التصالــح، بــأن هــذا المبــدأ لا يُعنــي الفصل التام بين 
الســلطات وإنمــا يُعنــي بــأن هنــاك علاقــة تعاونيــة 
وتكامليــة بيــن هــذه الســلطات، ومــن المســلم بــه 
أن الســلطة المطلقــة مفســدة مطلقــة، كمــا أنــه 
الإجرائيــة  الضــرورة  أن  الجزائــي  المشــرع  رأى  إذا 
تقتضــي إجــراء التصالــح بيــن الجانــي والإدارة فــي 
الجرائــم الماســة بالمــال العــام فــإن ذلــك لا يعتبــر 
ــة  مــن قبيــل الاعتــداء علــى حــق الســلطة القضائي

فــي توقيــع العقــاب268.
•	 رد مؤيــدو التصالــح علــى الانتقــادات التــي وجهــت 

لنظــام التصالــح أن هــذا النظــام يحــرم المتهــم مــن 
ضمانــات المحاكمــة العادلــة، بــأن هــذا النظــام تــرك 
للجانــي أهــم ضمانــة وهــي حريتــه بقبــول الصلــح 
أو رفضــه، وهــو وبالطبــع لــن يقبــل بالصلــح إلا إذا 

اقتــرف الجريمــة التــي جــرى الصلــح بشــأنها269.

260. سعاد عارف صوافطة، الصلح في الجرائم الاقتصادية، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 2010 ،ص 37 .
261. خالد التوني، المرجع السابق، ص995-996.

262. خالد التوني، المرجع السابق،ص992.
263. المرجع السابق، ص992.

264. المرجع السابق، ص993.	
265. المرجع السابق، ص993.

266. عبد الله حجيلة وابراهيم عتوم،” الجوانب القانونية للتصالح الجنائي في الجرائم الماسة بالمال العام في التشريعين الأردني والإماراتي”، مرجع سابق، ص485. 
267. المرجع السابق، ص486.
268. المرجع السابق، ص486.
269 المرجع السابق ، ص486.
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المبحث الثالث
رأي الباحثة في جدوى التصالح في جريمة الكسب 

غير المشروع في فلسطين 

اتفاقيــة الأمــم  الباحثــة لمتطلبــات  بعــد اســتعراض 
فــي  الأطــراف  الــدول  بنظــر  المتعلقــة  المتحــدة 
القضائيــة  الملاحقــة  مــن  الحصانــة  منــح  إمكانيــة 
لمرتكبــي جرائــم الفســاد بشــكل عــام، ومنهــا جريمــة 
والإجــراءات  والشــروط  المشــروع270،  غيــر  الكســب 
اتباعهــا  علــى  الــدول  شــجعت  التــي  الاسترشــادية 
والنــص عليهــا عنــد اعتمــاد منــح مثــل هــذه الحصانــة، 
التــي ســاقها  والحجــج  لــآراء  دراســة متأنيــة  وبعــد 
معارضــو ومؤيــدو نظــام التصالــح فــي جرائــم المــال 
العــام ومنهــا جريمــة الكســب غيــر المشــروع، فقــد 
جــدوى  بشــأن  الخــاص  رأيهــا  إلــى  الباحثــة  توصلــت 
غيــر  الكســب  جريمــة  فــي  التصالــح  نظــام  تطبيــق 
المشــروع بشــكل خــاص وفــي جرائــم الفســاد بشــكل 
عــام، والمتمثــل بعــدم جــدوى الاخــذ بهــذه النظــام 
والاكتفــاء بالنصــوص الــواردة فــي قانــون مكافحــة 
الفســاد فــي المــادة )25( منــه المتعلقــة بالإعفاء من 
العقوبــة أو تخفيضهــا بموجــب حكــم قضائــي صــادر 
التعــاون  علــى  كتشــجيع  المختصــة،  المحكمــة  عــن 
فــي التحقيــق والملاحقــة القضائيــة بمــا يســاعد علــى 
كشــف الجريمــة ومرتكبيهــا ورد المتحصلات الجرمية، 
دون منــح الحصانــة مــن الملاحقــة القضائيــة، ودون 
كونــت  وقــد  بالتصالــح.  الجنائيــة  الدعــوى  انقضــاء 
الباحثــة رأيهــا الخــاص وبنتــه علــى المبــررات والحجــج 

الآتيــة:
أولا: بالنســبة لمنــح الحصانــة من الملاحقة كمتطلب 

فــي اتفاقيــة الأمم المتحدة لمكافحة الفســاد

أوضحــت الباحثــة أن الحكــم الــوارد فــي الفقــرة )3( من 
المــادة )37( مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة 
الدولــة  يرتــب علــى  اختبــاري  الفســاد هــو مقتضــى 
الطــرف فــي الاتفاقيــة النظــر فــي إمكانيــة تطبيقــه، 
بــأن تعــد مــن الدراســات أو الأبحــاث أو المناقشــات 
مــا يتعلــق بمــدى إمكانيــة تطبيقــه، دون أن تلتــزم 
الأبحــاث،  أو  الدراســات  لهــذه  كنتيجــة  بإعمالــه 
فالمطلــوب مــن الدولــة الطــرف النظــر فــي التطبيــق 
وفقــاً لنظامهــا القانونــي ومبــادئ قانونهــا الداخلــي.

وحيــث أن فلســطين تتبــع مبــدأ الشــرعية، بإلزاميــة 
الملاحقــة القضائيــة فــي الدعــوى الجزائيــة ، وحيــث 
أن الاســتثناء الــوارد فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة 
يقتصــر  عليهــا  بالتصالــح  الجزائيــة  الدعــوى  بانقضــاء 
عليهــا  المعاقــب  والجنــح  المخالفــات  علــى  فقــط 
منــه،   )16( المــادة  أحــكام  وفــق  فقــط  بالغرامــة 
فليــس ثمــة مــا يلــزم دولــة فســطين علــى ضــرورة 
تنفيــذ هــذا الحكــم لتعارضــه مــع النظــام القانونــي 
ــك  ــة فلســطين، دون أن يشــكل ذل الســاري فــي دول
هــذه  بحكــم  فلســطين  دولــة  التــزام  مــن  انتقاصــا 
الفقــرة مــن المــادة )37( مــن الاتفاقيــة، حيــث يمكــن 
أن تعتبــر الدراســة المعــدة مــن قبــل الباحثــة كأحــد 
متطلبــات اعمــال الالتــزام الــوارد فــي هــذا الحكــم إذا 

مــا تــم تبنيهــا مــن قبــل جهــات الاختصــاص.
كمــا أن أدبيــات اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة 
الفســاد، وبشــكل خــاص الدليــل التقنــي للاتفاقيــة لــم 
يغفــل الإشــارة إلــى مجموعــة مــن المخــاوف التــي 

ينبغــي أخذهــا بالاعتبــار عنــد تطبيــق منــح الحصانــة 
مــن الملاحقــة لمرتكبــي جرائــم الفســاد المتعاونيــن، 
حيــث أشــار إلــى أنــه “ قــد ينــال الاســتثناء التــام مــن 
العقوبــة مــن صلاحيــة معاييــر مكافحة الفســاد عندما 
يطبــق علــى نحــو متكــرر- أو مــا هــو أســوء مــن ذلــك- 
عندمــا يتكــون لــدى الجمهــور انطبــاع بــأن الحصانــة 
تمنــح للأشــخاص ذوي النفــوذ السياســي أو المالــي. 
الضــروري  مــن  الأطــراف  الــدول  تــرى  قــد  وهكــذا 
تحقيــق التــوازن مــا بيــن فائــدة منــح الحصانــة لمعالجة 
حــالات محــددة وضــرورة تعزيــز ثقــة الجمهــور بعمليــة 

إقامــة العــدل.”272
ثانيــاً: ترجيــح الباحثــة الآراء المعارضــة للتصالــح فــي 

جريمــة الكســب غيــر المشــروع
بعــد دراســة الحجــج والأســانيد التــي ســاقها واســتند 
ــح  ــد لنظــام التصال إليهــا الاتجاهــان المعــارض والمؤي
فــي جريمــة الكســب غيــر المشــروع، تميــل الباحثــة 
إلــى ترجيــح أســانيد الاتجــاه المعــارض وذلك للأســباب 

الآتيــة: 
تعتبــر جريمــة الكســب غيــر المشــروع مــن الجنايــات .11

ذات الخطورة الكبيرة على المجتمع الفلســطيني، 
وتــرى الباحثــة أن إعمــال التصالــح فــي هذه الجريمة 
رغــم خطورتهــا الكبيــرة علــى المجتمــع، ومساســها 
بالمــال العــام ونيلهــا مــن الثقــة بالوظيفــة العامــة 
أمــن  فــي  يؤثــر  أن  مــن شــأنه  والقائميــن عليهــا، 
ارتــكاب  مــن  يتــأذى  الــذي  المجتمــع  واســتقرار 
الجرائــم الخطيــرة كجريمــة الكســب غيــر المشــروع، 
ويتــأذى بشــكل أكبــر مــن عــدم ملاحقــة مرتكبيهــا. 
وعليــه تــرى الباحثــة أن يقتصــر التصالــح فقــط علــى 
الجرائــم التــي لا تشــكل خطــراً كبيــراً علــى المجتمــع، 
وأن يقتصــر علــى الجرائــم البســيطة المحــددة بنــص 

قانونــي دون غيرهــا.
إن السماح لمرتكبي جريمة الكسب غير المشروع، .22

التكســب  اعتــادوا  اللذيــن  وبشــكل خــاص هــؤلاء 
أدى  بشــكل  محاســبة،  دون  العــام  المــال  مــن 
لزيــادة كبيــرة فــي ثرواتهــم مكنتهــم مــن الســيطرة 
الأكبــر علــى مواقعهــم وعلــى الاقتصــاد، بالتصالــح 

فــي جريمــة الكســب غيــر المشــروع مقابــل دفــع 
مبالــغ ماليــة، دون عقوبــات ســالبة للحريــة، ودون 
أن تتــم ملاحقتهــم قضائيــاً، مــن شــأنه أن يهــز ثقــة 
المجتمــع الفلســطيني بعدالــة الجهــاز القضائــي، 
بمــا يدفــع البعــض منهــم بوصــف هــذه العدالــة 
أن  الاعتبــار  بعيــن  آخذيــن  الفاســدة”،  بالعدالــة   “
انقضــاء الدعــوى الجزائيــة بالتصالــح  يعنــي عــدم 
صــدور حكــم يســجل فــي ســوابق هــؤلاء المتهميــن 
المتصالــح معهــم، وذلــك لا يفقدهــم الأهليــة فــي 
تبــوؤ المناصــب العامــة أو حتــى الترشــح للانتخابــات 
الرئاســية أو التشــريعية، الأمــر غيــر المنطقــي وغيــر 

ــول. المقب
جريمــة .33 فــي  التصالــح  نظــام  تطبيــق  شــأن  مــن 

تقويــض  فــي فلســطين  المشــروع  غيــر  الكســب 
فكرتــي الــردع العــام والخــاص مــن العقوبــة فــي 

المشــروع. غيــر  الكســب  جريمــة 
وفــق .44 الفلســطيني  المجتمــع  اهتمــام  يفــوق 

بمحاســبة  المتعــددة  الــرأي  اســتطلاعات 
وملاحقــة مرتكبــي جرائــم الفســاد علــى اهتمامهــم 
باســترجاع الأمــوال دون حســاب أو عقــاب، ويــرون 
ضــرورة إيقــاع العقوبــة مــع رد الأمــوال والغرامــة 
بالإضافــة إلــى فقــدان الأهليــة فــي تبــوؤ المناصــب 
العامــة فــي الدولــة جــزاء لهــذه الجريمــة، ولعــل 
بعــض الشــائعات التــي تــم تداولهــا فــي الشــارع 
حــالات  فــي  تســويات  عقــد  عــن  الفلســطيني 
معينــة مــع بعــض المتنفذيــن- رغــم عــدم تأكيــد أي 
جهــات رســمية أو وجــود مــا يثبــت هذه الشــائعات- 
أثــار حفيظــة الشــارع الفلســطيني الرافــض لمثــل 
هــذه التســويات معتبــراً إياهــا مــن قبيــل العدالــة 
العامــة.  للخزينــة  أمــوالًا  أرجعــت  وإن  الفاســدة 
لأن  طويــاً  انتظــر  الــذي  الفلســطيني  فالشــارع 
يكــون لديــه محاســبة جديــة وفاعلــة للفاســدين، 
للمحاســبة  جديــاً  طريقــاً  التصالــح  فــي  يــرى  لا 
فــي  لاســيما  الفســاد،  جرائــم  فــي  والملاحقــة 

المشــروع. غيــر  الكســب  جريمــة 
أمــا فيمــا يخــص توفيــر الوقــت والجهــد والمــال .55

272. مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، “ الدليل التقني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”، مرجع سابق، ص270.120. أنظر الفقرة )3( من المادة )37( من  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.



8990

فــي التقاضــي، فهنــاك مــن الوســائل والآليــات مــا 
ــا  ــل بمعالجــة هــذا الموضــوع فــي القضاي هــو كفي
الخطيــرة غيــر نظــام التصالــح، وأمــا نظــام التصالــح 
كحــل لهــذه الاشــكاليات فهــو متصــور فقــط فــي 

القضايــا البســيطة.
فالموازنــة بيــن مــا تفقــده الدولــة ومــا تجنيــه مــن 
نظــام التصالــح الجنائــي يجــب أن تأخــذ بالاعتبــار ليــس 
فقــط العوامــل الماديــة وإنمــا عوامــل أخــرى لا تقــل 
ــردع الخــاص  ــة كعامــل ثقــة الجمهــور وعامــل ال أهمي
والعــام بالإضافــة إلــى عامــل ثالــث مهــم جــداً وهــو 

المحافظــة علــى نزاهــة القطــاع العــام.

الباحثــة  تــرى  ســابقاً،  عرضــه  تقــدم  ولمــا  وعليــه 
الاكتفــاء بالأحــكام المتعلقــة بالإعفــاء من العقوبة أو 
تخفيضهــا للمتعاونيــن مــع جهــات إنفــاذ القانــون مــن 
مرتكبــي جريمــة الكســب غيــر المشــروع أو شــركائهم 
دون منحهــم الحصانــة مــن الملاحقــة ودون إمكانيــة 

التصالــح معهــم فــي هــذه الجرائــم.



9192

تناولــت هــذه الرســالة الإطاريــن الموضوعــي والإجرائــي لجريمــة الكســب غيــر المشــروع، مــن 
خــال التحليــل لنصــوص القانــون والمقارنــة مــع النظــم القانونيــة المصريــة والأردنيــة، وبحــث 

مــدى الانســجام مــع اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لســنة 2003.
حيــث تــم البحــث فــي مفهــوم جريمة الكســب غير المشــروع، وصورهــا، ومــدى توافق مفهوم 
الجريمــة فــي الأنظمــة المقارنــة محــل البحــث واتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لا 

ســيما المــادة )20( منهــا التــي تتنــاول هــذه الجريمــة تحــت عنــوان ) الإثــراء غيــر المشــروع(.
ثــم تــم تبيــان مــدى دســتورية تجريــم الكســب غيــر المشــروع وبحــث مــدى تعــارض التجريــم مــع 

المبــدأ الدســتوري المتعلــق بافتــراض البــراءة، وإمكانيــة الاثبــات الجنائــي باســتخدام القرينــة. 
وفــي تحليــل لبنيــان جريمــة الكســب غيــر المشــروع، تــم تبيــان وتحليــل أركانهــا المتمثلــة فــي 

الركــن المفتــرض والركنيــن المــادي والمعنــوي.
وضمــن الإطــار الإجرائــي لجريمــة الكســب غير المشــروع، تم بحــث إجراءات التحري والاســتدلال 
والأجهــزة المخولــة بهــا فــي النظــام القانونــي الفلســطيني والأنظمــة المقارنــة، ثــم إجــراءات 

التحقيــق والمحاكمــة والســلطات المخولــة بها.
وفــي الفصــل الأخيــر مــن الرســالة، تــم دراســة الوســائل البديلــة لحــل النزاعــات فــي جريمــة 
الكســب غيــر المشــروع، وصــولًا لتحديــد جــدوى التصالــح فــي جريمــة الكســب غيــر المشــروع 

فــي فلســطين.
وقد خلصت الرسالة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات على النحو الآتي: 

الخاتمة

النتائج 
يمكــن إجمــال أهــم النتائــج التــي توصلــت لهــا الباحثة 

فيمــا يأتي: 
11 الجرائــم . مــن  المشــروع  غيــر  الكســب  جريمــة 

الحديثــة نســبياً فــي النظــام القانــون الفلســطيني 
الدولــي. المســتوى  وعلــى 

22 غيــر . الكســب  قانــون  أورده  الــذي  التعريــف 
لســنة 2005،   )1( رقــم  الفلســطيني  المشــروع 
ــر المشــروع  ــون الكســب غي ــه فــي قان يجــد أصول
مــن  أكثــر  عــدل  الــذي   ،1951 لســنة  المصــري 
تــورد  عليــه  المتتاليــة  التعديــات  وكانــت  مــرة، 
أســباب  ضمــن  مــن  الإيضاحيــة  مذكراتهــا  فــي 

انتقــادات  مــن  التعريــف  اعتــرى  مــا  التعديــل، 
أن  إلا  تعديلــه.  إلــى  بالنتيجــة  أدت  وملاحظــات 
هــذه  بالاعتبــار  يأخــذ  لــم  الفلســطيني  المشــرع 
التعديــل  فــي  حديثــا  إلا  والملاحظــات  المآخــذ 
الــذي أدخــل فــي العــام 2018 ونفــذ فــي آذار مــن 

.2019 العــام 
33 المشــروع . غيــر  الكســب  جريمــة  تعريــف  عالــج 

وفــق المــادة )3( مــن القــرار بقانــون رقــم )37( 
تجريــم  اعتــرت  التــي  لســنة 2018، الإشــكاليات 
هــذا الفعــل ســواء تلــك المتعلقــة بمبــدأ الشــرعية 
بســبب عــدم وضــوح أركان الجريمــة لــدى تعديــل 
تلــك  أو   ،2010 العــام  فــي  الأصلــي  القانــون 

المتعلقــة بتعــارض أحــكام الاثبــات التــي أفردتهــا 
جوهــر  مــع  الأصلــي  القانــون  مــن   )20( المــادة 

جريمــة الكســب غيــر المشــروع
44 تقع جريمة الكســب غير المشــروع في فلســطين .

فــي صورتيــن، تتمثــل الأولــى فــي حصــول الخاضــع 
المــال  أو لغيــره علــى  القانــون لنفســه  لأحــكام 
بســبب الاســتغلال الفعلــي للوظيفــة أو الصفــة، 
والصــورة الثانيــة تتمثــل فــي الزيــادة التــي تطــرأ 
علــى ثــروة الخاضــع للقانــون أو زوجــه او أبنائــه 
مــع مواردهــم  تتناســب  كانــت لا  القصــر، متــى 
ــم  ــات مصــدر مشــروع لهــا. حيــث ت وعجــز عــن إثب
إلغــاء الصــور التــي تتمثــل بالحصــول علــى المــال 
نتيجــة ســلوك مخالــف للقانــون أو لــآداب العامة 
التــي اعتبــرت محــل انتقــاد لابتعادهــا عــن جوهــر 

ــر المشــروع. تجريــم فعــل الكســب غي
55 تجريــم الكســب غيــر المشــروع مــن المقتضيــات .

الاختياريــة وفــق أحــكام اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
تتطلــب  التــي  الفســاد لســنة 2003،  لمكافحــة 
مــن الــدول النظــر فــي تجريمهــا وفــق دســاتيرها 

والنظــام القانونــي المعمــول بهــا.
66 فلســطين . دولــة  تنفيــذ  اســتعراض  تقريــر  اعتبــر 

لأحــكام الفصليــن الثالــث والرابــع مــن الاتفاقيــة، 
قبــل  مــن  فلســطين  فيــه  اســتعرضت  والــذي 
كل مــن ســلطنة عمــان وميكرونيزيــا فــي العــام 
الكســب  تجريــم  ألغــت  فلســطين  أن   ،2015
غيــر المشــروع فــي التعديــل الــذي أدخلتــه فــي 
أن  ذلــك  الأصلــي،  القانــون  علــى   2010 العــام 
تلقــي  الفلســطيني  القانــون  مــن   )20( المــادة 
علــى الهيئــة والنيابــة عــبء إثبــات المصــدر غيــر 
للقانــون،  الخاضــع  ثــروة  للزيــادة فــي  المشــروع 
التــي لا تتناســب مــع دخلــه المشــروع، حيــث أفــرغ 
هــذا الحكــم جريمــة الكســب غيــر المشــروع مــن 

محتواهــا.
77 جريمــة . تعريــف  علــى  أدخلــت  التــي  التعديــات 

عــدم  حالــة  ألغــت  المشــروع   غيــر  الكســب 
مــن   )20( المــادة  متطلبــات  مــع  الانســجام 
الفســاد. لمكافحــة  المتحــدة  الأمــم  اتفاقيــة 

88 مــع . المشــروع  غيــر  الكســب  تجريــم  يتعــارض  لا 
التــي  القرينــة  أن  حيــث  البــراءة،  افتــراض  مبــدأ 
المشــروع،  غيــر  الكســب  تجريــم  عليهــا  يقــوم 
قرينــة بســيطة قابلــة لإثبــات العكــس، يســتطيع 
المتهــم هدمهــا إذا مــا أثبــت مصــدراً مشــروعاً 
للزيــادة فــي ثروتــه التــي لا تتناســب مــع دخلــه 
المتهــم  لحــق  إعمــال  ذلــك  وفــي  المشــروع. 
فــي الدفــاع عــن نفســه، فــا إخــال فــي حقــوق 
الدفــاع. كمــا أن إثبــات النيابــة للزيــادة فــي الثــروة، 
وعــدم تناســبها مــع دخلــه وربــط ذلك مــع وظيفة 
أو صفــة المتهــم، يدلــل بظاهــر الحــال وبشــكل 
عقلانــي علــى ارتــكاب المتهــم لجــرم الكســب غيــر 
المشــروع, وعليــه فليــس ثمــة مــا يشــوب تجريــم 

الكســب غيــر المشــروع دســتورياً.
99 مــع . مقارنــة  الفلســطيني  المشــرع  توســع 

فــي  والأردنيــة  المصريــة  القانونيــة  الأنظمــة 
مكافحــة  لقانــون  الخاضعــة  الفئــات  تحديــد 
الفســاد، وبالتالــي الجهــات التــي تلاحَــق بجريمــة 
الكســب غيــر المشــروع، ليشــمل فئــات متعــددة 
كمــا  العمومييــن  الموظفيــن  علــى  تقتصــر  لا 
الفســاد. لمكافحــة  الأمميــة  الاتفاقيــة  تتطلــب 

عالــج التعديــل الــذي أدخــل علــى المــادة )2( مــن 1010
قانــون مكافحــة الفســاد المعــدل رقــم )1( لســنة 
القــرار بقانــون  المــادة )4( مــن  2005، بموجــب 
اعتــرى  الــذي  الخلــل   ،2018 لســنة   )37( رقــم 
الصياغــة التشــريعية فــي تحديــد الفئــات الخاضعــة 

لأحــكام القانــون.
إخضــاع غيــر الفلســطينيين الذيــن يشــغلون منصبــا 1111

فــي أي مــن مؤسســات الســلطة لأحــكام قانــون 
مكافحــة الفســاد ســد ثغرة في قانــون العقوبات 
الــذي لا يلاحــق هــذه الفئــة علــى جرائــم الوظيفــة 
العامــة، حيــث لا يخضعــون لتعريــف ذلــك القانــون 
للموظــف العــام. حيــث يمكــن ملاحقتهــم بتهمــة 

الكســب غيــر المشــروع.
منــح صفــة الضبــط القضائــي الخــاص لموظفيــن 1212

يلــغ صلاحيــة  لــم  الفســاد  هيئــة مكافحــة  فــي 
مأمــوري الضبــط القضائي ذوي الاختصاص العام 



9394

المعلومــاتٍ  وجمــع  والاســتقصاء  البحــث  فــي 
فــي جرائــم الفســاد بمــا فيهــا جريمــة الكســب غيــر 
المشــروع، حيــث لــم تقصــر هــذه الصلاحيــة بهــم 

دون غيرهــم.
الفســاد 1313 مكافحــة  هيئــة  فــي  العاملــون  يعتبــر 

الفلســطينية، ممن يتلقون الشكاوى والبلاغات، 
ويقومــون بأعمــال التحــري والاســتدلال، مأمــورو 
ضبــط قضائــي خــاص فــي جريمــة الفســاد، بينمــا 
مأمــورو  الشــرطة  صــف  وضبــاط  ضبــاط  يعتبــر 
ضبــط قضائــي عــام فــي هــذه الجريمــة وكافــة 
الجرائــم الأخــرى، أمــا بقيــة الأجهــزة الأمنيــة بمــا 
فيهــا تلــك التــي تتمتــع بصفــة الضبــط القضائــي 
فتعتبــر  الوقائــي،  والأمــن  العامــة  كالمخابــرات 
مــن جهــات الضبــط القضائــي ذوي الاختصــاص 
الخــاص فــي ملاحقــة جرائــم أمــن الدولــة، لا يحــق 
الجرائــم  واســتقصاء  الاســتدلالات  جمــع  لهــم 
لا  بذلــك  وهــم  اختصاصهــم.  خــارج  تقــع  التــي 
فــي  الاســتدلالات  وجمــع  بالتحــري  يختصــون 

جريمــة الكســب غيــر المشــروع.
ــة العامــة فــي مصــر، كل فــي 1414 ــر أعضــاء النياب يعتب

عــام  اختصاصــه، مأمــورو ضبــط قضائــي  نطــاق 
لجريمــة الكســب غيــر المشــروع، وكذلــك ضبــاط 
الشــرطة وامناؤهــا. فيمــا يعتبــر مديــرو وضبــاط 
إدارة المباحــث العامــة فــي وزارة الداخليــة ممثلــة 
فــي مباحــث الأمــوال العامة علــى وجه الخصوص 
ــي ذوو اختصــاص عــام فــي  مأمــورو ضبــط قضائ
يعتبــر موظفــو  فيمــا  الجمهوريــة،  أنحــاء  جميــع 
هيئــة الرقابــة الإداريــة فــي مصــر مأمــورو ضبــط 
قضائــي ذوو اختصــاص خــاص فــي جــرم الكســب 

ــر المشــروع. غي
فــي الأردن، تعتبــر الهيئــة القضائيــة لــدى 1515 	15-

ــة، وأعضــاء وموظفــو  ــرة إشــهار الذمــة المالي دائ
ــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد مأمــورو ضبــط  هيئ
قضائــي ذوو اختصــاص خــاص فــي جريمة الكســب 
العــام  المدعــي  يعتبــر  فيمــا  المشــروع،  غيــر 
الضابطــة  أفــراد  مــن  يســاعده  ومــن  المختــص 
العدليــة مــن الفئــات المحــددة فــي المــادة )9/1( 

مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الأردنــي، 
مأمــورو ضبــط قضائــي ذوو اختصــاص عــام.

الأدوات 1616 مــن  الماليــة  الذمــة  إقــرارات  تعتبــر 
جريمــة  مواجهــة  فــي  الفعاليــة  ذات  والتدابيــر 
الكســب غيــر المشــروع، ســواء فــي مجــال الوقاية 
ومنــع الفســاد، أو فــي مجــال التحــري والتحقيــق 
والملاحقــة؛ حيــث يعتبــر مــن أهــم الادلــة التــي 
بجريمــة  المتعلقــة  الشــبهات  تنفــي  أو  تثبــت 

المشــروع. غيــر  الكســب 
اعتــرى النظــام القانونــي لإقــرارات الذمــة الماليــة 1717

الملاحظــات  مــن  مجموعــة  فلســطين  فــي 
اختــاف  منهــا  تداركهــا،  يجــب  التــي  والعيــوب 
وســرية  المختلفــة،  للفئــات  الحفــظ  جهــات 
إمكانيــة  جعــل  مــا   ، الفئــات  لبعــض  الإقــرارات 
أو  شــكوى  تلقــي  بعــد  إلا  واردة  غيــر  الفحــص 
وجــود شــبهات، واســتصدار قــرار قضائــي بفتــح 
ــر  إقــرار الذمــة الماليــة. بالإضافــة إلــى اتســاع كبي
الإقــرار. بتقديــم  الملزمــة  الفئــات  شــريحة  فــي 

بالتخصصيــة 1818 الفلســطينية  التشــريعات  امتــازت 
فــي جهــات التحقيــق والمحاكمــة، تمثلــت فــي 
نيابــة مكافحــة الفســاد المنتدبــة، ثــم المتخصصــة 
بعــد إلغــاء الانتــداب، ومحكمــة متخصصــة للنظــر 
إجــراءات  القانــون  رســم  الفســاد  جرائــم  فــي 

أمامهــا. للتقاضــي  ســريعة 
تتمثــل جهــات التحقيــق فــي كل مــن فلســطين 1919

ــة متخصصــة لجرائــم الفســاد، فيمــا  والأردن بنياب
والتحقيــق  الفحــص  بهيئــات  مصــر  فــي  تتمثــل 
غيــر  الكســب  إدارة  فــي  المشــكلة  القضائيــة 

المشــروع.
المادتيــن 2020 علــى  أدخــل  الــذي  التعديــل  أضعــف 

الفســاد  مكافحــة  قانــون  مــن  و)9/2(   )24(
القــرار  المعــدل رقــم )1( لســنة 2005 بموجــب 
بقانــون رقــم )37( لســنة 2018، مــن صلاحيــات 
لأمــوال  الاحتياطــي  الحجــز  مجــال  فــي  الهيئــة 
المشــتبه بثرائــه ومنعــه مــن الســفر، حيــث قصــرت 
الاجــراءات  هــذه  طلــب  فــي  الهيئــة  صلاحيــات 
ــذي أدخــل علــى الفقــرة )2( مــن  ــل ال فــي التعدي

المــادة )9( ، وأنــاط بنيابــة جرائــم الفســاد عوضــا 
عــن الهيئــة صلاحيــة الطلــب مــن المحكمــة حجــز 
أمــوال المشــتبه بثرائــه بموجــب التعديــل الــذي 

أدخــل علــى المــادة )24(.
نيابــة جرائــم الفســاد، واســتبداله 2121 انتــداب  إلغــاء 

شــأنه  مــن  الفســاد،  لجرائــم  متخصصــة  بنيابــة 
هيئــة  بيــن  التعــاون  تنظيــم  عــدم  حــال  فــي 
المتخصصــة،  النيابــة  وهــذه  الفســاد  مكافحــة 
الهيئــة  موظفــي  مــع  التعــاون  خــاص  وبشــكل 
الذيــن يحملــون صفــة الضبــط القضائــي الخــاص، 
إنهــاء تجربــة أثبتــت نجاحهــا فــي إيجــاد صــورة مــن 
التكامــل بيــن مؤسســات إنفــاذ القانــون العاملــة 

الفســاد. مكافحــة  مجــال  فــي 
بالتصالــح 2222 المصــري  القانونــي  النظــام  يســمح 

فــي جريمــة الكســب غيــر المشــروع، فــي كافــة 
التحقيــق  مرحلــة  فــي  ســواء  الدعــوى،  مراحــل 
أو المحاكمــة أو بعــد صــدور الحكــم ســواء كان 
النظــام  هــذا  تعــرض  وقــد  غيابيــاً.  أو  حضوريــا 
النظــام  يســمح  لا  فيمــا  متعــددة،  لانتقــادات 
القانونــي الفلســطيني القائــم التصالــح فــي هــذه 

الجريمــة.
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11 غيــر . الكســب  فعــل  تجريــم  حداثــة  تقتضــي 
رفــع  علــى  العمــل  فلســطين  فــي  المشــروع 
قــدرات  ورفــع  وصورهــا،  وبأركانهــا  بهــا  الوعــي 
العامليــن فــي جهــات إنفــاذ القانــون مــن مأمــوري 
ــة  الضبــط القضائــي الخــاص والعــام، وأعضــاء نياب
ــم الفســاد،  ــم الفســاد وقضــاة محكمــة جرائ جرائ
الجريمــة  هــذه  بشــأن  متخصصــة  تدريبــات  عبــر 

فيهــا. والتحقيــق  اكتشــافها  وكيفيــة 
22 المعنــي . المتحــدة  الأمــم  مكتــب  موافــاة 

التــي  بالتعديــات  والجريمــة  بالمخــدرات 
التشــريعية  المنظومــة  علــى  إدخالهــا  تــم 
متوائمــة  منهــا  جعلــت  والتــي  الفلســطينية، 
مــع متطلبــات المــادة )20( مــن اتفاقيــة الأمــم 
.2003 لســنة  الفســاد  لمكافحــة  المتحــدة 

33 مكافحــة . لقانــون  الخاضعــة  الفئــات  اســتهداف 
الفســاد بحمــات توعيــة وورش عمــل للتعريــف 
بجرائــم الفســاد بشــكل عــام وجريمــة الكســب غيــر 
المشــروع بشــكل خــاص، لتغيير الاعتقــاد بأن هذه 
الجريمــة تقتصــر علــى الموظفيــن العمومييــن ولا 

تمتــد لغيرهــم.
44 ــة ملاحقــة . ــون بإمكاني تعريــف جهــات إنفــاذ القان

غيــر الفلســطينيين مــن العامليــن فــي مؤسســات 
عبــر  العامــة  الوظيفــة  جرائــم  فــي  الســلطة 
ملاحقتهــم بجــرم الكســب غيــر المشــروع، باتبــاع 
الإجــراءات التــي رســمها المشــرع فــي مثــل هــذه 

الحــالات.
55 مكافحــة . هيئــة  بيــن  التنســيق  تفعيــل  ضــرورة 

الفســاد والشــرطة كجهتــي ضبــط قضائــي خــاص 
وعــام فــي جريمــة الكســب غيــر المشــروع، عبــر 
التطبيــق الفعــال لمذكــرة التفاهــم مــا بيــن الهيئــة 

والشــرطة.
66 النزاهــة . هيئــة  مــن  كل  بيــن  التنســيق  ضــرورة 

ومكافحــة الفســاد الأردنيــة ودائــرة إشــهار الذمــة 

الماليــة فــي وزارة العــدل الأردنيــة، كجهتــي ضبــط 
قضائــي خــاص يتقاطــع اختصاصهمــا فيمــا يتعلــق 
بجريمــة الكســب غيــر المشــروع لضمــان فعاليــة 

التحريــات والاســتدلالات.
77 فــي . الماليــة  الذمــة  إقــرارات  نظــام  تقويــة 

فلســطين عبــر مجموعــة مــن الإجــراءات تتمثــل 
يأتــي:  فيمــا 

•	 دولــة  دســتور  مســودة  فــي  تعديــات  إدخــال 
الماليــة  الذمــة  إقــرارات  نظــام  علــى  فلســطين 
التشــريعية  الســلطة  أعضــاء  بفئــات  الخاصــة 
ورئيــس وأعضــاء مجلــس الــوزراء ورئيــس الدولــة، 
تعمــل علــى توحيــد جهــة حفــظ الإقــرار، وتنــص 
ــة إقــرارات  ــة ســنوية لتقديمهــا، وعلني ــى دوري عل
عنهــا  الســرية  وإزالــة  ونشــرها،  الفئــات  هــذه 
يزيــد  بمــا  الاطــاع عليهــا  مــن  العامــة  لتمكيــن 
مبــدأ  ويعمــل  بنوابــه وحكومتــه،  الشــعب  ثقــة 
الرقابــة المجتمعيــة. ربــط جهــات إنفــاذ القانــون 
والتحقيــق  والاســتدلال  التحــري  تتولــى  التــي 
بالأنظمــة  المشــروع  غيــر  الكســب  جريمــة  فــي 
المحوســبة التــي تحتــوي البيانــات والمعلومــات 
بتســجيل  المختصــة  الرســمية  الجهــات  لــدى 
ســلطة  مثــل  التراخيــص،  ومنــح  الممتلــكات 
الاقتصــاد  ووزارة  المواصــات  ووزارة  الأراضــي 

وغيرهــا.
•	 إنشــاء نظــام محوســب لحفــظ وفحــص إقــرارات 

ــة. الذمــة المالي
•	 فحــص  آليــة  تنظــم  وتعليمــات  أنظمــة  إصــدار 

إقــرارات الذمــة الماليــة مــن قبــل هيئــة مكافحــة 
الفســاد.

88 علــى . يحافــظ  بمــا  العلاقــة  تنظيــم  ضــرورة 
جرائــم  نيابــة  بيــن  مــا  العمــل  فــي  التكامليــة 
الفســاد،  المتخصصــة وهيئــة مكافحــة  الفســاد 
عبــر آليــات تســمح بتعــاون جيــد مــا بيــن العامليــن 

فــي الهيئــة ممــن لهــم صفــة الضبــط القضائــي 
الخــاص وأعضــاء النيابــة المتخصصــة بمــا يعــزز مــن 

الفســاد. مكافحــة  جهــود 
99 علــى . أدخلــت  التــي  التعديــات  مراجعــة  إعــادة 

وصلاحيــات  باختصاصــات  المتعلقــة  المــواد 
كجهــة  دورهــا  تعزيــز  علــى  يعمــل  بمــا  الهيئــة، 
ــم الفســاد عامــة،  ــي خــاص فــي جرائ ــط قضائ ضب
المشــروع بشــكل خــاص. الكســب غيــر  فــي جريمــة 

توصــي الباحثــة بإصــدار قــرار بتشــكيل نيابــة جرائــم 1010
اختصاصهــا،  دائــرة  يحــدد  المتخصصــة،  الفســاد 
ويربطــه بدائــرة اختصــاص محكمــة جرائــم الفســاد، 
بمحافظاتــه  الوطــن  اختصاصهــا  يشــمل  بحيــث 

كافــة.
الإجــراءات 1111 قانــون  مــن   )149( المــادة  مراجعــة 

الفقــرة  خــاص  وبشــكل   ، الفلســطيني  الجزائيــة 
)5( منــه التــي تجيــز لوكيــل النيابــة حفــظ الدعــوى 

لعــدم الأهميــة، حيــث تــرى الباحثــة أن الصياغــة 
وكيــل  منحــت  الفقــرة  هــذه  فــي  المســتخدمة 
ــة وفضفاضــة دون  ــة عالي ــة تقديري ــة صلاحي النياب
ضوابــط تحدهــا. كمــا تقتــرح الباحثــة إضافــة ســبب 
الدعــوى مــن قبــل  عــدم كفايــة الادلــة لحفــظ 

وكيــل النيابــة.
قانــون 1212 مــن  )9مكــرر1(  المــادة  نــص  تفعيــل 

هيئــة  بتخصيــص  المعــدل،  الفســاد  مكافحــة 
اســتئناف أو أكثــر للنظــر فــي الطعــون المقدمــة 

الفســاد. بدعــاوى 
عــدم الحاجــة لتبنــي نظــام للتصالــح فــي جريمــة 1313

الكســب غيــر المشــروع فــي فلســطين، والاكتفــاء 
الجريمــة  مرتكبــي  مــن  يتعــاون  مــن  بإعفــاء 
دون  تخفيفهــا،  أو  العقوبــة،  مــن  وشــركائهم 

الملاحقــة. مــن  الحصانــة  منحهــم 
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أولا: المصادر
التشريعات الفلسطينية: 	1-

القانــون الأساســي الفلســطيني المعــدل لســنة 2003. )الوقائــع الفلســطينية: العــدد الممتــاز 2 .  	•
.5،)2003/3/19 تاريــخ 

قانــون الكســب غيــر المشــروع  رقــم )1( لســنة 2005. ) الوقائــع الفلســطينية: العــدد 53، 28/ فبرايــر  	•
.154  ،)2005

•	 القــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 2010 بتعديــل قانــون الكســب غيــر المشــروع رقــم )1( لســنة 2005، 
.2،)2010 26/حزيــران   .87 العــدد  الفلســطينية:  )الوقائــع 

القــرار بقانــون رقــم )37( لســنة 2018 بشــأن تعديــل قانــون مكافحــة الفســاد المعــدل رقــم )1( لســنة  	•
.30  ،)28/11/2018  ،149 العــدد  الفلســطينية:  )الوقائــع  وتعديلاتــه.   2005

قانــون البينــات فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة رقــم )4( لســنة 2001. ) الوقائــع الفلســطينية: العــدد  	•
.226  ،)5/9/2001  ،38

ــع الفلســطينية: العــدد 38، 5/9/2001(،  ــون الإجــراءات الجزائيــة رقــم )3( لســنة 2001. ) الوقائ قان 	•
.9 4

قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002. ) الوقائع الفلسطينية: العدد 40، مايو/2002(، 9. 	•
ــاز رقــم  ــون رقــم )9( لســنة 2010 بشــأن المصــارف. ) الوقائــع الفلســطينية: العــدد الممت القــرار بقان 	•

.5  ،27/11/2010،)4(
-2 التشريعات المصرية: 

الدستور المصري للعام 2014. ) الجريدة الرسمية: العدد 3 مكرر)أ(، 18/1/2014(. 	•
قانون الكسب غير المشروع رقم )62( لسنة 1975. ) الجيدة الرسمية: العدد 31، 31/7/1975( 	•
قانون الإجراءات الجنائية رقم )150( لسنة 1950.) الوقائع المصرية: العدد 90،15/10/1951( 	•

قــرار رئيــس جمهوريــة مصــر العربيــة رقــم )1112( لســنة 1975 باللائحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم )62(  	•
.)27/11/1975  ،48 العــدد  الرســمية:  الجريــدة   (  .1975 لســنة 

القانون رقم )54( لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية.) الجريدة الرسمية: العدد ---(. 	•
القانــون رقــم )207( لســنة 2017بشــأن تعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم )54( لســنة 1964 بإعــادة  	•

.)18/10/2017 مكــرر)ب(،   41 العــدد  الرســمية:  الجريــدة   ( الإداريــة.  الرقابــة  تنظيــم 
قانــون رقــم )88( لســنة 2003 بإصــدار قانــون البنــك المركــزي والجهــاز المصرفــي والنقــد. ) الجريــدة  	•

مكــرر(. العــدد24  الرســمية: 
قــرار رئيــس جمهوريــة مصــر العربيــة بالقــرار بقانون رقم )97( لســنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون  	•

ــر المشــروع. ) الجريــدة الرســمية، العــدد 34 تابــع(، 20/8/2015(. رقــم )62( لســنة 1975 بشــأن الكســب غي
قــرار مجلــس الــوزراء المصــري رقــم )2874( بشــأن ضوابــط عمــل لجنــة الخبــراء المختصــة بنظــر طلبــات  	•
التصالــح والتســوية وأمانتــه الفنيــة فــي جرائــم العــدوان علــى المــال العــام.) الجريــدة الرســمية: العــدد 44 مكــرر 

.)3/11/2015 )ب(، 
-3 التشريعات الأردنية:

    دستور المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 1952 وتعديلاته. ) الجريدة الرسمية: 
     قانون الكسب غير المشروع رقم )21( لسنة2014.)الجريدة الرسمية: العدد)5289(،1/6/2014(

قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم )13( لسنة 2016.)الجريدة الرسمية: العدد 5397،/5/2016(، 2587.
قانون البنوك رقم )28( لسنة 2000 وتعديلاته. ) الجريدة الرسمية: العدد 4448، 1/8/2000(.

قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ) 9 ( لسنة 1961. ) الجريدة الرسمية: العدد  1543، 16/4/1961(
قانون الجمارك وتعديلاته رقم )20( لسنة 1998. ) الجريدة الرسمية: العدد4433، 2/4/2000(

قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم )6( لسنة 1994.) الجريدة الرسمية: العدد 4475، 1/10/2000(
قانون الجرائم الاقتصادية رقم )11( لسنة 1993 وتعديلاته. 

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للعام 2003.

الأحكام القضائية: 
الحكــم الصــادر عــن المحكمــة العليــا بصفتهــا الدســتورية فــي الطعــن الدســتوري رقــم :3/2014،  	•

بتاريــخ21/10/2015. اللــه  رام  مدينــة  فــي  الصــادر 
نقــض مصــري بتاريــخ 27/12/1965، أحــكام محكمــة النقــض، الســنة 16، ق ص183. حكــم النقــض  	•

.200 ص   21 الســنة   1/2/1970 جلســة  39ق  لســنة   760 رقــم 
النقــض،س7،  أحــكام  )مــارس(1956، مجموعــة  رقــم )109(، جلســة 19/آذار  جــزاء مصــري،  نقــض  	•

.369 ص
جلســة  نقــض   -  .30/12/1955 بتاريــخ  الصــادر   ،1955 لســنة   )5187( رقــم  مصــري،  جــزاء  نقــض  	•

.963 ص   192 ق   35 س   4/12/1984
نقــض جلســة 18 مــارس 1905، الاســتقلال س4، ص214، نقــا عــن ،نبيــل الســيد، المرجــع الســابق  	•

 .72 ص
•	 نقض 16/12/1963، مجموعة المكتب الفني، س14، ص927.

•	 نقض 18/11/1982، س33، رقم 185، ص896.
Salabiaku v. France, 1988 13 Eur. H.R. Rep 379-388 	•
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 Déc. 99-411. D.C. 16 Juin 1999, Sécurité routière, D-15 Juin 1999, Dernière 	•
)  actualité pan B.Mathieu-4. Mayaud

ثانيا: المراجع: 
المراجع العربية: 

الأمانــة العامــة لمؤتمــر الــدول الاطــراف فــي اتفاقيــة الامــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، “ تقريــر  	•
عــن تنفيــذ الفصــل الثالــث )التجريــم وإنفــاذ القانــون( مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد علــى 
ــر ٢٠١٣،ص3 ، متوفــر علــى  ــة بنمــا، ٢٥ -٢٩ تشــرين الثاني/نوفمب الصعيــد الإقليمــي”، الــدورة الخامســة مدين
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session5/ الالكترونــي:  الرابــط 

V1386893a.pdf

براك، أحمد، “جرائم الفساد بين إشكالية النص والتطبيق العملي” ، 2015. 	•
براك، أحمد، قانون الكســب غير المشــروع ومدى دســتوريته، مقال منشــور على الموقع الالكتروني  	•

 :
http://www.ahmadbarak.com/Category/StudyDetails/1033 	•

بكيــر، عبدالوهــاب محمــد، “ التنظيــم القانونــي للنيابــة العامــة فــي مصــر ودوره فــي مكافحة الفســاد”  	•
، ورقــة مقدمــة للمؤتمــر العربــي الدولــي لمكافحــة الفســاد، الريــاض، 2003، منشــورة علــى الرابــط الالكترونــي 

http://repository.nauss.edu.sa  :
البوبكــري، العربــي،” تجريــم الإثــراء غيــر المشــروع: مرتكــز أساســي لمكافحــة الفســاد المالــي فــي  	•

العــدد2،2015. الجنائيــة،  والعلــوم  الجنائــي  للقانــون  المغربيــة  المجلــة  المغــرب”، 
التونــي، خالــد، “ التصالــح فــي جرائــم العــدوان علــى المــال العــام، دراســة تحليليــة نقديــة للقانــون  	•
رقــم 16 لســنة 2015”، مجلــة كليــة الشــريعة والقانــون بطنطــا، العــدد الحــادي والثلاثــون، الجــزء الثالــث، 

الكترونــي:  الرابــط  علــى  متوفــرة   .985 ص  يونيــو2016، 
http://journals.ekb.eg/article_7786_53d548d5c759445bd5886a55bf99de58.pdf 	•

	•
جرادة، عبد القادر، “ مكافحة الكسب غير المشروع”، مكتبة آفاق، غزة )2007(. 	•

حجيلــة، عبــد اللــه ،وعتــوم، إبراهيــم” الجوانــب القانونيــة للتصالــح الجنائــي فــي الجرائــم الماســة بالمــال  	•
العــام فــي التشــريعين الأردنــي والإماراتــي”، مجلــة جامعــة النجــاح للأبحــاث )العلــوم الإنســانية(، المجلــد 

.482 ص   ،2018  ،)3(32
الخلفي، اسماعيل، شرح قانون الكسب غير المشروع، مكتبة كوميث، القاهرة، 1997. 	•

الفلســطيني) دراســة  الجزائــي  النظــام  فــي  المشــروع  غيــر  الكســب  ربايعــة، عبداللطيــف، جريمــة  	•
.2014 الأمنيــة،  للعلــوم  العربيــة  نايــف  جامعــة  دكتــوراة،  رســالة  مقارنــة(،  تأصيليــة 

السيد، نبيل محمود حسن، جريمة الكسب غير المشروع، ايتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، 2005. 	•
ســعيد زيــد، وســجى يوســف، “ تقريــر حــول عمــل محكمــة جرائــم الفســاد وإجــراءات التقاضــي، رام اللــه،  	•
http:// :فلســطين، 2014، ص 16. مــن مطبوعــات هيئــة مكافحــة الفســاد متوفــر علــى الرابــط الالكترونــي

.23/3/2019 زيــارة:  آخــر  تاريــخ   ،  www.pacc.ps/Library/ViewBook/221
سيســالم، مــروان مــازن حلمــي، “ جرائــم الفســاد وآليــات الملاحقــة الجزائيــة/ دراســة مقارنــة فــي ضــوء  	•

الأردنيــة، 2014. الجامعــة  القانــون،  فــي  رســالة ماجســتير  الفســاد”،  المتحــدة لمكافحــة  الأمــم  اتفاقيــة 

شــتات، أســامة أحمــد، “قانــون الكســب غيــر المشــروع ولائحتــه التنفيذيــة والمذكــرات الإيضاحيــة   	•
والقــرارات المنفــذة لــه  وأهــم الكتــب الدوريــة بالتعليمــات المنفــذة لــه”، دار الكتــب القانونيــة، مصــر، المحلــة 

.2005 الكبــرى، 
صوافطــة، ســعاد عــارف، “الصلــح فــي الجرائــم الاقتصاديــة”، رســالة ماجســتير، جامعة النجــاح الوطنية،  	•

.2010 فلســطين،  نابلــس، 
عبــد الباقــي، مصطفــى، “ شــرح قانــون الإجــراءات الجزائيــة الفلســطيني، رقــم )3( لســنة2001 ،دراســة  	•

.2015  ، مقارنــة” 
ــر المشــروع، دار مصــر والمكتــب الثقافــي ودار  عبــد التــواب، وليــد رمضــان، شــرح قانــون الكســب غي 	•

.2005 القاهــرة،  الســماح، 
عبــد الــرازق، ثريــا، والعجمــي، شــعبان، “ جريمــة الكســب غيــر المشــروع/ دراســة تحليليــة وعمليــة  	•
للقانــون رقــم 62 لســنة 1975 وذلــك فــي ضــوء آراء الفقــه وأحــكام القضــاء”، دار الحقانيــة لخدمــات الطباعــة 

.2011 القاهــرة،  والنشــر،  والتســويق 
عبــد العاطــي، رضــا الســيد، “شــرح قانــون الكســب غيــر المشــروع رقــم 63، لســنة 1975 المعــدل  	•
ــون رقــم 97 لســنة 2015، فــي ضــوء الفقــه والقضــاء مدعــم بأحــدث  ــة بالقان بموجــب قــرار رئيــس الجمهوري
أحــكام محكمــة النقــض حتــى العــام 2015”، المكتبــة القانونيــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، القاهــرة، 2016.

عبـد العزيـز، مدحت محمد، “ الصـلح والتصـالح في قـانون الإجـراءات الجنائيـة- دراسـة تحليليـة مقارنـة  	•
بـــين التشـــريعين المصـــري والفرنســي طبــق لأحـــدث التعـــديلات المدخلـــة بالقـــانون رقـــم )174(لســـنة1998” 

ــاهرة، 2004. ــة، القـ ــة العربيـ ،ط١، دار النهضـ
العبيــد، فيصــل بــن عبــد الرحمــن، “ المســؤولية الجنائيــة عــن الكســب غيــر المشــروع فــي النظــام  	•
السعودي/دراســة تأصيليــة مقارنــة” ، رســالة ماجســتير، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، الريــاض، 2013.

فرحــان، مصطفــى والنقيــب ،ألاء ، “أصــول التحقيــق فــي جرائــم الفســاد”، معهــد الحقــوق/ جامعــة  	•
ص10.  ،2015 الفســاد،  مكافحــة  وهيئــة  بيرزيــت 

الفواعــرة، محمــد نــواف، “ قرينــة الإدانــة فــي التشــريعات الجزائيــة دراســة مقارنــة”، مجلــة الشــريعة  	•
ص351.  ،2012 26،ع49،  مجلــد  )الإمــارات(،  والقانــون 

الكسواني، جهاد، “ قرينة البراءة”، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان ،2013. 	•
اللمعــي، ياســر محمــد، “ العدالــة الجنائيــة التصالحيــة فــي مواجهــة جرائــم الفســاد المالــي فــي ضــوء  	•
المرســوم بقانــون رقــم 4 لســنة 2012 دراســة مقارنــة”، مجلــة الحقــوق للبحــوث القانونيــة والاقتصاديــة بكليــة 

الحقــوق، جامعــة الاســكندرية، عــدد خــاص ديســمبر 2012.
المدهــون، بهــاء، “ الصلــح الجزائــي فــي الجنايــات وفقــا لقانــون الصلــح الجزائــي الفلســطيني مقارنــة  	•
مــع الشــريعة الإســامية/ دراســة تحليليــة مقارنــة”، رســالة ماجســتير فــي القانــون العــام، كليــة الشــريعة 
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أغســطس/2018. فلســطين،  غــزة،  فــي  الإســامية  ،الجامعــة  والقانــون 
الشــريعة  علــوم  ااسفلد”،  اعلرةيب يف ةحفاكم  اةيئانجل  اشتلراعيت  ةيلعاف   “ هــارون،  إيــاد  محمــد،  	•

.2016 الأردنيــة،  الجامعــة   ،4 الملحــق   ،43 المجلــد  والقانــون، 
المرصفــاوي، حســن صــادق، “المرصفــاوي فــي قانــون الكســب غيــر المشــروع”، منشــأة المعــارف،  	•

.1983 الاســكندرية، 
العمانيـــــة  “التجربــة  التحكيميــة)  اللجــان  ,التوفيــق,  الصلــح  الدعــاوى)  بدائــل   “ فتحــي،  المصــري،  	•
والتجــارب العربيـــــة”، ورقــة عمــل مقدمــة مقدمــة للمؤتمــر الســابع لرؤســاء المحاكــم العليــا فــى الــدول العربيــة 
https://carjj. :خــال الفتــرة مــا بيــن 32/01/3102-32 بســلطنة عمــان، منشــورة علــى الموقــع الالكترونــي

org/sites/default/files/events/bdyl_ldw_-_lqd_ldktwr_fth_lmsr.pdf

الموقــع  علــى  منشــور  مقــال   ،24 الجنائــي”، ص  الإثبــات  فــي  ودورهــا  القرينــة   “ عمــار،  مطنــي،  	•
https://www.iraqja.iq/krarat/researsh/alqarena. ، الالكترونــي لمجلــس القٌضــاء الأعلــى العراقــي

pdf

ملاطــي، هشــام، “تجريــم فعــل الإثــراء غيــر المشــروع بيــن افتــراض قرينــة البــراءة وتطبيــق مبــدأ قلــب  	•
.2016  ،13 العــدد  المغــرب،   ، والقضائيــة”  القانونيــة  للدراســات  المغربيــة  الإثبات”،المجلــة  عــبء 

مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، الأعمــال التحضيريــة للمفاوضــات الراميــة إلــى  	•
وضــع اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، نيويــورك، 2011، كتيــب منشــور علــى الموقــع الالكترونــي 
https://www.unodc.org/documents/ والجريمــة.  بالمخــدرات  المعنــي  المتحــدة  الأمــم  لمكتــب 

treaties/UNCAC/Publications/Travaux/Travaux_Preparatoires_-_UNCAC_A.pdf
مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، الدليــل التشــريعي لتنفيــذ اتفاقيــة الأمــم  	•
المتحــدة لمكافحــة الفســاد، الطبعــة الثانيــة المنقحــة، فيينــا، 2012، منشــور علــى الموقــع الالكترونــي : 

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/LegislativeGuide/
UNCAC_Legislative_Guide_A.pdf

مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، آليــة اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة الأمــم المتحدة  	•
http://www.unodc. لمكافحــة الفســاد الوثائــق الأساســية، مايــو 2011،منشــور علــى الموقــع الالكترونــي

org/documents/treaties/UNCAC/Publications/ReviewMechanism-BasicDocuments/
Mechanism_for_the_Review_of_Implementation_-_Basic_Documents_-_A.pdf

مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، تقريــر اســتعراض تنفيــذ دولــة فلســطين  	•
الإلكترونــي:  الموقــع  علــى  منشــور   ،2015 الفســاد،  لمكافحــة  المتحــدة  الامــم  لاتفاقيــة 

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/ 	•
CountryVisitFinalReports/2015_10_14_Palestine_Final_Country_Report_Arabic.pdf

مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، “ الدليــل التقنــي لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة  	•
الالكترونــي:  الرابــط  علــى  وتوفــر  ص119،   ،2013 نيويــورك،  المتحــدة”،  الأمــم  الفســاد”،  لمكافحــة 

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/ 	•
T e c h n i c a l G u i d e / 1 1 - 8 7 3 8 1 _ E b o o k . p d f

الملخــص التنفيــذي لاســتعراض تنفيــذ جمهوريــة مصــر العربيــة لأحــكام الفصليــن الثالــث والرابــع  	•
مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، وثيقــة رقــم ) CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.13( ، الأمــم 
المتحــدة ،26/5/2015، منشــور علــى الموقــع الالكترونــي لمكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات 

والجريمــة ، علــى الرابــط: 
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ 	•

I m p l e m e n t a t i o n R e v i e w G r o u p / E x e c u t i v e S u m m a r i e s / V 1 5 0 3 7 5 0 a . p d f
نوفــل، محمــد كامــل،” شــرح قانــون الكســب غيــر المشــروع- مــن أيــن لــك هــذا- دراســة تطبيقيــة  	•

.1969 ط1،   ، القاهــرة  المصريــة،  الانجلــو  مكتبــة  مقارنــة”، 
مقــال بعنــوان:” مشــروع قانــون النزاهــة ومكافحــة الفســاد: تحليــل أولــي علــى ضــوء اتفاقيــة الأمــم  	•
المتحــدة لمكافحــة الفســاد”، منشــور فــي الموقــع الالكترونــي لصحيفــة الغــد الأردنيــة بتاريــخ 24/8/2015، 
متوفــر علــى الرابــط الالكترونــي: https://alghad.com/مشروع-قانون-النزاهة-ومكافحة-الفســاد-لس/ ، 

تاريــخ آخــر زيــارة:8/3/2019.
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